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الفهرس التفصيلي للمجلد الثّالك ا ةو انعو سمت ونس ع 


تصدير 


الحمدلته والصّلوة على رسول الله و على أله آل الله و لا سما بقيّة اللّه إلى يوم لقاء الله. 
وامًا بعد؛ فهذا هو اجلّد الثالث من كتاب 
«فقه الولاية و الحكومة الإسلاميّة» 

تفريراً لأبحاث الفقيه البارع. سماحة آية الله العظمى الشيخ حسين ال مظاهرى 
ادام الله ظلّه ‏ وهذا الجزه يشتمل على ما يتعلّق من أبحاث كتاب الأمر بالمعروف والنهى 
عن المنكر وكتاب الحدود و التّعزيرات بمسألة الحكم و الحكومة. إذ القيام بهذا الأمر و 
النهبى و إجراء الحدود و التعزيرات يعدّان من أهمّ وظائف الولىّ الفقيه و الدّولة 
الاسلامية. وبعبارة أخرى: بعد البحث عن أصل مسألة ثيوت الولاية للفقيه اوَّلا ثم عن 
إشكالات و شيهات ترد على ثبوتها له أوسائر جهاتها والرّد و الجواب عن هذه الشبهات و 
الإشكالات ثانياً. ثم عن منابعه الحاليّة فى الحكومة و الدولة ثالثا؛ بق أن يُبحث عن وظائف 
الو الفقيه و مسئوليّاتها و ما يجب عليه القيام به حسب ما ورد فى الشريعة 

وها نحن حينا نقدّم هذا الجزء إلى القرّاء الكرام: تبتهل إلى المولى ‏ سبحانه و تعالى ‏ أن 
من علينا بطول بقاء سماحة شيخنا الأستاذ الفقيه البارع . و أن يجعله فى حفظه و رعيه, و أن 
يزيد فى توفيقات المقرّر امحقّق الفاضل . أمين. رب العالمين. 


مؤسّسة الزهرا تله التقافية الدراسيّة 
ذى القعدة الحرام م؟ + ١‏ 
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هذا أوان الشروع فى مبحث وظائف الفقيه الوليٌء إذ قد بحتنا عن أصل مسألة ثبوت 
الولاية للفقيه أَولا؛ 

ثم عن إشكالاتٍ ترد على ثبوتها له ثانيا؛ 
ثم عن منابعه المالية ثالثا؛ 

و بقي علينا الآن أن نبحث عن وظائف الوليّ الفقيه وما يجب عليه القيام به حسب ما 
ورد فى الشريعة الغرّاء. 

فنقول: الأصل و العمدة فى وظائف الفقيه الوليّ أمران؛ 
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الأمر الأوّل: 

ما يرجع إلى حفظ الحكم و الدولة الإسلاميّة, و ذلك بتعريفه السياسات الكليّة للحكام 
في جميع أقطار الملك ثم مشارفته على إجرائها على أحسن ما يكون, و قد أشير إلى هاتين 
الوظيفتين في القاتون الدّستوريّ أيضاً'. و هذا هوالمسمّى بإدارة املك و معالجته. 

و هذه الوظيفة لاتختصٌ بالدولة الإسلامية. يل هي كامنةٌ في حاق الحكم كائناً ماكان. 

ثم إن هذه الوظيفة مصاديق جزئيّة سنبحث عنها؛ 

منها: هل يجوز للفقيه الول أن يصدر حكم الجهاد بدوأكيا يجوز له أن يحكم بوجوب 
الدفاع عن الدولة الإسلاميّة؟ أم ليس الحكم بوجوب الجهاد البدويّ إلا في وسع 
المعصوم لاةٍ فقط؟؛ 

ومنها: هل يجوز له أن يحكم بتعزير بعض الناس و تسجينهم و تغريبهم عن أوطاتهم بما 
عملوا به من امات الشرعيّة أو القانوليّة؟ أو لا حق له فيه؟؛ 

ومنها: هل يجوز له أن يحكم بوجوب أداء مالالحكومة و الضريبة على الناس زيادةٌ 
على ما يجب علبهم من الأخماس و الزكوات؟ أو لايجوز له ذلك؟. 

وهذه المصاديق كثيرة, و كلها ترجع إلى سعة حكمه و ولايته. وقد فرغنا عن اثبات أنّ 
ولابته مطلقة تامّةٌ, إذ الخليفة تابعٌ للمستخلّف منه. و ولاية المستخلف منه-وهو 
المعصوم ليق تامّة فولاية من استخلف منه أيضاً تامّةً. و قد فصّلنا الكلام حول هذا 
امبحث في ما مضى من هذه الرسالة. و سنيحث عن هذه المصاديق أيضاً إن شاء اللّه -. 


١.ورد‏ فيه: «اصل ٠٠‏ وظائف واختيارات رهير: 
-)١(‏ تعيين سياستهاى كلى نظام جمهورى اسلامى أيران يس از مشورت با بجمع تشخيص 
(؟)-نظارت بر حسن اجراى سانكيائ كل نظام». 
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الأمر الثاني: 
بث الشريعة و تبيينهاء و هذا هو الثاني من وظائفه. بل هو الهم منها. و لوكانت حفظ 
الحكم كامناً في حاقّ الحكومات _كائنة ما كانت فحفظ الشريعة و بها كامنٌ فى حاقّ 
الحكومة الاسلاميّة. 
فينيغي أن يكون للفقيه الول همّان: 
حفظ الحكم؛ 
و بثّ الاسلام. 
و رجومح الأول إلى الثاني أيضاء إِذ على الدولة الاسلاميّة يدورها أن مجتهد في ترويج 
الشريعة و تبييئها. 
و بثٌ الشريعة ‏ وهو الثاني من وظائفه ‏ ينقسم إلى نواح أربع: 
الناحية الأولى: تربية جمع من الأخصّائئين بشؤون الشريعة في كل ع صر و 
زمنء كالمتخصّصين في فقه الشريعة و فلسفتها. و من الواجب تربية من كان ماهراً في علوم 
التفسير و الحديث و الكلام و التأريخ و الآداب و غيرها. و هذا بتقوية الحوزات العلميّة و 
تشييد أركانها و حفظها عن الاندراس و الانطياس. و لايخق ما لهذا الأمر من الأممَيّة 
البالغة, قال سبحانه و تعالى : لقَلّولا تَثْرَ من كَل فِْقَة مِنْهُم طَائقَة لتَفَمَهُوا في آلدينٍ و 
ينذِوُوا قَومَهُم ذا رَجَعُوا ليم لَعَلَّهُم يخْذَرُونَ؟ .١‏ 
الناحية الثانية: الأمر بالمعروف و التهى عن المنكر العامّين. و قد اشترك فيهما 
أحاد الناس. فيجب القيام بهما على الوالي كما يجب القيام بهما على أحاد الرعيّة. و هيهنا 
نكا 
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النكتة الأولى 
يجب على الحكم أن يجتهد في ترغيب الناس في أداء هذه الوظيفة الشرعيّة. لأثها حافظة 
للشريعة, و باندراسها تضمحل أحكام الشرع هنا نينا 
النكتة الثانية 
قد أكّد الشرع على دور هذه الوظيفة في إحياء الدين مراراً عديدةٌ قعن المعصوم للا : 
«إنّ الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر فريضةٌ عظيمةٌ بها تقام الفرائض» أ؛ 
وقد ورد في أحاد يثهم: 
«إِذا لم يأمروا بالمعروف و لمينهوا عن المنكر و ل يتّبعوا الأخيار من أهل بيتي 
سلّط اللّه عليهم شرارهم. فيدعوا خيارهم فلايُستجاب هم» ". 
و هذه الروايات المبيّنة لشأتها واهتام الشارع بها كثيرة و تلخيص القول فيها ما قاله 
سيّدنا اميرالمؤمنين جه في النبج: 
«و ما أعمال البرّ كلّها و الجهاد في سبيل اللّه عند الأمر بالمعروف و ألنبي عن 
المدكر إلا كنفنةٍ في بجر لبي" 
النكتة الثالئة 1 
هذا الأمر و النبي الواجبان شرائط لايمكن الذهاب إلى وجوبهم إِلّا باحرازهاء كالعلم 


.5١ «التهذيب» ج 1ص كرا الحديث‎ ,١ الحديث‎ ٠0 راجع: «الكافي» ج وص‎ .١ 
«عوالل اللذللء» ج ”اص لما‎ ,51١775 الحديث‎ ١١5 «وسسا نل الشسيعة» ج 13 ص‎ 
الحديث 6 ؟.‎ 

3 راجع: «الكانف» ج "اص 774الحديث 5, «وسائلالشيعة» ج 7ص 1ل" 
الحديث ١66٠١!؛‏ وانظر: «مستدرك الوسائل» ج امن /الا“االحديث .١ 77١5‏ 

, رأاجم: «نهج البلاغة» الكلمة :“ص 1٠١14‏ «شرح ابن أبىيالحديد» عليه ج 11 ص ١‏ ٠]رو‏ 
انظر: «وسائ ل الشيعة» ج هن ١714‏ الحديث .51١١7٠١‏ 
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بالمعروف حين الأمر به. و العلم بانتفاء المفسدة حين النهي عن المنكر. و سنيحث عنها 
أيضا. 
النكنة الرابعة 
كا انّ هذا الواجب شرائطء فله حدودُ أيضاً. فتارة يكون أداؤه باللسان والاخطار, و 
تارة أخرى يكون بالاعتزال و الإحجام, و تارة الثة بالضرب. و تار رابعةٌ بالجرح؛ فهل 
يجب على المؤمنين و المكلفين أن يقوموا بهذه الفريضة و لوبلغت ما بلغت من الضرب و 
الجرح؟ أم هذا وظيفة الحكم فقط و ليس عليهم أزيد من الإخطار و الاعتزال عن عاملى 
المنكرات و أشياههما؟. 
هذا المبحث له دورٌ هام في مباحث الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر. و سنقصّل الكلام 
حوله أيضاً إن شاء اللّه -. 
التاحية الثالثة: الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر غير العامّين. و هو حدّ منهيا 
لايجب على الناس أن يقوموا به. بل هو وظيفة الفقيه الولى و الدولة الإسلاميّة فقط. و هو 
تأسيس مجامع الآمرين بالمعروف و الناهين عن المنكر, ليكونوا مُشرفين على ما يجري في 
الجتمع بالرفق و المسالمة. فيأمرون الناس بالمعروف و يتهون عن المنكر. و لايبعد القول 
بوجوب تأسيس منظّمةٍ هذه المهمة كوزارة الثقافة و الإرشاد القوميّ. قال سبحانه و 


دين قوم موسى أَعة يدوم باحق وبد يَشأون» :١‏ 


م 


لوَيمّنْ خَلَْنَا آَم ينْدُونَ بالحق ويه يَعْدِلُونَ» ', 


١.كريمة ١08‏ الأعراف. 
؟. كريمة 189 الأعراف. 


وقال: 
ً. خَ دلرلرةه 3 51 5 م رورم كيج ا كار دده مر كر 
#الذين إن مكتاهئ فى الأئض أقَامُوا الصّلاة وَ انوا الرّكاءة وَامَدُوا 
. 2 إى 2 رمم ١‏ 
بالمعدُوف و هوا عَنٍ انكر وَلِلْهِ حَاتِبَةُ آمو رٍ» 
و نظائرها كثيرة. 


الناحية الرابعة: توجيه الفحوص و الانتقادات نحو الحكم و الشعب معاًء وعلى 
الدولة أن تكون عرضةً للانتقاد, لثلّا تفسد أمورها وما علمها من الوظائف الحامّة. و هذه 
الناحبية أيضاً اشرافٌ عام من الجمهور على الحكم و من ا مكم على الجمهور و الشعب. 
و كيف كان قالمهمٌ من هذه النواحي الأربع هي الناحية الثانية, فنفصّل الكلام حوها 
وَل ثم نأنى بما يتعلّق بغيرها من النواحي؛ و لا حول و لاقوّة إلابه سبحانه و تعال -. 
لذ عد + 


.يحلا]١‎ ةميرك.١‎ 


المبحث الأول 
فى ماهيّة المعروف والمنكر 


وكيفيّة الآمر بالمحعروف 


المبحث الأول 
في ماهيّة المعروف و المنكر 
وكيفيّة الأمر بالمعروف و الى عن المنكر 
لاريب في أنّ التصوّر مقدّمٌ على التصديق. و هذا أمر بديهيٌ لايختلف فيه اثنان. ثمّ 
المباحث في هذا الكتاب كلّها تدور حول المعروف و المنكر. فيجب على الباحث أن 
يكون أوّلاً على بصيرةٍ من ماهيّتهما. فنقول: 


ف 0 ل 


المسألة الأولى 
في أنهما أمران عرفيّان 
«المعروف» أمرٌ عرف يعرفه العقل بالضرورة, كما أَنَّ «المنكّر» أمرٌ عرف يعرفه العقل 
بالضرورة. فهاهيّتهيا واضحة عند العقل لاتحتاج إلى إرشاده إليها. نعم! بعض مصاديق 
المعروف و كذلك بعض مصاديق المنكر ليس كذلك؛ إِذ مصاديقهما نوعان أو فقل على 
القسم الأوّل: ما يستقلّ العقل بإدراك حسنه أو قبحه. كحسن الصدق و حسن 
الإحسان إلى الأبوين. وكقبح الكذب و قبح الظلم؛ 
القسم الثائي: ما لايستقلٌ العقل بإدراك حسنه أو قبحه. بل يرشده الشرع إلى 
عله أ وقوه كحسن الصلاة و قبح القبار. 
وهذا القسم أعمّ من أن يكون العقل شاك فيه, أو متوقّفاً غير ذى حكم فيه. و تفصيل 
الكلام في ذلك خارجٌ عن موضوع هذه الرسالة. ١‏ 
ثم المراد من العقل هيهنا العقل الصحيح الذي لمتشئه شائبة الأوهام, إذ غطاء الوهم يمنع 
العقل عن إدراك الواقع على ما هو عليه. فلانعنى بالعقل عقول جميع الناس. بل عقل من 
يستحقّ منهم أن يطلق عليه اسم العاقل فقط. و إلى ما قلنا يشير ما ذكره الراغب في تعريف 


المعروف من أَنّه: 
«اسمٌ لكل فعل يُعرف بالعقل أو الشرح حستّه»؛ 
و في تعريف المنكر من أنه: 
دما يُنكر بهما» '؛ 
وقال أيضاً. 


." القائة‎ 81١ راجع: «مفردات ألفاظ القرآن» ص‎ .١ 


كتاب الأمر بالمعروف ... / المبحث الأوّل اا 0 


«المنكر: كل فعل تحكم العقول الصحيحة بقبحه. أو تتوقّف في استقباحه و 
استحسانه العقول فتحكم بقبحه الشريعة»١.‏ 
و تبعه " فى التعريف جمعٌ من اللغويّين. كأصحاب القاموس"؟. و المصباح . و منتهى 
الأازت “,و المتفد : 


.» راجع: نفس المصدر ص 807 القائمة‎ .١ 

؟. هذا التعبير لايخلو عن مسامحة؛ فانظر ما ستنقله من عبارات اللغويّين في امتعاليق الآتية. 

؟. اقتصر صاحب القاموس في تعريف المعروف على أن قال: «المعروف ضد المنكر»؛ راجع: 
«القاموس المحيط » ص ١/الاالقامة‏ ١.و‏ قال فى تعريف المنكر: «المنكر ضد المعروف», و لميزد 
عليه؛ راجع: نفس المصدر ص 087 القامة 1.. 

. قال الفيوميٌ: «أمرت بالعرف أي: بالمعروف. و هو المثير و الرفق و الإحسان»؛ راجع: 
«المصباح المنير» ص 06679. و قال ف تعريف المنكر: «المنكر... هو الامر القبيح»؛ راجع: نفس 
المصدر ص 08م 

د. قال في تعريف المعروف: «مثهورء شناخته. خلاف مسنكر»؛ راجع: «منتهى الإرب» ج ١‏ 
ص 8١١‏ القامة ١.و‏ فى تعريف المنكر: «اشناخته؛ و كار زشت»؛ راجع: نفس المصدر ج 0 
ص ١7/8‏ القامة 5. 

قال: «المعروق: الخير. اللاحسانء الرزق»؛ رأاجع: «المنجد» ص ٠.١‏ القائمة ”. وقال قِ 
تعريف المنكر: «ما ليس فيه رضى الله من قول أو فعلي. و ضدّه المعروف»؛ راجع: نفس 
المصدر ص 887 القائمة ؟. 
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المسألة الثانية 
في ما ذكره الفقهاء في تعريفهما 
أشرنا ف المسألة الأولى إلى أن المعروف و المنكر أمران عرفيّان يعرف العقل ماهيّتهها 
من غير أن يكون مضطرباً شكّاكاً فيها. مان احقّق الأوّل جاء في الشرايع بتعريفين لما قد 
تبعه فيه بعض الأكابر '. منهم ابن اخته العلامة ييا '. و قوله في المقام لايخلو عن غرابة» بل 
ترد عليه وجوه من الاإيرادات. قال عل : 
«المعروف هو كل فعل حسنٍ اختصٌ يبوص زائد على حسنه, إذا عرف 
قاعله ذلك أو دل عليد» '؛ 
و قال في تعريف المنكر: 
«كلّ فعلٍ قبيح عرف فاعله قبحه أو ما دل علي» ؟ : 
ثم إن الحقق الفقيه النجق وله ل ذكر فى توضيح العبارة ان المراد من «كل قعل حسن» هو: 
المباح و المراد من «الوصف الزائد»: الاستحباب أو الوجوب. والمراد من «إذا عرف قاعله 
ذلك»: ما إذا كان العقل مستقلَاً بإدراك حسن الفعل. و المراد من «أو دل عليه»: ما إذا لويكن 
العقل مستقلاً بإدراك حسنه. بل يرشده الشرح إليه”. 
و ترد على هذا التعريف أمور: 


77١ فانظر: «المهدّب اليارع» ج 7ص‎ .١ 

". راجع: «منتهى المطلب» ‏ الطبعة الحجرية ج اص ,.15١‏ «تحرير الأحكام» ج "ص لثل؟ا؟. 

و راجع: «شرائع الإسلام» ج اص 3٠١‏ 

ث. راجم: نفس المصدر. 

. قال : «فالأوّل بمنزلة الجنس خعرورة كون المراد بالحسن الجائز بالمعنى الأعم الشامل لما 
عدا الحرام ... و الالختصاص بوصفي إلى آخره مغزلة الفصل لإسمراج المباح الذي لاوصف فيد 
زائداً على حسنه المراد به جواز فغله ... كما ان الظاهر إزادة الإشارة إلى العلم بالاجتهاد و 
التقليد مثلاً من قوله: عرفه أودل عليه»: ؛ راجع: «جواهر الكلام» جم "١‏ ص 50١‏ 


كتاب الأمر بالمعروف ... / المبحث الأوّل 00 


الأمر الأوّل: نزوم أن يكون المعكّف أجلى من المعرّف, و الحال أنّ المعراف 
يحتاج إلى ل 

الأمر الثاني: قوله: «كل فعل حسن» مرادأ به المباح لايخلو عسن شيم إِذ المباح 
لايتّصف بالحسن و لا بالقبح, بل لا اقتضاء له بالنسبة إليهياء هذا على القول بكون المباح 
أمراً عدميّاً؛ أمَا على الختار من كونه أمراًوجوديّاً فهو أمرٌ وجوديٌ اقتضى ذاته عدم الحسن 
كبا انه يقتضى عدم القبح أيضاً نعم! لوعرض عليه الحسن يصير مندوبا أو واجباء و 
لوعرض عليه القبح يصير مكروهاً أو حراماً. 

الأمر الثالث: قوله: «اختصٌ يوصني زائدٍ على حسنه» أيضا لايخلو عن إشكال, إذ 
المعروف هو المباح المتصف بالحسن - أي: المباح الذي عرض عليه وجه من الحسن -, 
لاالحسَنُ الذي عرض عليه حُسنٌ آخر؛ و هذا واضم. 

الأمر الرابع: قوله: «إذا عرف فاعله» أيضاً لايؤيّده التحقيق. إذ المعروف حسنٌ و 
المنكر قبيمٌ. و لادخل لمعرفة الفاعل في حسن الأول و قبح الثاني؛ و بعبارةٍ أخرى: انّ 
عبارته تسمل الحسن الفاعلى و الحسن الفعلي. و الحسن الفاعلي لادخل له في كون الفعل 
جا كا ان اح الاكل ااحعركه ويرك نيما هذا كا اتّفق عليه القوم وأصنرٌ عليه 
صاحب الجواهر قى المقام '. 

و يرد على ماذكره صاحبالجواهر عل من: «أنّ المباح إِمَا مستحبٌٍ و إِمّا واجبٌ» نفس 
الإيراد الذي أشرنا إليه في الأمر الثاني من الأمور التي ترد على تعريف الحمّق عه إذ المباح 
لايكون مستحيّاً و لا واجباً إلا إذا عرض عليه وجهٌ من وجوه المُسن؛ أو فقل: انّ 
للمستحبٌ و كذلك للواجب فصلاً هو اقتضاء الحسن. بينا انّ المباح لايقتضي الحسن أصلاً؛ 
كما انّه لايقتضي القبح أيضا. 


١‏ راجع: نفس المصدن و املد عن لان 
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قتقسي المباح إلى المستحبٌ و الواجب لايكون موافقاً للحقّ الحقيق. 


كتاب الأمر بالمعروف ... / المبحث الأول 0010-95 000 


المسألة الثالثة 
في أَنهما واجيان بالضرورة 
لاخلاف في أن الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر واجبان بالضرورة, لأنْهما من فروع 
الدين؛ فلايمكن النقاش في وجوبهما؛ هذا. 
ثم إن الحققى الملَْمَإيه ذكر في الشرابع: 
«إن الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر واجبان إجماعا» '؛ 
و لوكان يقول: «واجبان بالفعرورة» لكان أحسن, إِذ لادخل للإجماع في ضروريّات 
الشريعة. أضف إلى ذلك ما ذكره يعد سطور من قوله: 
«والمعروف ينقسم إلى الواجب و الندب» '؛ 
بيغا ان الحقّق لايقول بوجوب الأمر في المندوبات؛ هذا. 


,5٠١ رأجع: «شرائع الإسلام» ج دص‎ .١ 
راجع: نفس المصدر.‎ 8 
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المسألة الرابعة 
في أن وجوبهما تعتديٌ أو عقليٌ 
قلنا أنه لاخلاف في أنّ الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر واجبان بالضرورة. و لكن 
وقع المخلاف بين الأعلام في أن وجوبهما عقلي؟ أو تعبّديّ '؟؛ و بعبارة أخرى: هل العسقل 
يستقل بإدراك حستهها و وجوب القيام بهما؟ أو لا طريق له إليهما إلا بارشادٍ من الشريعة 


الغرّاء؟. 
و نأتي بتفصيل المسألة من خلال نكات: 
النكتة الأولى 


ذهب جمخ من الأكاير إلى كونه عقلياء منهم شيخ الطائفة ' و ثاني الحققين "كنا؛ 
و اردان كونه تجديا. أو إن شئت فقل: سمعيّاً . منهم نصيرالد ين 


١‏ .كبا عن الامام يحيى بن سعيد الحلي: «و وجوبهما عقلي أو سمعيٌ؟ فيه خلافٌ»؛ راجع: «الججامع 
للشرائع» ص 5 ؟؛ و انظر أيضا: : «الأقطاب القطبيّة» ص 45. 

؟. قال طه: «فقال الجمهور من المتكلمين العا ري اا فا : .. واهو الصحيح», 
لكنه قال بعد سطور: ر: (او يقوي في نفسي أنْهما يجان حقلا»؛ را راجع: «الاقتصاد» ص .١15‏ و له 
قو بكونه سمعيا أيضاً؛ راجع: «التبيان» ج ؟ ص 465 

". هذا؛ و لكنّه قال 24: : «و لعل الأظهر أن ] الوجوب عي ؛ راجع: باجامع المقاصد» ج و 


ص 5880. 

ه. وانظر: «السرائر» ج لاص ,11١0‏ «الكافي في الفقه» ص 5368؟, (ايجمع الفائدة والبرهان» مج 9 
ص 675٠١‏ 

0. قال ية: «الأمر بالمعروف ... واجبٌء و كذا النهي عن المنكر ... سمعأ»؛ راجع: «كشف المراد» 
ص 0/8. 


راجع: «تذكرة الفقهاء» ج ؟ ص ١‏ المسألة 111. «تحرير الأحكام» ج ؟ ص ١51؟,‏ 
3# قالللة: دو إن كان الاظهر أن رجوهها من حيث كوئها كذلك سرعي » راجع: 


كتاب الأمر بالمعروف ... / المبحث الأوّل 0 


قال الأولون أ: العقل يستقلٌّ بادراك حسن الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر, أَتما 
الأدلة السمعيّة -_كتوله سبحانه و تعالى: «المَؤِّْنُونَ وَ أَلْوّمِنَاتُ نيم أُونِيَاء بَعْضٍ 
تاتون بالمتد وك وَ يَنْهُونَ عَنٍ لْنَكرِ» ' دَفَلييك إلا من باب التأكيد على حكم العقل 
بوجوب القيام بهياء كبا انّه إذا أدرك العقل وجوب الطاعة عن الرسول والامام فلادور لقوله 
- تعالى _: أَطِيعُوا آل وََطِيعُوا رَسُولَ وَ أُول آلأثر يِنْكُمْ4 " إلا التقرير على ما حكم 
به العقل من وجوب الطاعة و حسنها. 

و قال الذاهيون إلى كونه سمعيّا: لاحكم للعقل بوجويهم|. بل هو تابعٌ لحكم الشرح قيهيا؛ 
و ذلك نظراًإلى الملازمة بين العقل و الشرع في الحكم. فالشريعة ترشده إلى هذا الوجوب و 
هو يتبعهأ فيه. 


النكة الثانية 
القائلون بكوته عقلياً استدلّوا بدليلين. و كلاهما لايخلوان عن مناقشة؛ وهما: 


الدليل الأوّل: 
نا جد بالوجدان أنّ الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر حسنٌ. و في الوجدانيّات لسنا 
بحاجة إلى الدليل؛ إذ منتهى الأدلة أن تنتهي إليها. 
الدليل الثاني: 
القَسّك بقاعدة اللطف. قالوا: انّ قاعدة اللطف كبا تحكم على اللّه ‏ سبحانه و تعالى ‏ 
يوجوب ارسال الرسل و انزال الكتب لاهتداء الناس إلى ما فيه خيرهم. كذلك يحكم على 
الناس بوجوب الأمر بالمعروف و النبي عن المنكر لئلا يضلّوا في حياتهم الدنياويّة فيبعدوا 
«جواهر الكلام» ج 1١‏ ص 4ه" 
.١‏ راجع في ذلك كله: «تذكرة الفقهاء» ج 9 ص ,]١‏ المسألة .11١‏ 
؟'. كريمة ١/التوبة.‏ 
". كريمة 83 النساء. 
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عن سعادتهم فى حياتهم الأخراويّة. 
و القائلون بكوته ممعيّاً استدلوا بدليلين أيضا.ء و هما: 


الدليل الأوّل: 
وهو ما يرد على الأول من الدليلين الّذَّين ذكرهما القائلون بكونه ع قلي قال 
صاحبالجواهر كيه : انّ هذا الدليل غير تام إذ وجدان حمسن الأمر بالمعروف و النبي عن 
لكر شي؛ لاينكره أحدٌ؛ و لكن بلوغه إلى حدٌ الوجوب أب لايحكم به العقل و لايساعده 
الوجدان'. 
الدليل الثانى: 
وهو يرد على ثاني دليلٍ القائلين بكونه عقليا؛ قالوا: قاعدة اللطف تجرى فى وجوب 
ارسال الرسل و انزال الكتب و لاتجري في وجوب الأمر بالمعروف و النبي عن المنكر. إذ 
لوكانت جاريةً فيه لكان من الواجب على اللّه سبحانه و تعالى أن يجبر عباده على فعل 
المعروف و ممنعهم تكوينا عن فعل المنكر؛ و ليس هذا إلا الجبر و نقض التكاليف. و هذا 
قبيحٌ منه جداً. فإذاً لايدلٌ دليلٌ على كونه عقليّا؛ و لكن قد كثرت الأدلّة السمعيّة عليه: فهو 


١ 
ممعي أ‎ 


هذا تحرير كلامهم.كما هو المستفاد من أقوالهم, كقول العلامة في بعض آثاره ". 
النكتة الثالئة 


والختار كونه عقلياء إذ العقل يستقلٌ بوجوب إرشاد الجاهل, و لانعنى بوجوب الأمر 


.١‏ قال ية: «ضرورة عدم 0 العقل إلى قبيم ترك الأمر بذلك على وجِهٍ يترئّب عليه العقاب 
بدون ملاحظة الشرع»؛ راجع: ««جواهر الكلام» ج ١؟‏ ص 508 

1 انظر: : نفس المصدر. 

ك «تذكرة : الفقهاء» ج أص ١1غ,‏ «تحرير الأحكام» جح ”اص «كشف المراد» 
ص كلاة. 


كتاب الأمر بالمعروف ... / المبحث الأوّل د00 


بالمعروف و النهي عن المنكر إلا هذا الإرشاد. فهو مما يحكم به العقل من غير اضطرابٍ منه 
فيه. 
وهيهنا أمورٌ يهب أن تنبّه عليها: 
الأمر الأول: قوهم: «إنّ العقل يدرك حسن الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر من 
غير أن يحكم بوجوبهما» قول غير مطابتٍ لما نجده بالوجدان, إة ليس حستهما من قبيل 
حسن الدعاء عند رؤية الهلال بل العقل يحكم بوجوبهما حذرأعن الهرج و الاضطراب في 
أمر اجتمع, و لايخنى ما للمجتمع من الدور الام في سعادة الاإنسان. 
الأمر الثاني: قولهم: «لوجرت قاعدة اللطف في وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر لكان من الواجب على اللّه ‏ تعالى ‏ إلجاء العباد با معروف و منعهم تكويناً عن 
المنكر» قول لانفهم المراد منه. إذ المتيّن من القاعدة وجوب ارسال الرسل و انزال الكتب 
عل اللو :وحوت اتباع الرسل في الأمر به و النهبي عنه عليناء ما كيفيّة انجرار القاعدة 
بوجوب الالجاء على الله حتى يؤدي إلى نقض التكليف_القبيح عليه تعالى ‏ فهي غير 
واضحةّء بل واضحة البطلان؛ فالصفح عنه أولى من الردٌ عليه. 
هذا كله في ما يجب على الناس من الأمر به و النبي عنه. و لكن في ما يجب على الحكم و 
الدولة منهما فكلامٌ آخر سنأ به إن شاء اللّه تعالى -. 
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المسألة الخامسة 
في أنّ وجوبهما عينيٌ أو كفائيٌ 
هذه المسألة عقدناها للتحقيق حول انّ وجوب الأمر بالمعروف و النبي عن المنكر عيني' 
أو هو كفاى؟. و في المسألة نكاث: 
الكتة الأولى 
ذهب الحمّق كلل فى الشرايع إلى أنّكونه واجباً عينياً هو الأشبه بالقواعد ', و بالمستفاد 
من روايات الباب, و تبعه في هذا الرأي قليل من الأعلام '. 
و ذهب الأكثر و متهم صاحب الجواهرئقة "إلى كوته واجياًكفائياًء. 
النكتة الثانية 
لنا في ماهيّة هذين القسمين من الوجوب ,أي قد فصّلنا الكلام حوله في دراساتنا 
الأصوليّة. ولكن يبب علينا أن نشير إليه هيهنا مراعياً لككال الاختصار ليظهر ما هو الحقٌ 
الختار في المسألة. فنقول: 


5٠١ قالئو؛ ؛ «و قيل بل على الأعيان, و هو أشبد»؛ راجع: «شرائع الإسلام» بج اص‎ .١ 

؟. وسبقه إلى هذا القول جمع من الأعلام؛ قال أبوانجد الحلبى له : «فهل هما أعلى الكفاية أو 
التعيين؟ وهل عبان عقلباً أو سوميا؟ الأقوى وجومهما عل الأعيان ان رأاجع: «إشارة 
السبق» ص .١55‏ و عن الشيخ45: : «و اهمها فرضان على الأعيان»؛ راجسم : «النبساية» - في 
«الجوامع الفقهئة» <ص 949؟. و قال اين حمزةلة: : «هما من فروض 0 راجع: 
«الوسيلة» -َق «امجوامع الفقهيّة» -صٍ 1 .وحن ثانى الحققين: «الأصح ان الان بالمعروف 

...و النبي عن المنكر كله واجبٌ وجوبا عينيا»؛ راجع: : (احاشية الإرشاد» . فى «جموعة حياة 

الحيّق الكركيّ و آثاره» اج 1صلمء 1 

11 ص‎ 1١ راجع: «مجواهر الكلام» بج‎ ١ 

150 و انظر قْ ذلك: اشر اللمعة» ج ؟ ص ١ك‏ (تجمع الفائدة والبرهان» ج لاص لم 
«زيدة البيان» ص ١؟5"2,.‏ 


كتاب الأمر بألمعروف ... / المبحث الأول مل اس 


المشهور بين القوم: انّ الواجب العينىّ هو الواجب الْدذي تعلّق بجميع المكلّفين و تنجّز 
عليهم بحيث يجب على الجميع الارتيان به. و لايكق فعل بعضهم عن فعل الآخرين. 
كالصلاة و الصوم و الحج و غيرها. 

والمشهور بيتهم أيضاً في الواجب الكفاي: انه الواجب الذي يجب على جميع المكلّفين أن 
يقوم بعضهم بهء فهو واجبٌ عليهم و لكن إذا قام بعضهم بإتيانه يسقط من الآخرين. فإذاً 
لابعاقب أحدٌّ منهم عليه و يُتاب عليه من عجّل إليه و قام باتيانه في الخارج؛ هذا '. 

والختاران هذا التعريف لذين القسمين من الوجوب لايخلو عن مناقشة. و ذلك لعدم 
اسقاط الوجوب عن المكلّفين بقيام البعض باتيان المكلّف به في الخارج, بل لابسقط 
التكليف عن الجميع إلا بعد فراغ المتكقّلين له عنه و الاتيان به على وججه الكمال في 
الخارج '. فعلى سبيل المثال لوقام بعض المكلّفين بتكفين الميّت و الصلاة عليه و دفئه 
لايسقط التكليف عن الباقين إلا بعد فراغهم عن دقنه. فإذا يسقط التكليف عن الجميع و 
يئاب من قام بدفنه على قيامه بهذا الواجب. و عليه فلافرق بين الواجب الكفائ و العينى» 
إذ التكليف لايسقط فيهبا إِلّا بعد أن يوجد المكلّف يه في الخارج؛ فلافرق فيه بين أن يكون 
صلاق أو دفن ميث 

فإذاً ما هو الفارق بين هذين القسمين؟ و ما هو الفاصل بينهيا؟. الختار أن القارق بين 


١‏ . وأنظر في ذلك أيضا: «ميادىء الوصول» ص 2.٠١6‏ «الوافية» ص لا «قوانين الأصول» 
ص 177, «حاشية الكفاية» ‏ للمحقّق الكبير آية الله العظمى البروجردي 48 - - ج ١‏ 
ص الاء "٠‏ «تحريراثٌ في أصول الفقه» ج ]ص 1, «الحكم في أصول الققه» ج ١ص‏ ١م‏ 

١‏ وا عن ثانيالشهيد ين نا في شرح قول الحقّق؛ في كتاب الجهاد: «و فرضه على الكفاية»: 
«معنى وجوبه على الكفاية أن المنطاب به عام على جميع الناس» فإذا قام به من يحصل الكفاية 
بجهاده سقط عن الباقين سقوطاً مراعئٌ باستمرار القائم به إلى أن يحصل الغرض المطلوب منه 
شرعا»؛ راجع: «مسالك الأفهام» ج 7ص لهم وانظر أيضا: : «جمع الفائدة و البرهان» ج ‏ 
ص 0. 


ع لله .06666000 06......66.660.... ققّه الولاية و الحكومة / المجلد الثالث 


القسمين مطلوبيّة نفس الفعل في الواجب العيني و مطلوبيّة إجاد الفعل في الخسارج في 
الواجب الكفائيّ من غير أن يكون الفعل مطلوياً بذاته. فالصلاة مطلوبةٌ للمولى - جل و 
علا من غير أن تكون مقدّمةٌ لمطلوب آخرء و لكن لامطلوبيّة في دفن الميّت -أي: في 
فعله -. بل المطلوب فيه مواراة الميّت تحت التراب. فلامطلوبية في نفس دفن الميّت. و بما 
قلنا ظهر أن الواجب العي لايكون إلا إذا كان الفعل مطلوبا بنفسه. و الواجب الكفاي 
لايكون إلا إذا كان الفعل مقدّمة لمطلوب آخر. و عليه فلامطلوبية في المقدّمات أصلاً. 
نعم! في الوضوه و الغسل كلام آخرء إذ يُستفاد من روايات ياب الطهارة أنْهها مطلوبان 
بذاتهما مع كونهما مقدّمتان للصلاة أو غيرها من الواجبات. و هذا أَمدٌ لاربط له بالمقام. 

و كيف كان فالختار في الفارق بين قسمي العيني و الكفائي من الواجب كون الأول 
مطلوياً لذاته. و كون الثانى مقدّمة لطلوب آخر. 

ثم إن المقدمة على قسمين: 

قسم فيه نوغ من المطلوبيّة أيضاً و إن ل يكن مطلوباً لذاته؛ كتعلير العلم و تعلّمه. فانٌ 
التعليم و التعلّم مطلوبان لأجل العمل بالشرائع الإليّة مع اشهالهما على نوع من المطلوبية 
أيضا؛ 

و قسم ليست فيه رائحةٌ من المطلوبيّة أصلاًء كدفن الميّت و التيم للصلاة. 

و الأول يقال له: الواجب النفسي التهيّني. و الثاني هو المسمّى بالواجب الكفائي. و 
تفصيل الكلام في ذلك يُطلب من دراساتنا الأصوليّة, و لايسع المقام التفصيل فيه أكثر من 
هذا. 

النكتة الثالئة 

استدلٌّ صاحب الجواه رط على مختار المشهور من كون الوجوب فيهما وجوباً كفانياً 

بأدلة ثلاثة: 


كتاب الأمر بالمعروف ... / المبحث الأوّل اط 
الدليل الأوّل: 


انطباق ما ذكره القوم في تعريف الواجب الكفائّ عليه إذ الأمر يا معروف و النهى عن 
المنكر واجبان على الجميع حت يقوم بهيا بعض المكلفين. فإذاً يسقط من الباقين و لايبق 


م م ١‏ 
وجوبٌ على ذمتهم . 
ويرد عليه: إن هذا التعريف لاحظٌ له من الصواب, فالصفح منه أولى من الاستد لال به. 


الدليل الثاني: 
بن ثقة اسهد ةو نكا 
«محمد بن يعقوب عن عل بن إبراهيم عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن 
صدقة عن أبى عبداللّه يد قال: سمعته يقول و سئل عن الأمر با معروف و 
النبي عن المنكر أ واجبٌ هو على الأمّة جميعا؟ فقال: لا؛ ققيل له: و لم؟ قال؛ 
نا هو على القويّ المطاح العالم بالمعروف من المتكر لا على الضعيف الذي 
لامبتدي سبيالة» ا 


الرواية موتّقةٌ. لمكان هارون بن مسلم ”و مسعدة بن صدقة العامّيّين الثقتين. استدل 


720 راجع: «جواهر الكلام» ج ١؟ ص‎ .١ 

8 راجع: «وسائلالشسيعة» ج ص ١71‏ المصسديث ,7١١067‏ «الكافي» ج هص هن 
الحديث 5١؛‏ وانظر: «التهذيب» ج ط1*ص لا9١‏ الحديث 4. «مستدرك الوسائل» م ,1 
ص ١87‏ الحديث 17874. 

. كونه من العامّة حل ترديدٍ جدًاً؛ انظر: «خلاصة الأقوال» ص 55١‏ الرقم ,٠١9‏ «رجال 
الطوسيّ» ص 1١"‏ الرقم 04١1‏ «تنقيح المقال» ج اص 80 الرقم ,.١771١‏ «معجم 
رجال الحديث» ج 9ص 555 الرقم 17374١‏ «منتهى المقال» ج 1 ص ١8‏ ؟ الرقم للف 

5. قال العلامة لله: «قال الشيخ: انه عاميٌ» و قال الكشّى: أنه بتريٌّ»؛ راجع: «خلاصة الأقوال» 
ص ١٠؛‏ الرقم ١113؛‏ و انظر: «معجم رجال الحديث» ج ١8‏ ص ١119‏ الرقم ,١1717/8‏ 
«تنقيح المقال» ج اص ١‏ الرقم 111 
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صاحبالجواهر على كون الوجوب في باينا هذا وجوباًكفائياً بها يظهر من قوله طق : «لا... 
عا هو على القويّ المطاع العالم...». فلايجب على جميع المكلّفين القيام بهذا الأمر و النبي, 
فليس وجوبهما إلا كفائياً. 

ويرد على قوله عَريه © هذا أمران: 

الأمر الأوّل: لادلالة في الرواية على مختاركم إذ الواجب الكفائى فى رأيكم كان واجباً 
على الجميع ثم سقط عن البعض لقيام بعض آخرين به. بينا أن الرواية تدل على عدم وجوبه 
على طائفةٍ من الناس. بل على الأكثرين منهم: فبين مدلوها و بين الواجب الكفائي بون 


_ 
بعيدل 


الأمر الثاني: لوكان المراد من الرواية عدم وجوبهيا على بعض الناس -كما استقدتم منها 
- تكون الرواية بظاهرها مخالفةً لما نصٌ عليه القراً ن الكريم من وجوبهما على عامة مد المكلّفين» 
قال - سبحانه و تعالى ؛ لَالموْمُِونَوَألَمَِاثُ بَعْضّجمْأولَِاَْض يَأْمْدونَ لمرو و 
0 2 1ك ذا لاساص ون كت اللد شن طزورها و لها ذل ءاخر أء 
طردها و ضيربها على الجدار كما هو المقرّر فى كل رواية تخالف بظاهرها القرآن الكريم -. 

الدليل الثالث: 

قوله ‏ تعالى : «وَ لَك نكم مد يَدمُونّ إِلَ الي ره ". الآبة الشريفة استشهد بها 
صاحبالجواه ر أن لبيان كون الوجوب فى الأمر به والنهي عنه وجوباكفائي و ذلك نظراً 
إلى دلالتها على عدم وجوبهما على جميع الناسء بل على بعضهم فقط. 

و يرد عليه ما بيّئاه في الأأمر الأول من الايرادين الَذّين كانا يردا على استشهاده مموتّقة 


١.كريمة‏ ١الاالتوبة.‏ 
". كريمة ٠١5‏ العمران. 
0 رأجع: دجواهر الكلام» جم اص ٠‏ و انظر: «جمع الفائدة والبرهان» ج لاص 6755. 


كتاب الأمر بالمعروف ... / المبحث الأول اموي اابتوة مكو عانصو و 


مسعدة بن صدقة, إِذ الآية حينئذٍ لاتدل على وجوبهها على جميع الناس ثم" سقوطهما عنهم 
بقيام بعضهم بهماء بل هي تدلّ على عدم وجوبهها على بعض الناس من أُوّل الأمرء فإذاً 
لاتنطبق الآآية الكريمة على مقصوده ع أصلاً؛ هذا. 

واستدلّ القائلون بكونه وجوبا عينيّاً بدليلين: 

الدليل الأوّل: 

أصالة العينيّة '. و المراد من الأصل:إِنَا إذا شككنا في كون و اجب كفائيا أو عينياً نحكم 
بكونه عينيّاً لحكم أصالة العينيّة به. و ذلك لأن الأصل كونه عينيًاً و كونه كفائياً يحتاج إلى 
مؤونةٍ زائدةٍ على أصل الوجوب. هذا هو المشهور بين الفقهاء و الأصوليّين. كى) ذهب المحقّق 
صاحب الكفاي كيه في مبتدأ مبحث الأوامر منه إلى أن اطلاق الأمر يقتضى كونه نفسيّا لا 
غيريًا؛ و كونه عينياً لا كفائيا. و كونه تعيينياً لا تعينيا. لأن كونه غيريا أو كفائياً أو تعينياً 
يحتاج إلى قرينة زائدةٍ مفقودة في المقام. فعند الشك في كون الوجوب في الأمر بالمعروف و 
النبي عن المنكر وجوباً عينياً أو كفائياًنحكم بكونه عينيًً؛ لكان الأصل '. 

ويرد عليه ما قد فصّلنا الكلام حوله في دراساتنا الأصوليّة من أنّ الأمر باطلاقه لايدل 
على كون الوجوب عيتياكا انّه لايدلٌ على كونه كفائياً لأنّ ماهيّة الإطلاق ليست إل من 
قبيل اللابشرط. فلايقتضي العينيّة كما لايقتضي الكفائية. 

تم الختار ان صيغة «افعل» و ما ببعناها وضعت للدلالة على كون الواجب نفسيّاً و عينيا 
و تعييني فكوته عينيّاً مندرَّيٌ في حاقّ الوضع. و الوضع هو الدالٌ عليه, لااطلاق الأمر. و 
كيف كان فالأصل فى الواجب كونه عينيّا. لا كفائياً؛ و تفصيل الكلام في ذلك يُطلب من 
دراساتنا اللأصولية. 


.١‏ أنظر: «جواهر الكلام» ج ١؟‏ ص 01؟. 
3 راجع: «كفاية الأصول» ص ف 
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م الأصل يبري عند فقد الدليل فلو م دليلا القائلين بكونه واجياً كفائيّاً فلايجوز 

القسّك بالأصل. 
الدليل الثاني: 

اسك بعمومات الباب '. كقوله _تعالى -: 9المؤْمنُونَ وَآَلْومِنَاتُ بَمُضْبْه أ ولِيّاء بض 
يَأْمُدونَ بالممدُوفي وَ يَْيَونَ عن آَلْنْكرٍ4 " الدالٌ بظاهره على وجوبهيا على جميع الناس. 

ويرد عليه: إنّ عمومات الباب لاتدلٌ على أكثر من وجوبهما على الناس. أمّا بيان كونه 
عينيا أوكفائياً فهي ساكتةٌ عنه غير مبيّنة له. فلايجوز القسّك بها في مقام بيان كونه عينيا أو 
كفائيا: هذا. 

فتلخّص مما قلنا جميعاً أن أدلّة القائلين بكونه وجوباًكفائياً غير تاد كبا ان أدلّة القائلين 
بكونه وجوباً عينياً أيضاً غير تمام. فلايمكن الركون إلى هذين القولين. 

اليكتة الرابعة ١‏ 

المغتار كون الوجوب في الأمر به و النبي عنه وجوباً نفسيّاً تهيّنياً. إذ ليس الأمر 
بالمعروف و النهى عن المنكر إلا من باب المقدّمة لاهتداء الناس إلى ما فيه صلاحهم من 
فعل المعروف و ترك المنكرء هذا من ناحية؛ و من ناحية أخرى لاانكار في أنْهما مطلويان 
بذاتهبا أيضاً. فهما مقدّمتان مطلوبتان» و هذا معنى كون وجوبهيا وجوباً نفيّاً تهيئيًا. 

و بما قلنا يرتقع الخلاف و النناح بين الحقّق عه والمشهور عه . إذ قول امحقّق بكونه 
واجباً عينياً ناظد إلى كونه نفسيّاً أي: توجد فيه رائحةٌ من المطلوبيّة النفسيّة . و قول 
المشهور بكونه كفائيَاً ناك إلى كونه مقدّمة لمطلوب آخر. وهو الاتيان بالمعروف و الكفّ 
عن المنكر. و هذا يحصل بقيام بعض المكلّفين به. و الحمد للّه ربٌ العالمين. 

لخييةين 


0 ص٠١ انظر: «اجواهر الكلام» ج‎ .١ 
.ةيوتلل/١ كرعمة‎ ." 


الى مبحث الثاني 


فى شرائط الأمر بالمعروف 


والنهى عن المنكر 


السبحث الثاني 
فى شرائط الأمر بالمعروف و التهى عن المنكر المتّفق عليها 

لا خلاف في أنّ لكلّ واجب شروطاً لايجب العمل به و لايتنججر على المكلّف إل ع 
إحرازها. و لهذين الواجبين أيضاً شروط لايتنجّزا إلا بعد أن تحرز تلك الشروط. و 
المعروف منها أربعةٌ؛ و قد أنحاها أفضلالمتأخّرين الشيخ كاشف الغطاء ع إلى أريع عشر 
شرطاً!. و سنيحث عن هذه الشروط التي ذكرها هذا الحبر العظيم. 

أمَا المشهور فعلى كوثها أربعة أ: 

الأول العلم بالمعروف و بالمنكر؛ 

الثاني: احهال ترب الأثر عليهما؛ 

الثالث: العلم بأنّ مرتكب المنكر ما تاب عنه؛ 

الرابع: انتفاء احال ترئَّبٍ المضعرّة عليهما. 

فلايجبان إلا بعد احراز هذه الشروط الأربعة. و تفصيل الكلام في الشروط في مسائل. 


.غ٠١ راجع: «كشف الغطاء» جم ؟ ص‎ .١ 

3 فانظر: «إخارة السبق» ص 35 «شرائع الإسلام» ج اص ١٠١‏ «جواهر الكلام» ج 5" 
ص لماه «مسالك الافهام» ج اص »> (اتذكرة النقهاء» ج اص :+ المسالة 1 
(اجامع المقاصد» ج "اص كتمغ, «جمع الفائدة و البرهان» ج لاص 0706. 
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المسألة الأولى 
فى اشتراط العلم بالمعروف و بالمنكر 

أصل اشتراط العلم بهما في تنجّز التكليف بديهيٌ؛ فلايحتاج إلى مزيدٍ من البيان. إِذْ من 
لايعرف الحقّ و المعروف كيف يمكن له أن يأمر به؟ ومن لايعرف المنكر و القبيح كيف يمكن 
له أن ينهى عنه؟. و هذه قاعدة عامّةٌ قد أشار إلها ما اشتهر بينهم من أَنّه وثّت العرش مم 
انقش». و قد ادّعى صاحب الجواه رظي على اشتراطه فيه الضرورة والإجماء ١‏ ش 

وهببهنا فذلكة د قيقةٌ قيقة يجب الالمام بها ٠و‏ هي: : هل العلم هذا من قبيل شرط الوجوب؟ أو 
من قبيل شرط الو اجب؟: و الاعتق ما بيتبيا مق الفرق:ودما يترتت عل القولين من اثقرة 
العمليّة. إذ على الأَوّل لايجب على المكلّف تحصيل المعرفة بالمعروف والمنكر ليقوم بالأمر به 
و النبي عتد. بل لوحصلت لد هذه المعرفة فإذن يجب له القيام بهذه المهمّة, أمَا على الثاني 
فيجب له تحصيل المعرفة بها مقدّمةٌ للقيام بالواجب, و هو الأمر به و النهبى عنه. و لنفصّل 
الكلام في هذه الفذلكة في نكات. 

النكينة الأولى 

المشهور بين المشهور كونه من قبيل شرط الوجوبء و صاحب الجواهر قد ادذعى كونه 
من ضنروريّات الفقه و انعقاد الإجماع عليه '. و قد ذهب ثافىالْحقّقّين و السّمِيدين فيه ' 
إلى كونه شرط الواجب. و الظاهر اهما قد تقرّدا بهذا القول, فلا ثالث لما في المسألة. 


.١‏ قال #2: «بل عن المنتهى ئق الخلاف فيه»؛ رأاجع: «جواهر الكلام» ج تالص 56لا 
؟. راجع؛ نفس المصدر و المجلد ص 757 
. سناتى بنص كلامهما في السطور الآنية. 


كتتاب الأمر بالمعروف ... / المبحث الثانى نا 0 


النكجة الثانية 

استدلٌ الشهيدالثانى في المسالك  '‏ و تيعه الحمّق الثاني في حاشية الإرشاد” - على 
مطلوبه بأنّه لوعلم أحد بأنّ ابنه سيترك بعض الواجبات أو يأتى ببعض المْحرّمات يجب له أن 
يحصل المعرفة بهذا الواجب أو ذاك الحم لمكن له أن يقوم بارشاده إلى الأَوّل و ردعه عن 
الثاني» قال: و هذا من قبيل شرط الواجبء لاشرط الوجوب. 

و ردّ عليه صاحبالجواهرطه بأنّ الوجوب قد صار هيهنا فعليّا فيجب عليه تحصيل 
مقدّماته ', و لكن هذا موردٌ نادرٌ لايمكن أن يحمل عليه كيفيّة الشرط. 

هذا؛ و لم يظهر لي وجه القولين, لااستد لال الحقق الثاني و لا رد امحقق النجق يا عليه. 
إذْ لافرق بين الابن و بين غيره من الناس في وجوب أمرهم بالمعروف و نهيهم عن المنكر, 
فلوكان العلم بصدور تحرّم عنه أو ترك واجب منه موجباً لتحصيل المعرفة بالواجب أو 
الحرام لكان العلم بصدور الأَرّل و ترك الثاني من جميع الناس موجباً لتحصيل المعرفة بهماء 
وهذا العلم موجودٌ في المقام _نعوذ باللّه سبحانه و تعالى من اغواء الشياطين . فيجب على 


.١‏ قال 44: «. وحينئٍ قيجب على كل من علم بوقوع المنكر أو ترك المعروف من شخص معي 
في الجملة بنحو شهادة عدلين أن : يتعلّم ما يصممٌ معه الأمر و النبي ثم يأمر أو ينهى 0 
بالحدث وجوب الصلاة و يجب عليه تحصيل شروطهاء»؛ راجع: ««مسالك الأفهام» ج " 
ص .٠١١‏ 

". قال هق: :دو في اشتراط هذا في الوجوب نظرٌء إن من علم في الجملة ان زيداً ارتكب متكراً 
بشهادة عدلين مثلاً يجب عليه تعلّم ما يصممٌ معه الأمر و النبي ثم يأمر و ينهى, كبا عب الصلاة 
عل الحدث بأن ن يتطهر آم يصلى »! رأجع: «حاشية الإرشاد» ‏ فى «مجموعة حياة ة الحقق 
الكركيّ و اثارمه دج وص .5١8‏ 

”. قال 28: دو أما ما ذكراه من المثال فهو خارج عنا نحن فيه. ضعرورة العلم حينئظٍ بتحقّق 
موضوع الخطاب بخلاف من فعل أمراً أو ترك شيئاً و لمنعلم حرمة ما قعله ولاوجوب ما 
تركه»؛ راجع: «جواهر الكلام» ج اج اص 717. 
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جميع المكلّفين أن يقوموا بتحصيل المعرفة بهباء و لاقائل بهذا القول. حت أن الشهيد والحمّق 
الاح أرضا الاخطعا صور ووب تحصيل المعرقة بها بما إذا علم بِأنَّ ابنه سيفعل بعض 
امات أو يترك بعض الواجبات فقط. هذا بالنسبة إلى استدلال الشهيد عل . 
ما بالنسبة إلى ما رد به صاحبالجواهرطية على استدلال الشهيد فلم يظهر لي وجهه 
أيضاًٌ إذ لوكان العلم الإجماللَ همهنا منجّزاً للتكليف لكان منجّزاً في غيره من الموارد أيضاًء 
ذ قلنا أنه لافرق بين ولده و بين غيره من الناس في وجوب أمرهم بالمعروف و نهيهم عن 
المنكر. 
النكتة الثالثة 
استدلٌ المحقّق الثاني في حاشيته على الارشاد على كونه شرط وجوب أيضاً بعمومات 
الباب, قال: العمومات مطلقةٌ و لاتقييد فيهاء فتدلٌ على كونه شرط وجوب '. ومن الغريب 
ان ساحن المواهر أبشاة قد تمسّك باطلاق عمومات الباب لبيان كونه شرط واجب '. 
وعدا بغري ايهذا) ؛إذ لاخلاف في أن العلم قيدٌ في تنجّز جر التكليف, فليس التكليف 
مطلقاً بل كونهمقتدامئ لاججري فيه الحلاف. أن الخلاف في كون هذا القيد شرط وجوب أو 
شرط واجب. فكيف يُتمسّك باطلاق الأدلة لاثبات أي قسم من أقساء الشرط؟. 
النكتة الرابعة 
وقد تمَسّك صاحبالجواه رع في مختتم كلامه لاثبات مرامه بأصالة البراءة '. إذ يرى 
أنّ هذا الأصل يدل على كونه شرط الوجوبء لاشرط الواجب. 


١ ١‏ تر علواوى قدا انين به بحام و هذه السطوى. 
". قال : «بل يمكن دعوى أن المنساق من إطلاق الأمر بالمعروف و النهي 0 
علمه المكلف من الحكم من حيث كونه مكلفاً بها رأ جع: «جواهر الكلام» ج 7١‏ 
ص 39ل. 
". قال لله : «بل أمالة اليراءة حكمٌ» راجم: نفى المصدر. 
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ويرد عليه بعد التسلم بأنّ مؤدّى الأصل هو كونه شرط الوجوب -: أنّ أصالة 
البراءة لاتدلٌّ على كون الشرط أَيّاً منهيا. لأنّ هذا نفس ما يُعبّر عنه بالأصل المثيت. و القوم 
لايقبلون هذا الأصل و لايعدونه حجّة ‏ و قد فصّلنا الكلام فيه و في حجّيّته في أصول 
الفقه. إذ الختار حجَّيّته, و لايسع المقام التفصيل حوله -. و كيف كان فلوشكٌ في أنه هل 
يجب على المكلّف تحصيل المعرفة بالمعروفات و المنكرات فأصالة البراءة تحكم بعدم 
وجوبه؛ و مقتضى عدم وجوبه عليه كونه شرط الوجوب لا شرط الواجبء و هذا واضح. 

النكتة الخامسة 

الختار كونه شرط الوجوب ‏ تبعاً للأكثرين لا شرط الواجبء و لكن لنا في اثيات 
امراة ريق غين ها تبج القرم: هونا مال الك إل أنه قل عب النحصض ف النسية 
الموضوعيّة أم لا؟ إذ لامعنى لوجوب معرفة موضوع المعروف و المنكر إلا القول بوجوب 
الفحص في الشبهات الموضوعيّة؛ و الختار عدم وجوب الفحص ف الشبهات الموضوعيّة 
مطلقاً إلا ما أخرجه الدليل. فإذاً لايجب تحصيل العلم بالمعروف و المنكر و مواقعهيا. لأنّهما 
من موارد الشبهات الموضوعيّة. 

فتحصّل نا قلنا جميعاً أن العلم هو شرط الوجوب لتنج التكليف بالأمر بالمعروف و 
النبى عن المنكر, لاشرط الواجب؛ و قيا ذكرناه كفاية. 


3 ا 0 


المسألة الثانية 
فى اشتراط احتمال التأثير 
و اثتفاء العلم أو المظئّة ع 
هذا هو الثاني من شرائط وجوب الأمر بالمعروف و النبى عن المنكر. و المراد به: أنه 
يُشترط في تنجّز وجوب الأمر به و النبي عنه احهال التأثير, فلوعّلم أو ظْنّ أنه لاتأثير 
فيهما لايجب القيام بهها. و تفصيل الكلام في المسألة فى نكاتٍ أيضاً 


النكجة الأولى 
قلنا فيا سبق أن وجوب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر ثمّا يستقل به العقل. قهو 
الحاكم في الباب. 


و قوطهم: هلا وجو ب إذا علم أنْه لا تأثير في هذا الأمر و النبى» قولٌ لايمكن النقاش فيه. 
إذ العقل يحكم بأنّه لا داعي يا حينئدٍ, بل هذا يؤدّي إلى اللغو في القول و العمل. و هو 


الي 


النكتة الثانية 

ما قوهم باشتراط احتال التأثير فلايقبل بكلَّيّنه. إذ مضى الكلام في أنّ العقل هو الحاكم 
في الباب» و هو يفصّل بين الموارد بالنظر إلى مالحا من الأهمية؛ 

فتارءً بحكم بوجوبهما و لوعلم أنّه لاتأثير فيهيا؛ 

وتارة يحكم بحسنه) من غير حكم منه بوجوبهما؛ 

و تارة يحكم بعدم وجوبهما أصلاً 

و لنبين ذلك بتفصيل الكلام حول بعض الموارد. فنقول: 

المورد الأَوّل: لوكان أصل الشريعة في مخاطرةٍ و ذلك بظهور البدع و الأهواء فيحكم 
العقل ‏ و يوْيّده الشرع أيضاً. و سنفضّل الكلام حوله ‏ بان يجب على العالم ‏ و هو العالج 
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بواقع المعروف و المنكر في الشرع و في البدع ‏ أن يقوم بهذا الواجب و لو لويكن في قيامه 
هذا تأثيراً نأو من فوره. قال النيتَييةٌ: «إذا ظهرت البدع في متي فليظهر العالم علمه. و 
ا عليه لعنة الله '؛ ولم يشترط النِكوُُ في وجوب النبي عن البدع احال التأنير .كا 
انّ أبا الأحرار و سيّد الكونين أباعبداللّه الحسين 42 نهج هذا المتيج في قيامه المبتنى على 
الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر, ققام بهما مع علمه أنه لاتأثير تى قيامه هذا على الفور. 

المورد الثاني: لو كان هذا الأمرو النبي لاتمام الحجّة على تاركي المعروف و فاعلي 
المنكر. فيحكم العقل بوجوبهم أيضا. <لِبيْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ يَيْنَةِ و يَْى من حي عَنْ 
يعن » ؟. 

وقد دل الكتاب الكريم في وقعة أصحاب السّبت على أن سيرة الله -سبحانه و تعال- 
جرت على نزول العذاب على تاركي النبي عن المنكر. أمّا الآمرون بالمعروف والناهون عن 
المنكر متهم فقد أنجاهم اللّه عن العذاب لقيامهم بها مع علمهم بأنّه لاأثر في فعلهم, و ذلك 
لا لهذا المورد من الأهمّيّة البالغة. 

المورد الثالث: لوكان هذا الأمر و النبي لقلع مادة الفساد لتلا تسري إلى غير فاعليه 
من أحاد الناس فيحكم العقل أيضاً بوجوب القيام بهما و إن لريكن فيهما تأئيٌ من قوره.كيا 
أمر انمي بطرد الثلاثة اين تخلّفوا عن محارية المشركين في حرب التبوك و ترّدوا عن 
متابغة حيش المسلمين". قال الله سبحانة واتعاق د حاكياً ع قعل نهم المستلمون من 


,١ راجع: «بجار الأثوار» ع ؟ة ص :75؛ و انظر: «الكاني» ج اص 6 ٌوالحصديث‎ .١ 
٠١ ص 719 الحصديث 22878, «عوالى اللالىء» ج ؛ ص‎ ١١ «وسائلالشيعة» ج‎ 
الحديث «نهج الحق» ص نذا‎ 

"'. كريمة "8 الانفال. 

ل. «وهم من الأنصار كعب بن مالك الخزرجيّ و مرارة بن الربيع و هلال بن أميّة الأوسيّان»؛ 
راجع: «التبيه و الاشراف» ص 526!؛ و أنظر: «البداية والنهاية» ج دص ”7 (إسعرة النبىي»- 


1 يد َل م 
00 8 #يا ود 6 لوج 
0 َحَاقث علي اقب فيو ل 
اليد » .١‏ 


و الموارد كثيرةٌ. و فيا ذكرناه كفايةً. و كيف كان فالعقل يحكم بعدم اثستراط احال 
التأثير فيهما فها يرتبط بهامٌ الأمور. 
النكمة الثالئة 
ذهب صاحبالجواهرءة " تبعا للمشهور؟ إلى أنّ وجوب الأمر بالأوّل و النهى عن 
الثاني غير منجّر عئد فقد هذا الاحتال و الظنّ » فتمسّك لختاره بجملة من روايات الباب 
تدل بظاهرها على مذهبه. و من الغريب غضّه النظر عن رواياتٍ تدل على خلاف مرامه. 
فعلينا أن نفحص أوّلاً عن هاتين الطائفتين من روايات الباب ثم أن نذكر وجه الجمع بينهما. 


لابن هشام -ج #ص /107. 

.١‏ كرية 18 التوبة. 

'. راجع: «#جواهر الكلام» ج ١؟‏ ص 718 

*. كيا عن الحقّق 44: «فلو غلب على ظنّهِ أو علم أنه لايؤئّر لم يجب»: را مر ا 
جَ ١‏ ص98" و انظر: لاتذكرة الفقهاء» ج 1 ص 7 8, «تحرير الأحكام» ج ؟ ص ١1كآاو‏ 
اظر أيضاً؛ «مسالك الأفهام» ج لاص .٠١9‏ 

0 خلافاً لبعض الأعلام حيث ل ه يقيّدوا وجويهما بقيام هذا الاحهال» قال شيخ الطائفةؤلا: 
1ل ..المنكر له ثلائة أحوال: حال يكون ظنّهِ فها بأنّ إنكاره يؤثر فاته عب عليه اتكاره 
بلاخلاف. و الثاني يغلب على ظنّه أنه لايؤئر إنكاره. و الثالث يتساوي ظنْه في وقسوعه و 
ازبفاعة: فعند عدن قال قوم ير تفع وجوبه. و قال قوم م لابسقط وجوبه, وهوالذي اختاره 
المرتضى لة. و هوالاقوى لأنّ عموم الآيات و الأخبار الدالة على وجوبه ل يخصّصه بحالٍ دون 
حاله؛ راجع: «الاقتصاده ص .١55‏ 
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النكتة الرابعة 
ذكرنا أن هناك رواياتٍ تمسّك بها صاحبالجواهر ' اتتصاراً لمذهبه. و هى كثيرة؛ منها: 


الرواية الأولى 
«محممّد بن يعقوب عن على بن إبراهيم عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن 
صدقة عن أبى عبداللّه طب -و ساق الحديث إلى أن قال مسعدة: _و سبعت 
أبا عبدالله طم يقول و سئل عن الحديث الذي جاء عن النئ كي : إِنّ 
أفضل الجهاد كلمة عدلٍ عند إمام جائر ما معناء؟ قال: هذا على أن يأمره بعد 
معرفته و هو مع ذلك يقبل منه. إل فلاه؟. 
مضت الإشارة إلى أنّ الحديث مونَّقٌ. لمكان هارون بن مسلم و مسعدة بن صدقة 
العاّئين. استدلّ صاحبالجواهر ع * بما يظهر من ذيل الحديث على أن لايجب الاأمر و 
النبي عند انتفاء احتّال التأثير, حيث إِنّ الامامطكة بعد أن ذكر اشتراط معرفة الآمر 
بالمعروف و الناهى بالمنكر قال: «و هو مع ذلك يقبل منه, و إلا فلا». 
و يرد عليه: ان الظاهر انّ القبول و التأثير أعمٌ من التأثير من فورء فلوظنٌ أن لاتأثير في 
هذا الأمر والنبى إلا بعد مضي زمنٍ فلايسقط الوجوب من عاتقته. فالتأثير هيهتا أعّ ا 
ذكره المشهور, و مثهم صاحب الجواهر. 


3 ص خا‎ ١ راجع: «جواهر الكلام» ج‎ .١ 

. راجع: «وسائل الشيعة» ج تلص ١١5‏ الحديث ؟١6١١,‏ «الكاني» ج هدص 09 
الحديث ١1‏ وانظر: «التهذيب» جح اص 77١نم‏ 4 دار الأنواره ج لاق ص 317. 

7 رأجع: «جواهر الكلام» ج ١ص‏ 118 
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الرواية الثانية 
دو عن عل عن أببه عن ابن أبىعمير عن بحسى الطويل صاحب المّقري 
قال: قال أبوعبداللّهط92: إنما يؤمر بالمعروف و ينهى عن المنكر موْمنٌ 
فيتعظء أو جاهلّ فيتعلّم. فأمّا صاحب سوط أو سيفب فلا»". 
السند لابآس به. و لايطيرّه وقوع يحبى الطويل فيه أ إذ فيه ابن أبي عمير وهرمن 
أصحاب الإجماع ', فلابأس بالسند. استدلٌ صاحبالجواه رك * بأنّ المؤمن يتّعظ و 
الجاهل يتعلّم, فيجب أمرهها با معروف و نبيهما عن المنكر, أمَا صاحب سوط أو سسيفي 
فلايْظنٌ به الاهتداء إلى الخير أو الكف عن المنكرء فلايهب أن يؤمر به أو ينبي عنه. 
و يرد عليه: ان العقل لايقبل هذا الحكم بكليّنه. بل رئما كانت فى افشاء الظالم مصلحة 
راجحةٌ على مصلحة الكفّ عن المنكر لاحجال عدم ترتّب الأثر عليه. 


الرواية الثالنة 
«و عن عدَّةٍ من أصحابنا عن سهل بن زيادٍ عن الدهقان عن عبداللّه بن 
القاسم و أبن أبىتجران جميعاً عن أبان بن تغلب عن أب عبداللهطك قال: 
كان المسيحطية يقول: إِنّ التارك شقاء المجروح من جرحه شريك جارحه 


.١‏ راجع: «وسائلالشيعة» ج 7ع ١77‏ الحديث ,1١169‏ «الكاني» ب وص ٠١‏ الحديث ؟؛ 
و انظر: «التهذيب» ج ١‏ ص 7/8 الحديث ,1١١‏ «مستدرك الوائل» ج ١١‏ ص ١856‏ 
الحديث ٠8141؟١.‏ 

". إذ حاله كا قاله المامقا 4 - تجهول؛ راجع: «اتتقيح المقال» بي لاص 7١7‏ الرقم 49118و 
انظر: «منتبى المقال» ج لاص "7؟ المرقم 151؟7,. 

“؟. راجم: «رجال الكشى» ج اص ١‏ الم 

ع. راجع: ب«جواهر الكلام» ج ١1ص‏ 34 و هذا هو المترأى من تمتك للة بالحديث. 
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لاحالة ‏ ... إلى أن قال: ‏ فكذلك لاتحدّثوا بالحكنة غير أهلها فتجهّلوا و 
لاتمنعوها أهلها فتأمواء و ليكن أحدكم بمغزلة الطبيب المداوي إن رأى 

موضعاً لدوائه و إلا أمبك»؟. 
السند صحي. و مضى الكلام في أنّ الختار أن لابأس بسهل ين زياد مع قول جماعةٍ من 
الرجالئين بكونه من الغلاة. وكيف كان قالستد لابأس به. و تَسَك صاحبالجواهر ل 
بقولهة: دو إلا أمسك» ؟, إذ المستفاد منه انه لو نميكن موضمٌ لهذا الأمر و النهي بحيث 
يكونان مؤثّرين فيه فلايجبان.كا انه ليجب على الطبيب مداواة المريض و معالجته لو مير 


لهموظعا 
و الكلام في كيفيّة دلالتها كالذي مضى في التعليق على السابقتين عليها. فلاتعيده حذراً 
عن التطويل. فراجعه!. 
النكتة الخامسة 


وهناك رواياتٌ تدلّ على الختار من أنه لايشترط فى وجوب هذا الأمر و النهي التأثير 
في تارك المعروف و فاعل المنكر, و هى كثيرة أيضا. منها: 


الرواية الأولى 
«حمّد بن يعقوب عن على بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلُ عن السكونيّ عن 
أبى عبدالله لض قال: قال أميرا مو منين طجِلة : أمرنا رسولاللهعيية أن نلق 
أهل المعاصى يبوجوءم مكفي” 5 


١60 «الكافي» ج مص‎ ,1١١65 الحديث‎ ١١8 راجع: «وسائلالشيعة» ج 7ص‎ ١ 
.616 الحديث‎ 

1 راجع: «جواهر الكلام» ج ١1ص‏ 515 

و رأجع: «وسائلالشيعة» ج 75ص ١87”‏ الحديث .5١١55‏ «الكاني» ج هص 8ه 
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لسند مونّقٌ, لمكان النوفلي' و السكوى"" العامكين الثقتين. المستفاد من قوله طي: «أن 
نلق أهل المعاصي بوجوو مكفهرٌةٍه أنه ليث هذا الأمر و النهى في اهتدائهم إلى المعروف و 
كقّهم عن المنكر. فأمَّرهم ابي يله بأن يكفهرٌوا وجوههم في لقائهم ليردعوا عب هم عليه. 

و يؤيّده ما حكاه اللّه - تعاللى ‏ من سيرة النبى لقمان هق حيث كان ينهى ابن عن 
المنكر, قال تعالى -: جو إِد َال لان لايد وَ هُرَ يه يا ب اشر لك باللّهِ إن آذك 
لظم عَم ". حيث إِنّ قوله ‏ تعالى -: لو هُوَّيَِظّةُ» و قوله ‏ تعالى -: «يَا بُوَ» 
يدان على تقدم الين على الخاشنة و المغالظة في هذا الواجب. ثم ل لريؤكر اللين فائتق 
احال تأثير النبي عن المنكر في أهله, فلامناص إذاً من المغالظة قبالهم. 

فلاينتفي وجوبها بانتقاء هذا الاحتال. 


الرواية الثانية 
«و عنهم عن سهلٍ عن بن محبوب عن خطاب بن محمّدٍ عن الحارث بن 
المغيرة أن أباعبد اللَّهطكة قال له: لأحملنً ذنوب سفهائكم على عليائكم ... 
إلى أن قال: ‏ ما هنعكم إذا بلغكم عن الرجل منكم ما تكرهون و ما يدخل 
علينا به الأذى أن تأتوه فتؤئيوه و تعذّلوه و تقولوا له قولاً بليغاً؟ قلت: 
اديت 46 07 «التهذيب» جج 1ص ١7+‏ الحديث 0 «عوال اللآلىء» ج لاص ١1١‏ 
الحديث 55. 
.١‏ أسمه الحسن بن يزيدء و قد ذكره العلامة في القسم الثاني من كتابه؛ راجع: «خلاصة الأقوال» 
ص 779 الرقم ٠‏ 1١١؛‏ و انظر: «منتهى المقال» ج "اص 768 الرقم 187. 
؟. اسه اسباعيل بن أبيزياد. قال العلامة: : «كان ا راجع: «خلاصة الأقوال» ص 5١١‏ 
الرقم 17578ب و انظر: «رجال أبي داود» ص 15 الرقم ثلا ماص 75١‏ الرقم 084. 
«تقد الرجال» ج ١ص ٠١‏ الرقم 1ا4. 
”". كريمة ١77‏ لقيان. 
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جعلت قداك! إذاً لايقبلون منّا! قال: اهجر وهم و اجتنبوا يجالسهم»١.‏ 
السند لابأس به و خطاب بن محمّدٍ و إن ضعّفه بعضهم ' و لكن وقوع أبن محبوب قبله في 
السند يحكم بصحّته. فالسند صحيع, أو مصحّح. و كيف كان فلابأس به. و لقوله طكة: 
«اهجروهم و اجتنيوا جالسهم» حيث قيل له «إذا لايقبلون منّاه دلالةٌ واضحةٌ على عدم 
سقوط الوجوب عند احقال عدم التأثير إذ الإمامطلُة لميحكم بأنْه لايجب حيئئذٍ أمرهم 
بالمعروف و نهمهم عن المنكر. بل حكم بوجوب هجرهم و الاجتناب عن مجالسهم. و هذا 
واضحم. 
الرواية الثالثة 
«محمّد بن الحسن قال: قال الصادق طية لقوم من أصحابه: إِنّه قد حقّ لي أن 
أخذ البريء منكم بالسقيم, وكيف لايحقّ لي ذلك وأنتم يبلغكم عن الرجل 
منكم القبيح فلاتنكرون عليه و لاتهجرونه ولاتؤذونه حتى يقرك!» '. 
السند لابأس به إذ الرواية في عداد جازمات الصد وقءَلي والمشهور يعتمدون عليها. 
و كيفيّة الاستد لال بها نفس ما مر في التعليق على السابقة عليها. 


١١7 رأاجسع: «وسائ ل الشيعة» ج 7ص ه ؛١ الحديث 9/8١١؟, «الكاني» ج مص‎ .١ 
11833 ص 151 الحديث‎ ١١ الحديث 59١؛: وانظر: «مستدرك الوسائل» ج‎ 
.127 «مجموعة ورام» ج كص‎ 50١ «الاختصاص» ص‎ 

".م أعثر على من ضعّفه حيث إِنّه مغفول في كثير من مصادر علم الرجال. ك «رجال النجاشيٌّ» 
و«خلاصة الاقوال» و «منتهى المقال» و «تتقيح المقال» و «جامع الرواة»؛ و انظر: (امعجم 
رجال الحديث» ج لاص الرقم 6 «مستدركات علم رجال الحديث» ج ص 777 
الرقم /01751. 

3 راجع: «وسائلالشيعة» ج 5 ص 6 ؛١‏ الحعديث 5١١9‏ «التهذيب» ج كص الما 
الحديث !؛ و انظر: «ججموعة ورام» ج "ا ص ١751١‏ «المقنعة» ص 5١م‏ 
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الرواية الرابعة 
«وعنهم عن أحمد عن عذان بن عيسى عن سماعة عن أب يصيرٍ في قول الله 
عرّوجل : 9قُوا أَنْقُسَكُمْ وَ أَهْلِيكُهْ نَارأأ» '. قلت: كيف أقبهم؟ قال: 
تأمرهم بما أمر اللّه و يلار رار 

إِنْ عصوك كنت قد قخ قضيت ما عليك» ؟. 

الرواية لابأس بهاء ولا أ من كونها موّقةٌ لما قيل في سماعة بن مهران من أنه كان 
وافقيّاً". و يمكن أن يقال: الظاهر من قولهطكة: دو تسنهاهم عسيا نهاهم اللّهه وجوب 
الاستمرار في التهى عن المنكر حت لو لميؤثرء فيصدق عليه ألم عصاه فلم يقيلره منه. إذ 
سن ن يقال: يسقط التكليف بممجرّد العصيان أو بمجرّد احتال عدم 

النكتة السادسة 
ىا هائان الطائفتان فلاتعارض بيتهماء إِذ قلنا ان وجوبها ملا يستقل به العقل, 

فالروايات تابعةٌ لما يرشد إليه العقل. و مضت الاشارة إلى أنّ العقل يفصّل بين ال موارد. 

فتارةً يحكم بسقوط التكليف عند انتفاء احتال التأثير, و تارء يحكم باستحباب التكليف و 

استحائه عنده. و تارةً ثالثةً يحكم بوجوبه حينئز أيضاً. فلسئا بحاجة إلى كف اليد عن 

١ -‏ التحريم. 

؟.را جع: «وسائل الشيعة» ب ]اص 8 الحديث ٠.1‏ «الكافي» ج 0 ص 1" الحديث 4 
00 «التهديب» جاص 4 الحديث 15 «عوالل اللالىء» ج ص 5 الحديث وى 
«مشكاة اموا ص 51. 

* كبا نص عليه الشّيخ و العلامة ينا؛ راء م اف ا ا 
بسط الكلام حوله؛ رأجع: «رجال التجاة شوة» ص 145 الرقم 61 :و انظر ا 
الحديث» ج مص 157 الرقم 0051 «منتهى المقال» م "اص ١7‏ الرقم ١1721/‏ 


كتاب الأمر بالمعروف ... / المبحث الثانى ل ل 


ظهور الطائفة الأولى من روايات الباب و الأخذ بالثانية منها. إذ العقل يحكم بحمل الأولى 
على موردها الخاصٌ بها. و الثانية على موردها الخاصٌ بهاء قإذاً لامناقاة بين هاتين 
الطائفتين أصلاً 

فتحصّل مما قلنا جميعاً انه لايمكن القول بأنّه يسقط التكليف بالأمر بالمعروف و النبي 
عن المنكر عند عدم احال التأثير, بل عند احتال عدم التأثير أيضا. إذ لا حكم كل فى 
المقام, يل الحكم تاب لموارده. 0 


0 1 


المسألة الثالثة 
فى اشتراط العلم بأنّ مرتكب المنكر ما تاب عنه 
قد مضى تفصيل الكلام فى أن العقل هو الحاكم في المقام, إذ الحكم بوجوب الأمر 
با معروف و النهي عن المنكر مما يستقلّ به العقل فأحكامه أيضاً تابعةٌ له. و فى المسألة 
نكات. 
النكتة الأولى 
الظاهر أنّه لاوجه لتخصيص تلك الشرائط الأربعة بالنهبي عن ال منكر -كيا فعله 
احمقق مه في الشرائع ' -. بل هى تعمٌ الواجبين على السواء. و هذا قد عمّمنا البحث بحيث 
يشملها في مبتدأ المبحث ". 
فلوعلم أنّ مرتكب المنكر ما تاب عنه يجب ردعه عن أرتكايه, كبا أنّهِ لوعلم أنَّ تارك 
المعروف ما تاب عن تركه يجب عليه أن يأمره به. و لافرق بيئهما في هذه الناحية. 
النكتة الثانية 
استدل الجمهور على اشتراطه فيه بأنّ لوعلم أنّ مرتكب المعاصي قد تاب عنها فترّكها 
بحيث لا يعود إليها يصير نهيه عته لغوا. إذ لاموضوع للنهي إذاً حت ينهاه عنه"' 


.١‏ حيث قال ددو لايجب النهبي عن المنكر مالم تكثل شروط أربعة»؛ راجع: «شرائع الاسلام» 
3 00 إلضة 

37 .كبا عن العلامة: , .. وأن ايكون المأمور أو المنهيّ مصيرّاً على الاستمرار»؛ راجع: «محرير 
الأحكام» ج كص ,١11١‏ 

١‏ 0 للق الحجّة السيّد الخوانساري ٠:4‏ «... بل و لإإشكال فيه من اعم الموضوع»: 
0 9 رأ 0 0 تخد ؛وانظر : امالك الأفهام» 
ج ص ث3 ٠‏ باتجمع الفائدة» جم لاص امم 
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وادّعى صاحبالجواهرط أن النهى إذاً حرامٌ'. قانتفاء المسألة موضوعاً و كون النهى 
لغواً حكدان بسقوط الواجب عن عاتق الناهي. 1 
النكتة الثالثة 
قال الحمّق يه : «فلو لاح منه أمارة الامتناع أو أقلع عند. سقط الانكار» '. 
ثم استشكل عليه صاحبالجواه رط بأنّ المظنّة ليست حجّة في المقام, فكان يجب على 
الحقّق أن يقول: «فلوعلم منه الامتناع أو...» ", إذ لوظنٌّ أنه تاب من المنكر فالاستصحاب 
يحكم باستمراره عليه, فيجب عليه نهيه عنه. فحصول الظنّ لايك في اسقاط الوجوب. 
و الظاهر ان ايراده هذا لايرد على الحقّق, إذ ظهور أمارة الترك يكق في المقام. و ذلك 
لأنّه لايحتاج إلى العلم في سقوط هذا الواجب. بل الأمارة أيضاً تك. لذن القرك متا لاعلم 
إلا من قيله؛ فكدا أنّهِ لوادّعت امرأة أْها ليست بحائضء أو ادّعى انها خليّةٌ يُقبل منها 
فكذلك لوقال فاعل المنكر: قد تبت منه, أو لاح منه أمارة تدلّ على تركه إِيّاها لوجب أن 
يبقبل منه. فإذاً لايجب نهيه عله. 
و الظاهر انّ المراد من «الأمارة» في عبارة الحدّق َيه هي: واللنكةة:و المجة سح 
فلا يرد على العبارة شى ث. 
النكتة الرابعة . 
و هبهنا دقيقة, و هي: هل يشترط في سقوط وجوب النهي عن المنكر العلم بأنّ فاعل 
المتكر قد تاب عنه؟: أو يكف في السقوط تركه إِيّاها و لوكان قهراً من غير توية؟. و تظهر 
الفرة فها لو ترك شارب الخمر ‏ و العياذ باللّه منه ‏ الخمرٌ بأمر من طبيبه من غير أن يتوب 


.١‏ قال2: «بل هما محرّمان حينئذ»؛ راجع: «جواهر الكلام» ج ال ري 
ل راجع: «شرائع الإسلام» ج دص .5١١‏ 
". راجع: «جواهر الكلام» جج ١م"‏ ص ا 
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منه. أو ترك الراشي الرشوة خوفاً من السجن و العقاب الدنيويّ من غير توبة. قهل يجب 
حينئزٍ نهيهما عن الخمر و الرشوة, أو لايجب نهيهبا منه؟ و بعبارة أخرى: هل يسقط 
الرهوت أوالة تقط؟: 

الظاهر من مبنى القوم سقوط الواجب مطلقاً حينئذٍ. و يؤيّده ما حكيتاه من عبارة 
الحقق عطق . 

و انختار التفصيل بين المقامات و عدم سقوطه على الاطلاق. و يتّضح المرام برسم 
أمرية: 

الأمر الأوّل: لو سلّمنا انّ النبي عن المنكر قد سقط فلامناص من القول بأنّ الأمر 
بالمعروف لم يسقط, لأنه ما تاب عن ذنبه. فيجب أن يؤمر بأن يتوب منه, فالظاهر وقوع 
تبدّل التكليف من التبي عن المنكر إلى الأمر بالمعروف. 

الأمر الثاني: ذكرنا مراراً ان العقل هو الحاكم في الياب كبا قد أشرنا إليه في مسبتداً 
مسألتنا هذه » ثم العقل يحكم بوجوب نهيه عن المنكر للا يعود إليه و لاسها لوكان فى 
معرض المنكر, و ذلك لأنّ الذنب حرم فيجب أن يتهى منه لثلا يعود إليه. 

وما قلنا في هذا الأمر يظهر الحكم فبا لوقام احمّالٌ عقلانى بعود التائب إلى ما تاب منه, 
فلوتاب منه و لكن كان من المحتمل عوده إليه لم يسقط الوجوب بحكم العقل: بل يجب ردعه 
منه لثلا يعود إليه. و هذا كلّه واضح. 
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لبالا ايانط 
فى اشتراط انتفاء احتمال ترتّبٍ المضرّة عليهما 
قد انّفقت كلمة الأصحاب على أنه لا أمر بالمعروف و لا نبي عن المنكر عند الظنٌّ 
بترئّبٍ الضرر عليهيا؛ بل يسقط وجوبهما حينئظٍ '. و تفصيل الكلام فى المسألة فى نكات. 
النكتة الأرلى 
لافرق فى سقوط التكليف بين أن يكون الضرر على نفسه, أو على ماله. أو على عرضه؛ 
أو على غيره من المسلمين, أو على أمواهم و أعراضهم, و ذلك بحكم العقل الحاكم في المقام. 
و إليه ترشد روايات الباب أيضا كما سننيّه عليها -. 
النكتة الثانية 
استدلّ صاحب الجواهر يه لسقوط التكليف عند احّال الضعرر أوّلاً بقواعد لاكلام في 
حجّيّتها؛ كقاعدة ننى الضرر؛ و قاعدة ننى الحري؛ و قاعدة نى العسر؛ و أمثالها". إذ المستفاد 
منها أنه لاتكليف عند الضرر و الحرج و ثبوت العسر؛ ْ 
ثم استدلٌ عليه ثائياً برواياتٍ تدلّ عليه. و دلالة الدليلين تامّةٌ فلاخدشة في صحّة 
الحكم. 


.١‏ كما عن ابن اليراج#5: «فإن علم أو غلب في ظنّه لحوق الضرر به أو بغيره سقط وجوب ذلك 
عنه»؛ را جع: «المهذّب» بج دص "8١‏ وانظر: «النباية» ص 5194 5ءلل «السرائر» ج 1 
ص ©؟, «دإرشقاد الأذمان»ج أضص ”وى «تحرير الأحكام» ج "اص ,51١‏ 
«اللمعة الدمشقيّة» ص 6 لاء «ش رمع اللمدة ةج "كص 2١60‏ «مسالك الأفهام» ج ع ”اص 3١17‏ 
((جمع الفائدة» ج لاص ١‏ « كفاية الأحكام» ص ار 

". قال 84: «لنفي الضرر و الضرار و الحرج في الدين» و سهولة الملة و سهاحتها و إرادة اللّه اليبسر 
دون العسر»؛ راجع: «جواهر الكلام» ج الا 3/١‏ 
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النكتة الثالثة 

قبل الخوض في الروايات الدالة على الحكم علينا أن تشير إلى إشكالين ربا يوردا على 

المقصود, و هذان الاشكالان قد ذكرهما صاحب الجواه رظي و أجاب عنهياء وهما: 

الإشكال الأوّل: لاريب في ثبوت التعارض بين هاتين الطائفتين من الأدلة و بين 
عمومات الياب. إذ هي تدلّ على وجوب هذا الأمر و ألنبي على الإطلاق؛ بيئا انْ الطائفتين 
تدلان على عدم وجوبهماء و لايمكن القسّك بهاتين الطائفتين الدالة على سقوط التكليف. إِذ 
بينهما و بين العمومات نسبة العموم و التصوص من وجِه. 

و أجاب صاحبالجواه رطق عن هذا الاشكال بتقدّم قاعدة لاضرر على جميع 
العمومات من مبتدأً كتاب الطهارة إلى مختتم أبواب الدياتء فالقاعدة حاكمةٌ على جميع 
العمومات فى جميع أبواب الفقه '. 

هذا؛ وجوايه تام لانقاش فيه. 

الإشكال الثانى: سنشير إلى رواياتٍ تدل على سقوط الحكم عند احقال الضرر. و 
لكن هناك رواية تدل بظاهرها على عدم سقوط التكليف عند قيام هذا الاحال, و هي ما 
روآه الكليني. و نصمها: 

«و عنهم عن أحمد بن محمّد بن خالدٍ عن بعض أصحابنا عن بشر بن عبداللّه 
عن أبي عصمة قاضي مرو عن أبي جعفر طادٌ قال: يكون في آخر الزمان قوم 
ينبع فيهم قوم مرائُون ينفرون -... إلى أن قال: ‏ لايوجبون أمراً بمعروفٍ و 
لانبياً عن منكر إلا إذا أمنوا الضعررء يطليون لأنفسهم الرخص والمعاذير» ". 


.١‏ راجع: «جواهر الكلام» مج ١ص‏ آ37, 
8 رأجع: «وسائل الشيعة» م 1١‏ ص ١4‏ الحديث /انم ١١‏ , «الهذيب»اج اص ا 
الحديث ١,؛‏ وأنظر: «مجموعة ورّام» ج كص 0 
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السند ضعيف, فلايمكن الركون على الرواية. و كيف كان فهى بظاهرها تدل على 
وجوبهيا و لو عند عدم الأمن من الضضرر. فهي تعارض جميع روايات الباب. 

و أجاب عنها صاحب الجواه ريك أَوَلاً بحملها على مَن ذكر في الحديث ققط؛ فلايعمَ 
الحكم غيرهم من الناس ١؛‏ 

و هذا كلام لاوجه له من الصحّة؛ وهذا ظاهك. * 

ثم أجاب عنها ثانياً ما ذكره صاحب الوسائل #ة ' من انّ الفبرر هنا حمول على عدم 
النفع. أي: يأمرون بالمعروف و يتهون عن المنكر عند حصول المنفعة. أمّا لو لرتكن فيهما 
منفعةٌ فيكقُون عنهما أيديهما و لايعملون بهيا. 

م أجاب عنها ثالثاًبما ذكره الشيخ الحرّعلة ' أيضاًمن حمل الرواية على الضدرر اليسير, 
فلوكان المظئون فمهما حصول ضيرر يسير لايسقطان؛ 

أو تحمل على استحباب تحقل ضر عظير للقيام بهماء. 

هذه وجوه أربعة ذكرها صاحب الجواهرئإلة للجمع بين الرواية و غيرها من روايات 
الباب. 

ثم أجاب عن الأخير بما حكاه عن الشهيد ين ييا * من حرمة القيام بها عند أحهال 
الضرر, فلااستحباب قيه. نعم! يرى صاحب الجواهر أنّ الثلاثئة الأولى تامّات لايمكن 
النقاش فهها. 


772 راجع: «دجواهر الكلام» ج الاص‎ .١ 

؟. راجع: «وسائل الشيعة» ج ١1‏ ص ؟!1 في التذبيل على الحديث .11١81/‏ 

١‏ راجع: نفس المصدر. 

ًّ. راجع: «جواهر الكلام» ج 6 رفور 

5. و انظر: «اللمعة الدمشقيّة» ص 6/ء «الدروس» _الطبعة الممجريّة ص 14 .١‏ «اشرح اللمعة» 
بع 7ص 416 «مسالك الأفهام» بج لاص .1١١‏ 
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أضف إلى ذلك ما حكي من سيرة بعض الأبرار من قيامهها بهما و لو مع العلم بالضرر 
التام. كالصحابى الجليل أَبِيِذرٌ فاته مع علمه به قد نهى الحكام و بعض أصحاب الوجوه 
من حواشي السلطان من جمع الكنز و غيره من المتاهى, فآلت عاقبة أمره إلى ما آلت إليه - 
قطوبى لهو حسن مآب! -. 
و الجواب عند سهل بحمل سيرتهم على ما كانوا قيه من الموارد الحامّة, فلايقاس عليها 
غيرها من الموارد. 
هذا ما أجاب به صاحب الجواه رط عن هذا الاشكال, و ستعود إليه أيضاً. 
النكتة الرابعة 
و لنا في الجواب عن هذا الإشكال طريقان؛ و تفصيلهما: 
الطريق الأَوّل: قد أشرنا مراراً إلى حكومة العقل في البابء و الروايات تابعةٌ لما 
يرشد إليه العقل, قعليه تحمل الروايات الناهية عن الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر عند 
احتال الضرر على موارد يحكم العقل بسقوطههما فبهاء و هى موارد ليست لا أَهمَيةٌ بالغةٌ. أمنا 
الروايات الدالة على وجوبهما مع احتاله فتُحمل على ما يدل العقل بوجوبهما قيه. كمورد له 
دورٌ هامٌ في ابقاء الشريعة المحمّديّة أو اندراسهاء و ذلك بحكم العقل أيضاً. فإذاً لاتنافي بين 
هاتين الطائفتين من روايات الباب, بل يحمل كل منهما على مورده الخاصٌ به. 
الطريق الثاني: لاخلاف في تقدّم قاعدة اللاضرر على جميع العمومات و الأدلّة 
الأوليّة في الفقه. و لكن لا إطلاق للقاعدة. و لذلك يتقدّم عليها الأدلة الدالة على مهاءً 
الأمور في جميع الأبواب أيضاء فالقاعدة مقدّمةٌ على الأدلة الأوّليّة فى غير المهام من الأمور, 
و الأدلة الأوّلية مقدّمةٌ علبها في مهامُها. و ذلك ىا يحكم عليه العقل و الشرع. إذ العقل 
يحكم بأنّ دفع المتجاوز عن العرض واجبٌ و لوبلغ مآل الدفاع إلى الجرح أو القتل؛ كبا انّ 
الشرع يحكم بوجوب الجهاد في موارده و لوكان منافياً لقاعدة لاضرر. و أمثاها كثيرة 
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حدا. 

وبما قلنا ظهر أنّ الروايات الدالّة على سقوط التكليف عند الضرر مقدّمةٌ على القاعدة 
عند إقبال الخطير من الأمور. و القاعدة مقدّمة على الروايات عند إقبال غير الخطير متها. 

فإذاً لاخلاف بين روايات الباب أصلاً. 

النكتة الخامسة 

با قلنا في النكتتين الثالثة و الرابعة ظهر أن لاتنافي بين روايناتٍ تدلّ على سقوط 
التكليف عند احهال الضرر و تلك الرواية الَتى دلت على عدم سقوطه عنده. فجميع 
روايات الباب حَجَّةٌ في المقام. ١‏ 

بق علينا الآن أن نذكر الروايات الدالة على سقوطه عند احتاله. و هي كثيرة؛ منها: 


الرواية الأولى 
«و بإسناده عن الأعمش عن جعفر بن تمّدق في حديث شرائعالدين 
قال: و الأمر با معروف و النبى عن المنكر وأجبان على من أمكنه ذلك و 
لينف على نفسه و لا على أصحابه»١.‏ 
السند صحيعحٌ, و دلالة الحديث على المقصود تامّة. واشتراط عدم الخوف على التفس و 
لاعلى الأصحاب فى وجوب هذا الأمر و النبي يدل على سقوطهما عند خوف الضرر. 


الرواية الثانية 
«فى عيون الأخبار بإسناده عن الفضل بن شاذان عن الرضاطكاة في كتابه 


موسو يسم 


٠١8 وانظر: الخصالل ج ؟ ص‎ :!١١48 ص 6؟١ الحديث‎ ١1 راجع: «وسائل الشيعة» ج‎ .١ 
.١ ص ىرا‎ ٠ الحديث 3 «بحار الأنوار» ج‎ 
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إلى المأمون نوه وأشقط قوله: ولاعلى أصحابه»'. 
السند صحييمٌ أيضاً؛ و الرواية نفس الرواية الأولى. فدلالتها على المطلوب تامّدٌ أيضاً و 
قد أشرنا في النكتة الأولى من نكات المسألة إلى أن العقل يحكم بأنّه لافسرق في سقوط 
التكليف بين أن يكون الضرر على نفسه. أو على ماله, أو على عرضه؛ أو على غيره من 
المسلمين» أو على أمواهم. و أعراضهم. فالظاهر ان عدم ذكر «الأصحاب» في هذه الرواية 
حمول على وضوحه عند العقل. 


الرواية اثثالثة 
«محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن 
صدقة عن أبى عبداللهمْثيةٍ قال ... و ساق الحديث إلى أن قال: -و ليس 
على من يعلم ذلك في هذه الهدنة من حرج إذا كان لاقوّة له ولاعددو 
لاطاعة» '. 
الرواية مونّقةٌ و قد أشرنا إليه في ما مضى من هذا المبحث. و كيفيّة الاستدلال بها: ان 
من «لا قوّة له و لااعدد و لا طاعة» في مظان الضرر عند الأمر به و النبى عنه. فلوبلغ هذا 
الظَنْ إلى مرتبة يعتد بها العقلاء يسقط الوجوب. فلا أمر عليه و لا نهي. 


الرواية الرابعة 
«و عنه عن أبيه عن ابن أَبيعميرٍ عن مفضّل بن يزيد عن أبي عبداللّه لك 


سس سي ويس 


.1785 دعيون الأخبار» ج ص‎ ,) ١١48 الحديث‎ ١10 ص‎ ١5 راجع: ددوسائل الشيعة» ج‎ .١ 
05 الحديث ؟61١١1, «الكاني» ج هص‎ ١1١ ص‎ ١3 ؟. رأجع: «وسائلالكيعة» بم‎ 
.١١ الحديث‎ 
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قال: قال لي: يا مفضّل! من تعرّض لسلطانٍ جائر فأصابته بليةٌ لمِيُؤْجر 
عليها و مزق الصبر عليها»'. 
السند لابأس يه. و دلالتها على المطلوب واضحة, إذ الظاهر أنّ المراد من «التسعرّض 
لسلطانٍ جائر» هو نهيه عا يعمل به من المنكرات؛ و المراد من «البليّة»: الضرر. فلوكان 
الننبى عن المنكر مظلئة للشعون يسقظ وجتوية: فاذا لتق أضلا. 
ْ النكنة السادسة ١‏ 
وبما قلنا جميعاً ظهر أنه لا يجب الأمر با معروف و النهي عن المنكر عند العلم بالضرر أو 
الظنّ به في غير المهاء من الأمور. و عدم سقوطهما عتدهما في المهام, ذلك بحكم العقلء كما 
أيّدته الشر يعة البيضاء. 
وبما قلنا ظهر أيضاً أنه لاوجه لالحاق الحنوف من الضعرر بالعلم به أو الظنّ به كا الحقه 
صاحب الجواه رع ' بهم . إذ لافرق بين العلم و الظنّ به و بين النوف منه. لأنّالمراد من 
الجميع ثبوت طريق معتدٌ به عند العقلاء دالٌ على تردّب الضعرر عليهاء فلوحصل الطريق 
مستقظ الو كوه وذلك كله واضح. و الحمد للّه رب العالمين. 


عي عزذ 24 


.١‏ راجع: «وسائل الشيعة» ج ١1‏ ص 7؟١الحديث‏ 1 «الكاني» ج هحص ٠١‏ الحديث "؟: 
وانظر: «التهذيب» ج 7 ص 1,8 الحديث ؟١.‏ «مستدرك الوسائل» ج ؟١‏ ص /لم١ا‏ 
الحديث 7887١.«تحف‏ العقول» ص 05". 

؟. قال 44: «و يقوى إلحاق الخنوف المعتد به عند العقلاء»؛ راجع: «جواهر الكلام» ج "١‏ 
ص ”7/ا. 


في ما قيل فيه بكونه 


المبحث الثالث 
فى ما قيل قيه بكونه شرط أ فيهما 
قد فصّلنا الكلام في المبحث الثاني في «شرائط الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر المتّفق 
عليها». و هي التي انّفئقت كلمة الأصحاب على كوتها منهاء و قد فرغنا منها. 
ما الآن فقد بق علينا أن نتكلّم عن غير الأربعة مما ادّعى بعضهم ش رطيّته في تسنجّز 
وجوب هذا الأمر و النبي. و نخصّص بكل واحدٍ منها مسألةٌ؛ فنقول: 
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المسألة الأولى 
في اشتراط العدالة 

حكى الشيخ بهاءالدين العاملىَ ل في كتابه القتم الأربعون حديثا عن بعض العلماء 
اشتراط العدالة في وجويهما, بمعنى الّه لاوجوب على من لايعمل بالمعروف و لاينهى 
السدعن النتكر بل لا وحوت شالق هن لذ تمق بالعدالة.: 

والذي يظهر من عبارة البهائيّ ينه اند أيضاً يذهب [ن :هذا القول وديقول به ". 

و هيهنا نكث؛ 

النكتة الأولى 

استدلّ الشيخ بهاءالدين بطائفة من الآآيات و الروايات ' الدالّة على قبح الأمر 
بالمعروف لمن لايعمل به و قبح النهي عن المنكر لمن لاينتهى عنه. كقوله ‏ تعالى _: 
أنه رون اس الي سمو نَأَنفُسَكُمْ4 ؛ وكقوله ‏ تعالى : «لِم تقُولُونَ ما لاتفُعَلُونَ 
#* كبر متا ِْدَ لل أن تَُوُوا ما لاتفْعلُونَ م 0 


.١‏ قال له ذو قد اعتوط بعس الخذاء شرطا كافيا. وهو ان : لايكون الآمر و الناهي مرتكباً 
للمحرمات, و أشكرط فيه العدالة»؛ ؛ راجع: «الأربعون حد يثأ» / ذيل الحديث الثانى عثر 
ص 177,. 

؟. هذاءو لايساعده نص عبارته ؛ قالتق: «و الحق انه غير شرط و ان الواجب على فاعل الحرام 
المشاهد فعله من غيره أمران: تركه و إنكاره. و لايسقط بترك إحداهها وجوب الآخر. و 
الأحاديث الدالة على وجوب الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر شاملةٌ للعدل و الفاسق»؛: 
إزاجع: نفس المصدرا و الشن: «جواهر الكلام» ج ١ص‏ اا 

ما الآيتان فأوردهها الشيخ ل تقلا عن هذا القائل؛ ما تلك الأحاديث فلم توجد في الأربعون 
حدينا. بل توجد فيه إحدى الروايات المعراجيّة؛ راجع: نكن الصعدر انها 

5. كريمة 48 البقرة. 

6. كر متان ؟ / لاالصف. 


كتاب الأمر بالمعروف ... / المبحث الثالث ا ا 


وكطائنة من روايات الباب؛ منها: 


الرواية الأول 
«و في المجالس عن الحسين بن أحمد بن ادريس عن أبيه عن يعقوب بن 
يزيد عن محمّد بن سئان عن المفضّل بن عمر قال: قلت لأبى عبداللّه 
الصادق طية : م يُعرف الناجي؟ فقال: من كان فعله لقوله موافقاً فهو ناج. و 
من لمريكن فعله لقوله موافقاً فإنّما ذلك مستودع» '. 
السند لابأس بهء و ما قيل في محمّد بن سنان من أَنّه كان غالياً' لايدلٌ على ضعفه إن 
لم يدلٌ على علو شأنه. و كيف كان فلابأس بالسند. و قولهطلة : «من كان قعله لقوله موافقاً 
فهو ناج» يدل على أن لانجاة لمن يأمر و ينهى و لايكون فعله موافقا لهما. بل هو هالك. 


الرواية الثائية 
«و عن جعفر بن محمّد بن مسرور عن الحسين بن محمّد بن عامر عن 
عبدالله بن عامر عن الحسن بن محبوب عن مالك بن عطيّة عن أبي حمزة 
عن عبلي بن الحسين طون في حديث وصف المؤمن و المنافق ‏ قال: و 
المنافق ينهى و لاينتهي و يأمر بما لايأتي» '". 


54 لدالجالس» _-: الأمالي للصدونق‎ 5 0١ المعدبيث‎ ١00 ص‎ ١7 راجع: «وسائل الشيعة» ج‎ .١ 
1 ص لىره“” الحديث ا و انظر: «الكانفي» ج ١ص ه؛ الحديث 0. اروضة الواعظين» ج‎ 
.8غ١5 ص‎ 

'. كما عن الشيخ جلة؛ راجع: «الفهرست» ص 57 الرقم ٠‏ وانظر: (ادمنتهى المقال» ج 4 
ص 0 الرقم 51514, «دجمع الرجال» ج 0 ص 57 

59١ وانظر: «الكاني» ج كت ص‎ 11١7١١5 راجع: «وسائ ل الشيعة» ج ١٠اصض الحديث‎ ١ 
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السند صحيحٌ بل هو من عوالي الأسناد. و قد حكم الإمامطية فى الحديث يكون من 
يأمر بمعروفي و لايأق به منافقاً. 


الرواية الثالثة 
«تحمّد بن المسين الرضيّ في تهج البلاغة عن أميرالمو منين طق انه قال: من 
نصب نفسه للناس إماماً فعليه أن يبدأ بتعليم نفسه قبل تعلير غيره, وليكن 
تأديبه يسيرته قبل تأد يبه بلسانه. و معلّم نفسه و مؤدّبها بها أحقّ بالإجلال 
من معلّم التاس 0 
السند لاكلام فيه. وكذلك في التي تأتىي بعدهاء لأنّهها مرويّنان من نهجالبلاغة. 


الرواية الرابعة 
«قال: و قالط فى خطبة له: فإنًا للّهِ و إنَا إليه راجسعون!. ظهر الفساد 
فلامنكرٌ مغيرٌ و لازاجرٌ مزدجدٌ لعن اللّه الآمرين بالمعروف التاركين له و 
الناهين عن المنكر العاملين به»؟. 
وهذه الأخبار التي تدلّ على قبح الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر من غير أن يكون 
الآمر فاعلاً به و الناهي تاركاً له كثيرةٌ جد بحيث لا يبعد القول بكونها متوائرة معنى” 


الحديث ؟, «مستدرك الوسائل» ‏ ؛ ص 45١‏ المديث 5-04 «بجار الأنواره ج ١م‏ 
ص 156, 
.١‏ راجع: «وسائلالشيعة» ج ١١‏ ص 16١‏ الحديث 51707 «اتهج البلاغة» المكنة ,ا 
". راجع: «وائلالشيعة» ج 13] ص ٠ 68١‏ الحديث , ونهج البلاغة» الخطبة ١19‏ 
ص الما شرم أبن أبيالحديد» عليه ج مص ١1115‏ 


كتاب الأمر بالمعروف ... / المبحث الثالث كك ا 


و كيفيّة الاستدلال بها: أنّ هذا العمل قبيحٌ, و لاأمر في الشريعة بالقبائح. فليس هذا 
القعل مأمورا به. نعم! من عمل بما يأمر به ونهى نفسه عم ينهى عنه فلاقبح فى أمره و نهيه, 
بل هما حسيٌ بالنسبة إليه. فهو مأمورٌ بهما. 

النكمة الثانية 

ذهب صاحب الجواهرءلة إلى أَنّ هذه الروايات تحمل على تعريض المعصومين مها 
إلى الخلفاء الغاصبين الّذين كانوا يأمرون بالمعروف مع اتيانهم بالمدكرات و ينهون عن 
المنكرات مع اتيائهم بها '. 

و هذا الحمل بعيدٌ جا إِذ العرف لا يساعده. والظاهر انه مأخودٌ من كلمة «الاإمام» التي 
وردت فى الرواية الثالثة. و لكن هذه اللفظة عام يُطلق عليهم بالأصالة كا يُطلق على 
غيرهم, و يؤيّده قولهطياوٌ فى صدر الحديث: «من نصب...». 

النكتة الثائثة 

و الجواب الصحيح عن الاستدلال بهذه الآيات و الروايات كا أشار إليه صاحب 
الجواهرعل ' أيضاً: حملها على بيان حكم تشريعيٌ. لاحكم وضعيٌ. و بعبارةٍ أخرى 
لاتدل هذه الطائفة على سقوط وجوبههما عن تارك المعروف و فاعل المنكر. بل تدل على 
وجوبهما عليه مع الحثّ على العمل ببقتضاها أُوَلةٌ ثم“ أمر الناس بالمعروق و نهيهم عن 
المنكر نانياً. إذ الناس على أقسام أربعة: 

منهم من يعمل بمقتضاصا م راوع طل تنا اها 

و متهم من لا يعمل بمقتضاهما و لكن يودي ما وجب عليه متهما؛ 


.١‏ قال: دو الثالث ... التعريض بأئّة الجور المتلبّسين بلباس أَمهَ العدل»؛ راجع: «جواهر الكلام» 
3 اص 34 وانظر: «جامع المدارك» ج وفص اع 
51 رأجع: دجواهر الكلام» ج "١‏ ص ا 
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و منهم من يعمل بمقتضاهما و لكن لايؤدي ما وجب عليه منهما؛ 

و منهم من لايعمل بمقتضاضا و لايؤدي ما وجب عليه منهما. 

و هذه الروايات ناظرة إلى القسم الثاني منهباء و هو العالم بالمعروف الآمر به من غير 
عمل منه يه. و العالم بالمنكر الناهي عنه من غير تركه إِباه. فهو قبيحٌ في الشربعة. و سخطه 
عظي و لكن لا دلالة فمها على سقوط وجوبهما مئه. 

فها قلنا ظهر أن العدالة لاتعدٌ من شرائط الآمرين بالمعروف و الناهين عن المنكر'. 


.١‏ و عن الحمدّق الحجّة الخنواناريّطية: «كل ذلك لاطلاق ما يدل على الأمر بهما كتاباً و سند و 
إجماعا من غير اشراط العدائة, بل ظاهر حصحرهم الشرائط فى الأربعة عدم اشتراط غيرها»؛ 
راجع: «جامع المدارك» ج ص 7١غ.‏ 


كتاب الأمر بالمعروف ... / المبحث الثالك 111 0000 


المسألة الثانية 
فى اشتراط التكليف 

هذا الشرط ذكره صاحب الجواهر كط '. و مراده منه: وجوب كون الآمر و المأمور 
كلاهما مكلّفينء فلايأمر بالمعروف من ليبلغ حدّ التكليف, كا أنه لايُوْمرٌ به من لم يبلغ 
حدّهء وكذلك في جائب النبى. حكى عن الْحقّق الأردبيلَطية القول بعدم اشتراطه في 
وجوبهماء فرماه بكونه واضح الفساد. 

و يرد عليه: أن ليس هذا الحكم كليًا أيضاء بل هو تابعٌ لما يحكم به العقل. فعللى سبيل 
المثال يحكم العقل بوجوب النبي عن المنكر على غلام كان ابن اثنيعشر سنةٌ فرأى مسن 
ري ع قل هذا بظلوما: و لاخ رهق بدا الح ]أله لالقطرب ف رضت نه 
عن المنكر لواغتاب مؤمنا, و مثلهما ما حكم به الشرع -موافقاً لحكم العقل ‏ بوجوب تعزير 
الغلام لوسرق مالاً حترماء أو لوضرب طفلاً صغيراً حئٌّ آل أمره إلى الجرح. 

ثم ذكر صاحب الجواهر كله ان وجوب نهى الغلام عن ضياع مار الناس لودخل 
يساتينهم فضاعها ليس من باب وجوب النبي عن المنكر؛ بل من باب حفظ أموال الناس 
عن التلف ". 

و كلامه هذا غرببٌ جداً!ء إذ العقلاء يفرّقون بين هذا الغلام و بين البقرة الى دخلت 
فيها و لايحكمون بأنْهيا سيّان في الحكم؛ هذا. 

و تلخيص القول فيه انّ حكم الشرع بوجوب تعزير من ل ميبلغ حدّ التكليف في بعض 
الموارد يدلّ على كونه محكوماً بطائفة من الأحكام -كحرمة فعل الحرّمات من السرقة و 


.١‏ قال44: «نعم! يُعتبر في الآمر التكليف كا انّه يعتبر في المأمور و المنهيّ»؛ راجسع: 
باجواهر الكلام» ج 7١‏ ص 50971. 

؟. قال ك: «و منع الصبى' و الجنون عن إضعرار الغير ليس من الأمر بالمعروف. بل هو كمنع الداية 
الموذية»؛ رأجع: نفس المصدر. 
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القتل و الغيية و تموها -. فليس التكليف معدوداً في عداد شرائط وجوبهما. 


كتاب الأمر بالمعروف ... / المبحث الثالث لامجو اع يو الا 


المسألة الثالثة 
فى ما اشترطه كاشف الغطاء ييا فى وجوبهما 
ل 1 نَ الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر لايجبان : آلا إذا 
أخزوت ريد عقر شرطأً ؛ قال جيه : 
«و يجب الأمر بالواجب و النهى عن المحرّم وجوباً كفائياً بشروطٍ أربعة 
عشر»!. 
و لنفصل الكلام فى هذه الشروط فى أربع عشرة نكتة. 
النكتة الأولى 
قال حي : 
«أحدها: التكليف بجمع وصفي البلوغ و العقل حين الأمر و النهى» ' ا 
الظاهر ان كاش ف الغطاء قد فسّر التكليف ‏ و هو الأوّل من شرائط وجوبهما عنده - 
ب «جمع وصفي البلوغ و العقل». 
ويلاحظ عليه: انّه سيذكر العلم في الشرط الثاني. و لكن القدرة و هي مع الثلاثة تعد 
من شرائط التكليف ‏ مغفولةٌ في كلامه 
النكمة الثانية 
قال: 
«ثانيها: العلم بجهة الفعل من وجوب و حرمة» ". 
و قد مضى تفصيل الكلام فى اشتراط العلم في وجوبهما. 


.1٠١ راجع: «كشف الغطاء» ج " ص‎ .١ 
؟. راجع: نفس المصدر.‎ 
؟. راجع: نفس المصدر.‎ 
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و يلاحظ عليه: ان العلم مع البلوغ و العقل يعد من شرائط التكليف العامة فكان 
الأنسب ذكره في الشرط الأُوّل مع العقل و البلوغ. ثم قال: 
«و الواجب مع الاحتال يدخل في السنّة للاحتياط» '؛ 
أي: إذا خفيت عليه جهة الفعل تحكم قاعدة الاحتياط باستحبابهما عليه. 
وم يظهر ننا الوجه في هذا الاستحباب. و قد أشرنا فيا سبق إلى أن مختار 
صاحبالجواهر عل فى المسألة الحكم بحرمتهماء و هو الأنسب بالمقام. 
النكحة الثالثة 
قال: 
«ثالئها: امكان التأثير, و مع عدمه يلحق بالسنّة» '. 
أمّا امكان التأثير فهو من الشرائط الأربعة الَتى اتفقت عليه كلمة القوم. أُمّا قوله: «و مع 
عدمه يلحق بالسنّة»؛ ْ 
فيلاحظ عليه: أنه لا استحباب فيه حيئثل. إذ مضى تفصيل الكلام في أنه لوكان فيهما 
احتال تأثير فلاخلاف في وجوبهاء و لو لريكن فيهما هذا الاحتال فيصيران لغوين, 
فلاداعي هما بحكم الحقل. فلامعنى للحكم باستحبابهما حينئخ. 
النكتة الرابعة 
قال: 
«رايعها: عدم التقيّة و لويمجرّد الاطلاع» '. 
و يلاحظ عليه: انّ مآل هذا الشرط إلى عدم ترب ضيرر عليهياء و سيذكره في الشرط 


3 رأجع: نفس المصدر أيضاً. 
". راجع: نفس ا أصدر أيضاً. 
3 راجع: نفس المصدر أيضاً. 


كتاب الأمر بالمعروف ... / المبحث الثالث موسي ام و 


الخامس. فها هو الداعي في ذكر «عدم التقيّة» هيهنا على نحو مستقل؟. 
النكنة الخامسة | 
قال: 
«خامسها: عدم ترتّبٍ الفساد الدنيويّ على المأمور أو غيره بسبيه»'. 
وهو من الشرائط الأربعة العامّة, و يندرج تحته الشرط الرابع أيضاً. 
النكتة السادسة 
قال: 
«سادسها: عدم مظنّة قيام الغير به» ". 

المراد من المظنّت هيهنا العلم و الاطمينان. إذ ليس الظنّ الشخصئ حجّة في المقام. 

و يلاحظ على هذا الشرط: أن لافرق بينه و بين قوله طق في مفتتح المبحث: «يجب الأمر 
بالمعروف و النهبى عن المنكر وجوباًكفائيّ», إذ ليس المراد من «عدم مظنّة قيام الغير به» إلا 
كونه واجب ا كفائياً على مختار المشهور في تفسير الواجب الكفائى لا واجباً عينياً: فلافرق 
بين المقسم و القسم؛ فهو تطويل لا فائدة فيه. 

النكتة السابعة 
قال: 
«سابعها: مظنّة الوقوع ممّن تعلّق به الخطاب» '. 
هذا أيضاً من الشرائط الأربعة العامّة الي ذكرها القوم. و هو صحيح. 
و لكن يلاحظ على العبارة: أن المظنّة لاتكني في سقوط الواجب عن عهدة الآمر به و 


١‏ راجع: نفس المصدر أيضاً, 
31 راجع: نفس المصدر أيضاً. 
؟. راجع: نفس لسر اذا 
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الناهي عنه؛ إلا أن يقال: المراد من «المظنّة»: العلم و الاطمينان. فإذ لا بأس بعبارته مله . 
النكتة الثامنة 
قال: 
«ثامنها: أل يتقدم منه أو من غيره خطاتٌ يظ تأثيره» .١‏ 
ويلاحظ عليه ألا أنه لافرق بينه وبين ما ذكره فى الشرط السادس. إذ لنا أن نتساءل: 
ما هو الفارق بين «عدم مظنّة قيام الغير به» و بين «أَلَا يتقدّم منه أو من غيره خطابٌ يظَنّ 
تأثيره»؟. 
و يلاحظ عليه ثانياً: ما ذكرناه في النكتة السادسة من اتحاد هذا الشرط مع المقم. 
قلافرق بين المقسم و هذين القسمين؛ فذكرهما زائدٌُ يل هو تطويلٌ بلافائدة. 
النكجة التاسعة 
قال: 
« ناسعها: عدم البعث على ارتكاب معصية أو ترك واجب للماهور وغوه 
١‏ 


بسسيبة) . 

المراد من هذه العبارة: أنه وكان الأمر بالمعروف أو النبي عن المنكر سبياً لوقوع المأمور 
أو غيره من المكلّفين في معصيةٍ فلايجبان بل يسقطان حيتئقٍ. 

فعلى سبيل المثال لو رأى الآمر أنّ المأمور الذي يصلي و لكن لايعطي خمس ماله سيلج 
و يعند فيقرك الصلاة كما ترك إخراج الخدمس من المال فلايجب عليه أن يرشده إلى وجوب 
إعطاء الخمس و يأمره به. و هذا واضح. 

و لكن يلاحظ عليه: أن لاكلّيّة في القاعدة, بل مواردها تابعةٌ لمكم العقل. و العقل 


.١‏ راجع: نفس المصدر أيضاً. 
. راجع: نفس المصدر أيضاً. 
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بالنظر إلى قاعدة الأهمَ و المهمّ و طبقاً لها يحكم يتقدّمهها على عناد المأمور في بعض الموارد. 
كما يحكم يسقوطهما في بعض الموارد حذراً عن لجاجه. 
فها صدر منهيِي من القول بكون الحكم حك ا كلَياً لاخلو عن مناقشة. و قد ذكرنا 
تفصيل الكلام فيه في ما مضى من هذه الرسالة. 
التكتة العاشرة 
قال ملل : 
«عاشرها: عدم ترتّب نقض مل بالاعتبار على الآمر»'. 

أى: أن لايكون الأمر بالمعروف سببأ تك عرض الآمر وعخلاً يشرقه و ماء وجهه. 

و يلاحظ عليه أُوّلا أن لافرق بين هذا الشرط و ما مضى في الشرط الخنامس من 
قوله عل : «عدم ترّب الفساد الدنيوىّ على المأمور أو غيره بسببه». إذ الإخلال بالاعتبار 
أيضاً يعد من مصاديق القساد الدنيويّ؛ قلاوجه لجعله قسماً للشرط الخامس: بل هو قسمٌ 
مله . 

كما يلاحظ عليه ثانياً: أن لاكذّيّة لهذا الحكم أيضأًء بل العقل هو الحاكم في المقام, فتارة 
يحكم العقل بوجوب القيام بهما و لو بلغ الأمر إلى ما بلغ كبا إذا كانت الشربعة البيضاء في 
مخاطرة الاندراس -»ء و تارةً أخرى يحكم بسقوط وجوب القيام بهباء و ذلك بالنظر إلى 
أفضليّة شرف المؤمن و عرّه من هذا المورد الذي يتراءى منه أوّلاً وجوب الأمر بالمعروف و 
النبي عن المنكر فيه. 

وقد أشرنا مراراًإلى أنّ الحاكم في الباب هو العقل, و ذلك لاستقلاله بادراك وجوبهما. 

النكتة الأحدى عشرة 

قال: 


.١‏ راجع: نفس المصدر أيضاً. 
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«فهم المأمور مرادَ الآمر»'. 
ويلاحظ عليه: أنّ رجوع هذا الشرط إلى القدرة. و من الغريب أن كاشف الغطاءءآة 
مع حرصه على تكثير الشروط قد غفل عن ذكر القدرة في عدادهاء كا أنّ القوم قد غفلوا 
عنها. 
النكتة الثانية عشرة 
قال: 
«ثاني عشرها: ضيق الوقت في الوجوب الفوريٌ» ". 
و يلاحظ عليه ما ذكرناه في التعليق على النكتة الإحدى عشرة. لأنّ رجوع هذا 
الشرط أيضأ إلى القدرة. فآله و مآل السابقة عليها إلى شيع واحددء فلاوجه لجعله| 


النكتة الثالثة عشرة 
قال: 
«ثالث عشرها: عدم معارضته واجبٌ مضيّقٌ من صلا و نحوها» '. 

و يلاحظ عليه ما ذ كرناه من أنّ الحاكم فى المقام هو العقل, فلايصمّ هذا الحكم بكليّته. 
فعلى سبيل المثال لوضاق الوقت للصلاة من ناحية فأراد أن يصلٌء ثم رأى أنّ أحداً يريد أن 
يقتل نفس ا مؤمنةٌ مظلومة من ناحيةٍ أخرى فالعقل يحكم بتقدّم النبي عن المنكر على الصلاة 
مع كون وقتها مضيّقا. فلايصح القول بهذا الحكم بكذيّته. بل القول صحيعٌ في موارد خاصّةٍ 
يحكم العقل بِأنّ الصلاة على سبيل المثال أهمٌ من المنكر المنبيّ عنه. 

.١‏ راجع؛ نفس المصدر أيضاً. 
؟. راجع: نفس المصدر أيضا. 
. راجع: نفس المصدر أيضاً. 
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اشكتة الرابعة عشرة 
قال: 
«كون المأمور به عمّن يبوز له النظر إليه أو اللمس له إذا توقّف عليها»'. 
و يلاحظ عليه ما ذكرناه فى النكتة الثالث عشرة. إذ العقل يمكم فى بعض الموارد 
بوجوب القيام بهذا الأمرو النبي و لو توقّفا على النظر إلى من لايبوز النظر إليه أو لمسه. 


.١‏ راجع: نفس المصدر أيضاً. 
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المسألة الرابعة 
عدم كون الشروط شروطاً على الحقيقة 
و لنا في المقام نكتتان لابأس بنا لوتعرّضنا لهماء و هما: 
النكتة الأولى 
أشرنا فها سبق إلى حكومة العقل فى المألة. وهو يحكم فيها بالنظر إلى ما يستفاد من 
قانون تقدّم الأهمَ على المهمّ. و جميع ما ذكره كاشف الغطاء عل فى عداد الشرائط يرجع إلى 
هذا القانون. كا أن عدم ترتّب المفسدة عليه أيضاً يؤول إليه. فهو الأصل فى الباب. 
و من الغريب ان الفقهاء بأجمعهم قد غفلوا عن ذكره ليستغنوا عن ذكر العمدة مسن 
الشرائط واحدا بعد واحد. 
النكتة الثانية 
الظاهر انّ الأربعة المذكورة في كليات المشهور و كذا ما ذكره صاحب الجواهر' و 
صاحب كشف الغطاء قي ' زياد على ما ذكره القوم ليست ش رطأ لاعلى بمشبى الفلاسفة, 
ولا على مذهب الفقهاء و الأصوليّين. إذ الشرط ما لايكون ملحوظاً في الفعل و لكن كان 
تقيّد الفعل به ملحوظاً في صمّته. كتقيّد كل صلاةٍ بكونه في وقته الناصٌ به. فليست هذه 
الأمور شعرطاً في وجوبهاء بل هي الحصّلة لموضوعهم؛ إذ لو لمتكن هذه الأمور صوجودة 
فلايوجد موضومٌ ينبغي له القيام بهذا الأمر و النبي. فيحكم العقل ياسقاطهما. 
فالمتحصّل مما ذكرتاه في هذه التكتة أنّ هذه الأمور مقوّمة لماهيّة الموضوع في وجوب 
الأمر بالمعروق و النهى عن المنكر. لا شروط له. والحمد لله رب العالمين. 


1 علد 


.١‏ راجع: «جواهر الكلام» ج ال كع ديرة 
". راجع: « كشف الغطاء» ج اص 10 
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المبحث الرابع 
في مراتب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر 

المشهور بين الأصحاب انّ لهذا الأمر و النبي مراتب. و لايجوز التعدّي عن المرتبة 
الدانية إلى المرتبة التي بعدها إلا بعد اليأس عن أن يكون في المرتبة الدانية تأثير. 

قالوا: المراتب ثلاثة؛ و هى: 

المرتبة الأولى: الإنكار بالقلب. و يجب على الآمر بالمعروف و الناهي عن المنكر أن 
بظهره بأن يَسَْاءَ و يزعل من المأمور أوأن يلقاه اوج ةعبوس غير مبسط؛ 

المرتبة الثانية: القول باللسان. و هذه المرتبة أيضاً مراتب. فيجب أن يراعى فيها أيضاً 
الأيسر فالاايسر؛ 

المرتبة الثالثة: الضرب و الجرح و لوبلغ إلى احمرار بشرة المضروب و اسودادها أو إل 
جرحها. و حينئذٍ لا دية فيهما. و فى هذه المرتبة ايضا يجب أن يراعى الأيسر فالأيسر. 

هذا ما أججمع عليه الأصحاب. و لا مخالف فيه. 

و هيهنا نكث: 

النكتة الأرلى 
الظاهر استحسان جعل المرتبة الثالثة مرتبتين: 
مرتبة الضشرب؛ 
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و مرتبة الجرح. لمأ سيجيء من أنّ المشهور ذهبوا إلى جواز قيام الناس بمرتية الضرب 
منهيا و عدم جواز قيامهم بمرتبة ال جرح و القتل. و سنعود إلى هذا المبحث. 
النكتة الثانية 
ذهب صاحبالجواه رك إلى تربيع الأقسام بعد حكاية إجماع الأصحاب على المراتب 
الثلاث الأول '. و ذلك يبعل الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر العمليّان مرتبةٌ مقدّمةٌ على 
جميع المراتب فن يتلبّس بلباس التقوى و يعْري بزيّ الصالحين يأمر الناس بالمعروف 
بأعماله و ينهاهم عن المنكر بهاء و لهذه المرتبة أنْدٌ ليس في غيرها من المراتب. و يؤيّد قوله 
ما روى عن المعصومين 9 من قوهم: «كونوا دعاة الناس بغير ألسنتكم» ', و قوهم: 
«كونوا لنا زيناً و لاتكونوا علينا شيئأه ': و نظائرهما كثيرة 
و كيف كان فا أبدعه هذا الفقيه التحرير تاءٌ لا خدشة فيه. و بما انّ لكلامه هذا صلة 
وثيقة بأهل العلم والعمّة ندرج كلامد ديه بطوله هبهنا. لأنّهِ لايمخلو عن قوائد جمة. قالع : 
«نعم! من أعظم أفراد الأمر بالمعروف و التبي عن المنكر و أعلاها و أتقنها و 
اخدها تانرا خصوصا بالنبية إلى زوساء الدين أن تلبس رداء الفرؤق 
واجبه و ملدويه و يتزع رداء المنكر تحرّمه و مكروهه. و يستكل نفسه 
بالأخلاق الكريمة و يندّهها عن الأخلاق الذميمة, فإنّ ذلك منه سببٌ تام 
لفعل الناس المعروف و نزعهم المنكر؛ و خصوصاً إذا أكمل ذلك بالمواعظ 
الحسسنة المرغية و المرهبة؛ فإنّ لكل مسقا مقالاًو لكل داءِ دواءً؛ و طب 


.١‏ و سنأتي بنص كلامه في هذه السطور. 

؟. راجع: «الكافي» ج "ص 8ل الحديث ١5‏ «ومائلالشيعة» ج ١ص‏ الاالحديث الاق, 
«بحار الأتوار» ج /71 ص 77 

''. راجع: «وسائ ل الشيعة» ج ١١‏ ص « الحديث 66 «مستدرك الوسائل» ج ممص 5١4‏ 
الحديث ,468١‏ «بحار الأنوار» ج ا كن 
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النفوس و العقول أشدٌ من طب الأبدان بمراتب كثمرة. و حينئظٍ يكون قد جاء 
باعل أقراد الأمر بالمعروؤق: تسثل الله التوفيق لهده المرانب»١.‏ 
النكتة الثالثة 
و هيهنا كلام يرجع إلى ما ذكروه من الترتيب بين المراتب. و هو: 
الظاهر أن الترتيب اذى ذكروه بين المراتب الثلاث أو فقل بين المراد تب الأربع. على 
مختار صاحبالجواهر عله ليس ترتيباً حقيقيًا. و لايجب مراعاته. و ذلك لأنّ العقل تارة 
يحكم بتقدّم النهي باللسان على النهي بالضرب. و تار أخرى يحكم بتقدّم النهي بالضعرب 
على النهي باللسانء إذ الموارد متفاوتة؛ و قاعدة الأهمّ و المهم هى الحاكمة في البساب. 
فلايبب في النهي باللسان أن يكون مسبوقاً بالنبي القلبى كم انّه لايلزم في النبي بالضرب 
أن يكون مسبوقاً بالنهيين القلبي' و اللساني ". 
النكتة الرابعة 
المشهور بين الأصحاب وجوب القيام بالأمر بالمعروف و النبى عن المنكر على الناس 
حتى يبلغا إلى مرتية الجرح » فعلمهم أن يقوموا بهاتين المهمّتين و لوبلغتا إلى ضضرب المأمور, 
ما لو بلغتا إلى حدّ الجرح فأمرهما بيد الدولة الإسلامية '. و لايهب على الناس القيام بهيا. 


087 رأجع: «جواهر الكلام» ج م الاص‎ .١ 

؟. كما عن أبيالصلاح ملو » .. فإن غلب فى الظنّ ابتداء عدم تأثير القول ابتداءً بها يظنّ 
كونه مؤثّراً من الفعل و ما زاد عليه حتى يحصل المقصود من وقوع الواجب و ارتفاع القبيم»؛ 
راجع: «الكاني في الفقه» ص 577. 

؟. كما عن ابن قهد الحلنؤع: «فلو افتقر إلى الجرح و القتل وقف على إذن الامام»؛ راجع: «اللمعة 
الجليّة» ‏ الرسائل العشر ‏ ص 5/0. و عن أبن أنى جمهور: «لو أدى الانكار إلى القتل او 
وانظر: «جامع المدارك» ج ك ص وده 
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نعم! حكى الحدّق الحلَطية عن بعضهم ' القول بوجوبهما على المكلفين حينئذ أيضاً. # 
تردّد فيه واختار العدم ؟. 
النكحة الخامسة 

لادليل للقوم على عدم وجوب هذا الأمر و النهي إذا بلغا حدٌ اجرح إلا لزوم الحرج و 
اضطراب أمر الملك و الملّة؛ قالوا: و ظهور الحرج و الاضطراب في المجتمع قبيحٌ. بل محكومٌ 
عند الشارح. فلايجب قيام الناس بها حذراً منه ". 

نقول: هذا الدليل تام و لا نقاش فيه. و من الغريب أنّ القوم لميتمسّكوا به فى الحكم 
بسقوط الأمر و التهي إذا احتاجا إلى الضرب أيضاً؛ وهو الختار. إذ جواز الأمر و النبي بل 
الحكم بوجوبهما على أحاد الناس عند توقّفها على الضرب أيضأً يؤدّي إلى انبعاث الشغب 
و ظهوره في امجتمع. و هذا بين لايحتاج إلى دليل. فيجري فيه نفس الدليل الذي جرى في 
سقوط التكليف بهما عند توقفها على الجراح. 

قالختار أنه لايجب على الناس القيام بهما عند توئفها على الضرب. أو على الجرح و 
القتل. 

نعم! على الدولة الإإسلاميّة أن تقوم بمهقّتهها عند توئّفهما عليها. كبا قد أشرنا إليه في 
مبتدأ مباحث الأمر بالمعروف والنهي عن المذكر. 


١‏ هذا هو قول المرتضى كبا حكاء عمنه الشّيخ قا راجم: «الإقتصاد» ص .١6١‏ و تبعه 
العلامة ل لل انظر: «منتهى المطلب» ج “ص ”157, «تحرير الأحكام» ج م اص 097١؛‏ وانظر: 
«مسالك الأفهام» ج لاص .٠١6‏ 

؟. قال ي: لوا إلى اجرح أو القتل هل يبب؟ قيل: نعم. و قيل: لا إلا بإذن الإمام؛ و هو 
الأظهر»: را عم افراع الابدرقخ ١ص 51١١‏ 

3 فعن الحقق النجقى #4 : «كلّ ذلك مضاقاً إلى ما في جواز ذلك لسائر اللناس عدوهم و فاقهم 

من الفساد الحظيم والمرج والمرج المعلوم عدمه في الشريعة»؛ رآ جع: «جواعر الكلام» ج 5" 
ص 837 
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النكنة السادسة 


استدلٌ صاحب الجواهرءقة تبعاً للقوم للقول بجواز الضرب في الأمر و النهي برواياتٍ 
لاتخلوا من ضعف السند أو قصور الدلالة '؛ و هي: 


الرواية الأولى 

«حمّد بن يعقوب عن عدّةٍ من أصحابنا عن أحمد بن محمّد بن خالدٍ عن 
بعض أصحابنا عن بشر بن عبداللّه عن أبي عصمة قاضي مرو عن جابر عن 
أبى جعفرطية في حديث قال: فأنكروا بقلوبكم و ألفظوا بألسنتكم و صكوا 
بها جباههم و لاتخافوا فى الله لؤمة لاثم ... - فجاهدوهم بأبدانكم و 

أبغضوهم بقلوبكم غير طالبين سلطاناً و لاباغين ماله '. 
السند ضعيف, لأنّه مرسل و مرسله البق الذي أخرجه أحمد بن حمّد بن عيسى عن 
قم المقدّسة لنقله عن الضعاف'". أضف إلى ذلك انّ بشر بن عبداللّه و أبا عصمة قاضى مرو 
لميونقا. بل الثاني منهما قد ضعّفه بعض الرجاليين*. فالسند ضعيفٌ لايمكن الركون إليه. و 


85 راجع: نفس المصدر والمجلد ص‎ .١ 

3 راجع: «وسائل الشيعة» ج 7 ص 17١‏ الحديث ؟17١١7,‏ «الكاني» ج دص 0 الحديث ١؛‏ 
و انظر: «التهذيب» ج 3 ص 1٠١‏ الحديث ١؟.‏ «عوالي اللآلىيء» ج 7ص 188 الحديث 0", 
«ججموعة ورام» ج 7 ص 6 . 

و راجع: «خلاصة الاقوال» ص 77 الرقم الا 

:. قد أهمله كثيرٌ من مصار الرجاليّين. ك «رجال النجائئ» و «خلاصة الأقوال» و «منهج 
المقال»: و راجع: «معجم رجال الحديث» ج “اص 8١”7الرقم ,١,7149‏ «مستدركات علم 
رجال الحديث» ج ؟ ص ؟؟ الرقم 1؟11؟؛ من دون أي حكم فيه 

.م أعثر على هذا التضعيف. حيث لم يُذكر الرجل فى كثير من المصادر. ك : «خلاصة الاقوال». 
و عن المامقاى#ة «ليس له ذكيٌ في كتب الرجال و لإنعرف اسمه و لاحاله»؛ راجع: «تنقيح 
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تك صاحب الجواهر عي بذيل الحديث فقط و هو قوله طك: «فجاهد وهم بأبدانكم...» 
-من غير ذكر لصدره. 

و الظاهر أن لا دلالة فيه. إذ صدر الحديث يدل على وجوب الأمر بالمعروف و النبي 
عن المنكر, و ذيله يدل على وجوب الجهاد في سبيل اللّه و بجحاهدة الأعداء بالأبدان. فلا 
دلالة فيه على مقصوده. 


الرواية الثانية 
عبداللّه ل قال: ما جعل اللّه بسط اللسان و كف اليد. و لكن جعلهما 
تلان عدا 000 
0 استدل ا اراس و نت 
أعباها فبهها. و لا معتى له إلا جواز الضرب. 
و اختار أن لا دلالة في هذه الرواية على مطلوبه أيضاء و ذلك يظهر بالتأمّل في هذين 
0 0 اد ناا راي دلكن 
ا ب ا 


المقال» ج 7 ص 1 من فصل الكبى؛ و انظر: «معجم رجال اللحديث» ج ١‏ ص ”1٠١‏ 
الرقم .١58414‏ 

؛١ «الكاني» ج هص 0ه الحديث‎ 5١١17 الحديث‎ ١5١ راجع: «اوسائلالشيعة» ج هك‎ .١ 
7 الحديث‎ ١14 ص1١ وانظر: «التهذيب» ج‎ 
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على عدم جواز قيامهم به تخصيصه بالدولة اللإسلاميّة. فيجوز لها ضرب التاركين للمعروف 
العاملين بالمنكر في موارده الخاصّة به. 

الأمر الثاني: الظاهر انّ الرواية محمولةٌ على حثٌ الناس على الجهاد في سبيل الله و 
تذكيرهم بعدم الفصل بين الواجبين: الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر من ناحية, و الجهاد 
في سبيل إعلاء كلمة الله من ناحية أخرى؛كما قد أشرنا إليه في التعليق على الرواية الأولى. 


الرواية الثالئة 
«محمّد بن الحسن قال: قال أمير المؤمنين طجْلة: من ترك إنكار المنكر بقلبه و 
لسانه (و يده) فهو ميّثٌ بين الأحياء ‏ في كلام هذا ختامه -»'. 
بهد قمر :فلاينيش الاعناد علية هو يدن بها اصاجت اللدواغرككة عن جواز 
المراتب الثلاث القلبيّة و اللسانيّة و اليدويّة '. 
ويلاحظ على قوله هذا: 
أولا: أن الرواية مرسلة؛ 
و ثانياً: أن لا إطلاق للرواية: قلايجوز استفادة جواز الضرب لآحاد الناس منها. 
إن قلت: ان لفظة «مّن» وضعت للعموم: 
قلت: نعم! هذا شأن الموصول. و لكنّ الكلام في أنَّ الضرب لايبوز إِلّا باذن من الدولة 
الإسلاميّة. و هذه الرواية لاتنفيه, بل هي ساكتة عن جواز قيام الناس بالضرب من غير 
ِذَنٍ من الحكم. و قد ذكرنا أنّه لايجوز استفادة الإطلاق متها؛ 
.١‏ راجع: «وسائل الشيعة» ج 5ص ١55‏ الحديث ,1١١16‏ «التبديب» ج 1 ص ١8١‏ 
الحديث ؟؟. 
'. راجع: «جواهر الكلام» ج ١؟‏ ص 286 
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و ثالثاً؛ مط الشاهد قولهطية : «و يده». و هذه اللفظة لرترد في بعض نسخ التهذ يب '. 
و كيف كان فبالنظر إلى هذه الأمور الثلاثئة يظهر أن لا دلالة فيها على مطلوبهم. 


الرواية الرابعة 
«و عن أب جحيفة قال: سمبعت أمير المؤمنينطة يقول: إن أو ما تغلبون 
عليه من الجهاد بأيديكم؛ ثم بالسنتكم. ثم بقلوبكم؛ فن لم يعرف بقلبه 
معروقاً ول ينكر متكرا فلب فجمل أعلاء أسفلة»؟. 

الرواية لا بأس بهاء لأمها مروية في النهمج. وأبوجحيفة و إن منتعرّف به. بل الظاهركونه 
من انجاهيل و لكن وقوعه في سند الج يتجبر ضعفه هذا. 

و ظهورها في أمر الجهاد في سبيل اللّه واضحٌ, إذ قد ابتلى أميرالمؤ منين ا يقوم كانوا 
شتبوو اش لعل التمل واوا الإهاددفكاتوا يدعرنة إل القاكية و القاوضة فى المزب 
و ترك الجهاد. و هوطكّة كان يذكّرهم بأنّ «أوّل ما تغلبون عليه من الجهاد بأيد يكم». و 
هذا واضح. 


الرواية الخامسة 
«عن التفسير المنسوب إلى الإمام حسن العسكريّطية انه قال رسول 
اللَهيَييُ: لتأمرنٌ بالمعروف و لتنهنَ عن المنكر أو ليعمَتّكم عذاب اللّه. ثم 
.١‏ وهي نسخة الشَّيخ الحرّ4ك؛ و لذ جُّعلت اللفظة في «الوسائل» بين معقوفتين. أمَا في نسح 
«التهذيب» المطبوعة فهي موجودة؛ راجع: نفس المصدر المذكور فى التعليقة السالفة. 
". راجع: «وسائلالشيعة» ج ١‏ ص 774 الحديث 1١‏ («لهسج البلاغة» الححٌّة نهب 


ص 7 (اشرح ابن أهىالحديد» عليه م ةلاص وانظر: «غرر الحكم» الكلمة 957٠١‏ 
كا واويرة 
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قال: من رأى منكم منكراً فلينكر بيده إن استطاع. فإن لم يستطع فبلسانه, 
فإن لميستطع فبقلبه. قحسبه أن يعلم اللّه من قلبه انه ذلك كارة»١.‏ 
أمّا السند فنى غاية الضعف. و ذلك لبطلان نسبة التفسير إلى مولانا العسكري طبلا ىا 
عليه كثيه من الأعلام " -. 

, إن صاحبالجواه ريه ذهب إلى أن المراد من قوله قا : «فلينكر بيده» هو أوّل 
المراتب على حسب رأيه '. و هو الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر العمليّان _كيا قد أشرنا 
إلى رأيه في النكتة الثانية من نكات هذا المبحث ‏ ؛ و لوكان قوله هذا صحيحاً فلا دلالة فى 
الرواية على مطلوبهم. 

و ذهب العلامةعُ إلى أنّ الرواية تشير إلى موارد يحكم العقل بتقدّم الضرب و الجرح 
فيها على النبي اللسان و القلبيّ و تشخيص تلك الموارد موكول إلى إدراك العقل *. 

و هذا القول و إن كان صحيحاً في نفسه و لكن مآله إلى نف حجّيّة الحديث و تخصيصه 
بموردٍ خاص. 

وكيف كان الرواية بظهورها معرضٌ عنها عند الأصحاب و لم يذهب إليها أحدٌ غير ما 
نسب إلى السلارعقية في المراسم ”. فلايجوز الأخذ بها. 


.51١ال7 الحديث‎ ١78 راجع -مع تغيير يسير : «وسائ ل الشيعة» ج 75ص‎ .١ 
وقع في هذا التفسير من حيث صحّة إسناده إلى مولانا العسكري مه أو عدم صحُته خلافٌ‎ ." 
عظير بين الأعلام, و للعلامة الحجّة السيّد محمّد هاشم الخوانساريّ الجهارسو قله رسالةٌ فيه‎ 
طبعت في «مجموعة رمائله»: وللميرزا محمد حسين القاضى الطباطبان السبريري هه‎ 
الرقم 71 و أنظر: نفس‎ ١90 سي 6 تفسير العسكرئى» اواجم. «الذريعة» ج ص‎ 

المصدر والمْجلّد ص 787 الرقم ,١795‏ أيضاً ص 86 الرقم .١7164‏ 

". راجع: «جواهر الكلام» ج 7١‏ ص 576. 

5. لم أعثر عليه بين كتب العلامة يه الفتهية. 

5. قاللله: «فن وجب عليه إنكار المنكر و الأمر بالمعروف فحاله ينقسم إلى ثلائة أضرب: من 
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الرواية السبادسة 
«محمّد بن الحسن الطوسييّ قال: قال الصادق طكة لقوم من أصحابه: إن حق 
لي أن آخذ ارق متكم باقر وكيق لاع ل ذلك واأنتر لفك عن 
الرجل منكم القبيح فلاينكرون عليه و لاتهجرونه و لاتؤذونه حتى 


بترك!»'. / 


العبارة ذكرها المفيد في المقنعة من غير إشارةٍ الى كونها حديثاً ؟. ثم أوردها الشيخ في 
التهذيب ؟ ناسباً إيَاها إلى مولانا الصادق طقة؛ وكيف كان فالسند مرسلٌ و لايكن 
الاعهاد عليه. استدل صاحبالجواهركة على جواز الضرب بأنّ المراد من قوله: «و لا 
تؤذونه»: الضرب و الجراح . 

و قوله هذا لايخلو عن شيء. إذ الاإيذاء و الإعنات يحصلان بالمغاضبة و الائتزاز, 
فلاينحصر قوله: «و لا تؤذونه» فى ضربه حتى يحمل عليه. وذلك واضم. 

ما قلنا ظهر أَنّه لادلالة في تلك الأحاديث على جواز ضعرب بعض الناس الآخرين إذا 


يمكنه بيده. و من يمكنه بلسانه, و من يمكنه بقلبه. و هو مريب باليد أوّلاً فإن لم يمكن فباللسان 
فإن مم يمكن قبالقلب»؛ راجع: «المراسم العلويّة» ص 1717. و من اللافت للنظر ههنا قول 
الحلئيية حيث قال: «فع تكامل هذه الشروط ... يهب باليد و اللسان و القلب, فإن فقدت 
القدرة ...فباللسان و القلب خاصّة» و إن لم يكن ...فلابدٌ منه بالقلب»؛ راجع: «إشارة السبق» 
ص .18١‏ 
: رأجسع: «وسائلالشيعة» جَ 1ص ن ١!‏ الحديث ,5١١1‏ «التهذيب» ج اص الما 
الحديث 5!؛ وانظر: «مجموعة ورام؟ج ؟" ص ١25١‏ «المقنعة» ص 5١م‏ 
؟. هذا؛ و فيه: «و قال الصادق جعفر بن عحمّد يه لقوم من أصحابه: أنه قد حق لي أن ...»؛ راجع: 
«المقئعة» ص 9 - لى 
. راجع: «التبذيب» ج 1 ص 18١‏ الحديث 51. 
8. راجع: «جواهر الكلام» ج كين 


م 


كتاب الأمر بالمعروف ... / المبحث الرابع :8ب 735 ا اا 00 


توف الأمر و التبي عليه. فلاتكون مستنداً للقول بجوازه. 
النكتة السابعة 
وهناك روايات تدلّ على عدم جواز الضرب هم؛ و هي: 


الرواية الأولى 
«و عنهم عن سهل عن أبنمحبوب عن خطاب بن مممَدٍ عن الحارث بن 
المغيرة انّ أباعبداللّه طلبة قال له: لأحملنَ ذنوب سفهائكم إلى علمائكم ‏ ... 
إلى أن قال: - ما يمنعكم إذا بلغكم عن الرجل منكم ما تكرهون وما يدخل 
علينا به الأذى أن تأتوه فتؤنّبوه و تعذلوه و تقولوا له قولاً بليغاً؟ قلت: 
جعلت قداك! إذاً لايقبلون منا! قال: اهجروهم و اجتنيوا بجالسهم»!. 
السند لا بأس به. و مضت الإشارة إلى أنّ سهل بن زيادٍ و إن ضعّفه بعضيم و رماه 
بالغلوٌ و لكن لا بأس به عندناء فالسند صحييمٌ. و دلالتها على عدم جواز الضرب ظاهرة: 
حيث إِنَّ الامام طْيِادٍ قال: «فتؤنّبوه و تعذلوه و تقولوا له قولاً بليغا», و ليذكر في المراتب 
شيئاً من الضرب والجرح: وهو يدل على عدم جوازهها. 


الرواية الثانية 
«(و ف ايجالس و الأخبار بالإسناد الآتي عن هشام سن 


سام عن أبي 
عبداللّه ليد قال: لوانكم إذا بلغكم عن الرجل شىة تَشّيمم إليه فقلتم: يا 


١17 «الكانى» ج م ص‎ ,1١١918 الحديث‎ ١ راجع: «ورسائ ل الشسيعة» ع ص‎ .١ 
,15853 ص 195 الحديث‎ ١17 و انسظر: «مستدرك الومائل» ج‎ ١19 الحديث‎ 
.187 «اجموعة ورّام» ج ؟ ص‎ ,26١ «اللاختساص» ص‎ 
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مي 


هذا! إِمّا أن تعتزلنا و تجتنبنا و إِمّا أن تكسف عن هذا,ء إن فعل و إلا 
فاجتيوه»١.‏ 
السند صحيحٌ» إذ طريق الشيخعللة إلى هشام بن سال لا خدثة فيه'. وكيغية 
الإإستدلال بها نفس ما مرّ في التعليق على السابقة عليها؛ فراجعه!. 


الرواية الثالثة 
«ححمّد بن يعقوب عن عدَّةٍ من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن حمّد بن 
إسماعيل عن تحمّد بن عذاقر عن أسحاق بن عبار عن عبدالأعلى مول 
السام عن أبي عبدالله 31 قال: لا نزلت هذه الآية: هيا أَعبَا لين آمَنُوا 
وا أنْمُسَكُه و أَهْلِيكُه تَارأ» " أ» '. جلس رجلّ من المسلمين يبكى! وقال: أنا 
عجرت عن نفسي كُلفت أهلى!: فقال رسول اللَهيا: حسبك أن تأمرهم 
ما تأمر به نفسك و تنهاهم عبّا تنهبى عن نفسك»*. 
السند مونّقٌ, لمكان اسحاق بن عبارء فالرواية و إن لمتجز الإعتاد عليها و لكن لا أقل من 
كونها مؤيّدة لغيرها من روايات الباب. و دلالتها كدلالة السابقتين عليهاء فلانعيدها حذراً 


- «الأمالي» - للطوميٌ هه‎ 1١٠٠١ الحديث‎ ١4 0 راجع: «وسائ ل النسيعة» ج 1 ص‎ .١ 
ص 05الحديث #/ا11.‎ 

1 .لم أهتد إلى مراد الشَّيحَ الأستاذ - حفظه الله تعالى , إذ للشَّيخْط سكّد طرق إلى هشام بن 
سالم أكثرها ضعيفت؛ راجع : «نخبة المقال» ص 9١4‏ الرقم لاله «مستدرك الوسائل» /الخامة 
ج 3ص 355 الرقم ,,/4١‏ 

؟. كريمة ١‏ التحريم. 

ُ. رأجع: «وسائ ل الشيحة» ج ١17‏ الحديث 5١١١٠6‏ «الكاني» مج هص >7 الحديث ١؛‏ 
و انظر: «التهذيب» ج “ص ١,8‏ الحديث ,.١1٠‏ «عوالي اللآلىء» م لاص 119 الحديث 5؟, 
«مجموعة ورام» ج كص .1١155‏ 
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عن التطويل. 
النكتة التامنة 

فتلخّص مما قلنا جميعاً أنه لريوجد في روايات الباب ما يدلّ على جواز قيام اناس 
بالأمر بالمعروف و النهي عن المنكر إذا توقّفا على الضرب. أمّا هناك فجملة من الروايات لها 
دلالةٌ تامّةٌ على عدم جواز قيامهم بها عند توقّفهها عليه. فلامناص من القول قوط 
وجوبهما عند توقفهما عليه. 

فإذاً ئيس لها إلا مرتبتان: 

مرتبة الإنكار بالقلب؛ 

ومرتبة الإنكار باللسان. 

أمّا المرتية الثالئة ‏ حسب ما هو المشهور بين الأصحاب _فلاتجب على آحاد الناس» و 
ليس فى وسعهم القيام بها. و الحمد للّه ربٌ العالمين. 

يد عإد عد 


المبحث الخامس 
ما استثنى من اختصاص الضرب بالحكم 
قد بيّنا فى المبحث الرابع انختار من عدم جواز قيام الناس بالأمر بالمعروف و التبي عن 
المنكر إذا توقفا على الضرب. بل هذه المرتية منهها تختصٌ بالحكم. و هذه المسألة بمكانٍ من 
الوضوح حت يمكن أن يدّعى فيها كونها من ضروريّات فقه الشيعة. و لذلك إمترد فيها 
رواية. نعم هناك روايتان تدلان عليها؛ وهما؛ 


الرواية الأولى 
«محمّد بن على بن الحسين بإسناده عن سليان بن داود المنقري عن حفص 
بن غياث قال: سألت أبا عبداللهطْهُا: من يقيم الحدود؟ السلطان أو 
القاضي؟ فقال: إقامة الحدود إلى من إليه الحكم» '. 
السند صحيحٌ, و لاكلام فيه. و كيفيّة الإستدلال بها: انّ اختصاص إقامة الحدود و 
منها الضرب في النهي عن المنكر ‏ بالحكم كان مرتكزاً عند السائل, و الإمام يك قد أقرّ 
على ارتكازه, و ل يردعه عنه. ثم أرشده إلى أنّ إصدار الحكم للقوّة القضائيّة, و إجراءه 


١١ رأجع: «من لايحغدره الفقيه» ج + ص ١لاالحديث هلااة, «التبديب» ج اص‎ ١ 
171/911 الحديث 4لا «وسائل ا لشيعة» ج /الاا ص 799 الحديث‎ 
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ينتص بالقوة الجرية. 
فدلالتها على المقصود تامّة. 


الرواية الثانية 
«حمّد بن محمّد بن النعمان المفيد في المقئعة قال: فأمًا إقامة الحدود فهو إلى 
سلطان الاسلام المنصوب من قبل الله تعالى _. وهم الأمّة الهمدئ من آل 


محمد 2 و من نصبوء لذلك من الأمراء و الحكام؛ و قد فوّضوا النظر فيه 


١ 55‏ 
إلى فقهاء شيعتهم» . 
الظاهر اتحاد الروايتين و كون الثانية تفسيراً للأول. 


1 
و لكن قد استثنيت من هذا الحكم موارد ثلاثة. و تفصيل الكلام فيها في ثلاث مسائل. 


7٠١5 راجع: «وسائ لالشيعة» ج 8 ص 4 الحديث /الى١ 714 «المقنعة» ص‎ .١ 


كتاب الأمر بالمعروف ... / المبحث الخامس ل ا 


المسألة الأولى 
فى جواز ضرب الأيناء 
الظاهر جواز ضعرب الأبناء إذا توقّف تربيتهم و تثقيفهم عليه؛ و ذلك لما لها من الدور 
لهام في تكوين شخصيّتهم. و في المسألة نكاثٌ. 
النكتة الأولى 
قد أشرنا مراراً إلى كون هذا الأمر و النبي مما استقلٌّ العقل بادراكهياء فهو الحاكم في 
الباب. و من توابع الباب هذا المبحث وهو المبحث الخاسس منه . فجميع أحكامه تابح 
لحكه. 
النكينة الثانية 
العقل يحكم بهواز ضدرب الأبناء لمصلحة عظيمةٍ هي تأديبهم و تثقيفهم. فجميع 
روايات الباب إرشادٌ للعقل إلى هذا الحكم و تأبيدٌ لحكنه هذا. فالمسألة مما اتّفْق عليه 
العقل و النقل. 
النكحة الثائئة 
لاقرق فى هذا الحكم بين الأب والأمَ والمريٌ و القيمء بل الضعرب يجوز لكل من يطلق 
عليه عنوان المدرٌب. و هذا أيضاًكيا يحكم به العقل. 
النكحة الرابعة 
ما انّفق عليه العقل و النقل وجوب الاعتدال و الاقتصاد فى هذا الجواز و عدم الإفراط 
فيه. و ذلك أيضا لأنّ العقل يحكم بأ الإقراط في الضعرب يودي إلى لجاجة الطفل و عنوده 
و ينجرٌ إلى أن يصير حروناً مداعكاً. و للنقل أيضاً دلالةٌ تامَةٌ علمى وجوب الاقتصاد فيه 
كبا ستتّضح عند ذكر روايات الياب فى النكتة الانية. 
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النكتة الخامسة 
و هناك رواياتٌ تدلّ على أمرين: 


الأمر الثانى: وجوب الاقتصاد و الاعتدال فيه؛ منها: 


الرواية الأولى 
احمد بن يعقوب عن الحسين بن عممدٍ عن مع بن محمد عن الحسن بن 
على عن حماد بن عفان قال: قلت لأبى عبداللّهطهةٍ في أدب الصبي و 
المملوك؟ فقال: خمسةٌ أو ستّةٌ وارقق»١.‏ 
السند صحيح, بل هو من عوالى الأسناد. و الظاهر انه لا خصوصيّة لقوله ليا : «حمسة 
أو سمّة». بل اللفظتان مما يدل على التقليل. و قولهطف: دو ارقق» يدل على الجواز و على 


وحتوب الاقتصاد فيه, 


الرواية الثانية 
«و عن على بن إبراهيم عن ابيه عن النوقلي عن السكوق عن ابي 
عبدالله ل إِنّ أميرالمؤمنينطكة ألق صبيان الكتّاب ألواحهم بين يديه 
ليخير بيتهم؛ فقال: أمَا إنّا حكومة. و الجور فبها كالجور فى الحكم؛ ابلغوا 
معلّمكم إن ضعربكم فوق ثلاث ضعربات في الأدب اقتصٌّ منه» '. 
.١‏ راجع: «وسائلالشيعة» ج 8 ص 797 الحصديث 55556 «الكافىي» ج لاص 7318 
الحديث 50 و انظر: «التهذيب» ج ٠١‏ ص 115 الحديث 18. 


؟. راجع: «وسائ ل الشيعة» ج ماص ؟لالاالحديث 7151335 «الكانىي» ج لاص 518 
الحديث 8 وانظر: «التهديب» ج ٠‏ ص 6غ ١‏ الحديث 5٠٠١‏ 


كتاب الأمر بالمعروف ... / المبحث الخامس ا 0 0 


تَقْء لمكان النوفلى' و السكوفي' العامّئين الفقتين. و لقولهطكة: «ابلغوا 
و ا ير ام ا 
وعلى وجوب الاقتصاد فيه. 


الرواية العالئة 
«محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحبى عن أحمد بن تحمّد عن محمد بن يحيى 
عن غياث بن إيراهيم عن أبى عبداللّه ل قال: قال أميرالمؤمتين: أدب 
اليتيم عنًا تؤدّب منه ولدك, و أضبربه مما تضرب منه ولدك» ". 
السند صحيحٌ و لذلك يُعبّر عنها بصحيحة غياث بن إبراهيم .. و هي تدلّ على جواز 
ضعرب ولد الزوجة للرأبٌ. 


الرواية الرابعة: 
(حمد ين الحسن يإسناده عن الحسين بن سعيد و عبدالرحمن بن أب نجران 
جميعاً عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبداللّه عن أبى عبداللّه ك3 قال: 


.١‏ اسمه الحسن بن يزيد. و قد ذكره العامة في القسم الثاني من كتابه؛ راجع: «خلاصة الأقوال» 
ص الرقم ؟؟؛؛ وانظر: : المنتهى المقال» ج عن لرقم 4 

”. اسمه اسماعيل بن أبيزياد, قال الحلامة: : كان عاييا»؛ راجع: : اخصلاصة الأقوال» ص 5١١‏ 
الرقم 178؟7١؛‏ وانظر: «رجال أبىي داود» ص 4غ الرقم ,١786‏ ثم ص 51١‏ الرقم 05., 
«انقد الرجال» ج اص ٠١8‏ الرقم ١لا1.‏ 
*. راجع: «وسائ لالشيعة» ج 7١‏ ص 4/8 الحديث 775؟, «الكافي» بج 3 ص 17 الحديث ١‏ 

وانظر: «التهذيب» ج مص 1١١‏ ص 71 

ثٌّّ و قد عبر عنها المسيّد العلامة الامام الخو معتبرة غياث بن إبراهم؛ رأجع: «مباني تكملة 

المنهاج» ج ١‏ ص 1781 
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لابأس أن يودب الحرم عبده ما بينه و بين عشرة أسواط» . 
السند صحيعح, و هي صحيحة حر يز. و الظاهر ان الإمام لك أرسل جواز ضعرب حرم 
عبده إرسال المسلّرات, ثم عين له حدّاًء و هو ما يختاره السيّد انحرم إلى أن يبلغ عشرة 
أشواطٍ. ولا خصوصيّة في هذا الحدّ أيضاًء كما أومأنا إليه في التعليق على الرواية الأولى. 
فالمستفاد من ذلك كلّه جواز ضعرب الطفل للأب و الأمَ و المرقٌ الرأب إِذا توقف أمر 


.١‏ 5 «وسائلالشيعة» ج ١‏ ص 055 الحديث ,١7١97”‏ «التيذيب» جٍَ وص اما 
الحديث 537. 


كتاب الأمر بالمعروف ... / المبحث الخامس ا 


المسألة الثانية 
فى رثاسة الرجل على أسرته 
مضى في صدر المبحث تفصيل الكلام فى أنه لايجوز لآحاد النساس القيام بالأمر 
7 4 ص 1 
بالمعروف و النهى عن المنكر إذا توكفا على الضرب. و اشرنا إلى أنه قد استثنيت من هذا 
الحكم أمورٌ ثلائةٌ, ثم#فصّلنا الكلام حول المورد الأوّل في المسألة الأولى. و المسألة الثانية قد 
عقدناها للتحقيق حول المورد الثاني. 
وهههئا نكث: 
النكتة الأولى 
قد أشبعنا القول مراراً عديدةٌ في أنّ الحاكم فى الباب هو العقل, و للروايات ارشادٌ إلى 
حكله. فليس ما نستفيده من روايات الباب حكن تأسيسيّاء بل هو تأكيدٌ على ما يحكم به 
العقل. 
النكتة الثانية 
لاخلاف في أن الرجل و المرأة في أصل الخلقة سيّان. فلااختلاف بينهما من هذه الناحية. 
نعم! قسط الرجل من العقل الجباعيّ أوفر من قسط المرأة منه. كما أنّ حظ المرأة من الحتوٌ و 
العاطفة أكثر من حظظ الرجل منهيا. 
النكتة الثالثة 
أشرتا في صدر الكتاب إلى أنّ الإنسان مد بالطبع؛ فهو بحاجة ماسّةٍ إلى أن يعيش في 
امجتمع مع أبناء جنسهء و يلزم من هذا وجود حاكم في المجتمع ليديّر أمر الناس و يمنعهم عن 
الزيق والانحراف. و قد مضى تفصيل الكلام في ذلك كلّه. 
النكنة الرابعة 
الأسرة و العائلة هو أصغر جزءٍ من أجزاء الجتمع. بل المجتمع يتشكل من جتمعاتٍ 
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صغار يطلق عليها اسم العائلة. 

و هذا انمجتمع الصغير يتشكل من أجزاء. و هي الأب و الأمّ و أولادهما. فهذا الجتمع 
أيضاً يحتاج إلى مدير يديّر أمرهء و العقل مما ان الرجل هو أوفر حظأً من العقل الجياعيّ - 
يحكم بأنْه هو المدبّر لأمر 3 

النكتة الخامسة 

لا تخصيص في عموم وجوب الأمر بالمعروف و النبي عن المنكر. فهذا الحكم كما يجري 
في امجتمع الكبير يجري في الجتمع الصغير أيضاً. فعلى مديّر أمر الأسرة القائم بأمرها أن يقوم 
بأمر أعضائها بالمعروف و نهمهم عن المنكر و قد فصّلنا الكلام في المسألة الأولى في عموم 
الحكم بالنسبة إلى الأو لاد و الأطفال, و قد قلنا في صدر النكتة الحاضضرة أن لا تخصيص في 
عموم وجوب هذا الأمر و النهى. فعلى المرء أن يقوم بأمر زوجته بالمعروف و يثهيها عن 
المنكر. 

النكتة السادسة 

العقل يحكم بوجوب مراعاة المراتب الثلاث على الآمر به و الناهي عنه. كبا يحكم بعموم 
المراتب بالتسبة إلى جميع المأمورين بالمعروف و المنهيّين عن المنكر. 

فعلى الرجل أن يتهى زوجته عن المنكر باللسان أوَّلاً. ثم أن يتهاها عن المتكر بأن 
يلقاها بوجه عبوس مكفهدٌ غير مبسّطٍ ليردعها عا هي عليه من المنكر. ثم لو آل أمرها إلى 
النشوز فله أن يضربها ليردعها عن اتيان المحرّمات. 

و لايحتاج إلى مزيدٍ من البيان انَّ حكم العقل بجواز ضدربها -مع مراعاة جميع شرائطه - 
لايدلٌ على تنقيص المرأة و انخطاطها عن شأنها الإنسانى الرفيع الذي تشترك فيه مع 
الرجل. بل هذا مقتضى كون الإنسان مدنياً بطبعه حتاجاً إلى غيره من أبناء جنسه. و هذا 
كلّه واضح. 


كتاب الأمر بالمعروف ... / المبحث الخامس اوج مجك اش امو الا 


النكتة السابعة 
قال -سبحانه و تعاى -: لجال امون َل ناا صل لبهم َل بض 
وَيَ افر امن أَموَاة» '. 
الظاهر انّ قوله ‏ تعالى -: اب» إرشادٌ إلى حكم العقل أن الرجال قوّامون على النساء 
هاتين العلتين: 
العلّة الأولى: ما أشار إليه ‏ سبحانه و تعالى ‏ بقوله: لقصل آللّهُ بَنْضَهُمْ عَللَ بَمْضٍ»؛ 
و العلّة الثانية: ما أشار إليه _تعالى _يقوله: «وَ ا أَْنَقُوا مث أَمْرَافِمْ). 
فعلى المرأة أن تطيعه في ما يتعلّق بأمر الأسرة. و المشهور بين الفقهاء وجوب الطاعة 
عليها منه في أمرين: 
الأمر الأوّل: ما يتعلّق بالشؤون الجنسيّة؛ 
الأمر الثانى: عدم الخروج من البيت إلا باذنه. 
فالمثمهور على أُنّه لو خالفت المرأة زوجها في هذين الأمرين يُطلق عليها عنوان 
الناشزة. فعلى الرجل أن ينهاها باللسان أوّلاً. ثم أن ينهاها بأن يُظهر لها اكراهه مما قامت به 
بأن يبجرها في المضجع و ما شابهه. ثم له أن يضيربها مراعياً في هذا الضرب أمرين: 
الأوّل: مراعاة الأيسر قالا'يسر» 
الثاني: مراعاة الرفق بها. 
و إلى ذلك كلّه يرشد وله تعالى -: «رَ آللّاتي تَحَاقُونَ نُشُورَهُنَ فَعِظُومُنٌ وَ 
آَهْجُرُومُنَ في ألْمَاجِع وَ آَصْرِبُوهُنَ فإ أَطَفتَكُم فَلَائَبهُوا لمن سَبيلاً نآلل كَانَ عَلَِا 
27 : 


.١‏ كريمة 75 التساء. 
؟. كريمة 8" النساء. 
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فتحصّل مما قلنا جميعاً فى هذه المسألة ان العقل و الشرح متّفقان على جريان الأمر 
بالمعروف و النهى عن المنكر بالنسبة إلى أعضاء الأسرة مراعياً فيهما الأيسر فالأيسر. 


ل لك 


كتاب الأمر بالمعروف ... / المبحث الخامس ا 


المسألة الثالثة 


هذا هو الثالث من موارد قد أستئنيت من الحكم بعدم جواز قيام الناس بالأمر بالمعروف 
و ألنبي عن المنكر إذا توقّفا على الضرب. وكا يظهر مسن عنوان المسألة يجوز القيام 
بالضخرب و الجرح و القتال في هذا المورد. و هو مورد هجوم العدرٌ على بلاد المسلمين» و 
يشمل ما لو هجم لص على بيت أحد. فيجوز أو يجب و سنفصّل الكلام حوله _دفع العدوٌ 
واللصٌ و لويلغ ما بلغ من الجراح و القتال. 

و فى المسألة نكتتان: 

النكتة الأولى 

لاخلاف في أصل جواز الدفاع عن الهرض و المال و النفس و لوتوقّف على شيءٍ من 
الفعرب و ما فوقه. و هذا حكمٌ عقلي قد أيّددته روايات الباب. و هذه الروايات كثيرة بحيث 
يمكن أن يدّعى بلوغها حد التواتر المعنويٌ؛ منها: 


الرواية الأولى 
«تحمد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى. عن بُنان بن محمّدٍ عن 
أبيه عن ابنالمغيرة عن السكوني' عن جعفر عن أبيه عن علي انه أتاه 
رجلّ فقال: يا أميرالمؤمنينطية إِنّ لضأ دخل على امرأتي فسرق حلبها. 
ققال: أما انّه لودخل على اين صفيّة لما رضى يذلك حي يعمّه يالسيف»'. 
السند مونّقٌ. ودلالتها واضحة. و في الرواية أمورٌ: 
الأمر الأوّل: الظاهر أن المراد من قولهطة: «حيّ يعمّه بالسيف»: حي يبارزه بالقتل, 


5-2 


." د«الكانى» ج وص ١ه الحديث‎ 1١ الحديث‎ ١151 راجع: «وسائ ل الشيعة» ج 6اص‎ .١ 
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فهو يدل على جواز الدفاع و لوبلغ ما بلغ. 

الأمر الثانى: المراد من «ابن الصفيّة»: الشجاع و البطلء إِذ اللفظة كنايةٌ عنه '. 

الأمر الثالث: الظاهر ان السائل قد سأل عن جواز الدفاع قبال اللصّء و لكن يظهر من 
الجواب جواز المقاتلة إذا كان عرض الرجل فى مخاطرة مهاجم مغتصب. 

وكيق كان فدلالة الرواية على المقصود تامّة. ١‏ 


الرواية الثانية 
«و بالإسناد عن جعفر عن أبيه قال: إن الله ليقت العبد يدخل عليه في بيته 
فلايقاتل» ". ّ 
السند لابأس به, و لا أقلَّ من كونه موتئقا. و دلالتها على وجوب مطلق الدفاع عند 
تعرّض الخصم واضحةً. إذ لا خصوصيّة للبيت في قولهيف: «يدخل عليه في بيته». و 
ميقن منها دخول اللصّ في بيته. و تدلّ بالفحوى على دخول الخصم أيضا. 


.١‏ كذا؛ و كنت أظنّ ان اللفظة تجري بحرى الأمثال عند العرب. و لكن ما وججدتها في «ثمار 
القلوب في المضاف و المنسوب» مع كثرة الألفاظ المبدوّة ب «ابن» فيه. و عن العلامة 
0 في شرح الحديث: ا 1 المراد به الزبير»؛ باج «تمرأة 0 18 
ل ل 

". راجع: «وسائلالشيعة» ج ١6‏ ص ١١5‏ الحديث ,5١1١١١‏ «التهذيب» ج 1 ص ١67‏ 
الحديث ؟. 


كتاب الأمر بالمعروف ... / المبحث الخامس عجر اوور دعرو بن افع عاو لاه ال لاو او ا 12106 


الرواية الثالثة 
«و عنه عن أب جعفر عن أبيه عن وهب عن جعفر عن أبيه أنه قال: إذا دخل 
عليك رجلّ يريد أهلك و مالك فابدره بالضرية إن استطعت, فإن اللص 
حاربٌ للّه و لرسوله فنا تبعك منه شي فهو على» '. 
السند مونّقٌ لمكان وهب بن وهب العامّيّ. لكنّه ونّقه بعض الرجالئين أ. دلالة الحديث 
على جواز مقاتلة اللصّ إذا أراد المال و الأهل تامّة, فهي بالفحوى تدلّ على جواز مقاتلته 
إذا أراد النفس. و قوله 8 : «فا تبعك منه شبى+ فهو على يدل على أنتفاء الدية لوجرحه أو 
نعم! الحديث لايدلٌ على وجوب مقاتلته. لأنّ قولهطة: «فابدره» ليس إِلّا من باب 
الأمر الصادر في مقام توهّم الحذر. و هذا الأمر لايدل على أكثر من الجواز. 


الرواية الرابعة 
«و بإسناده عن أحمد بن أبى عبدالله عن على بن تحمّدٍ عن إبراهيم بن محمّدٍ 
التق عن عل بن المعلى عن جعفر بن حمّد بن الصبّاح عن محمد بن زياج 
صاحب السابريّ البجل عن أىعبداللهطكة قال: قال رسول الله عه : 
من قتل دون عقاله 0 


١07 «التهذيب» ج 5 ص‎ 2١1١١١ الحصديث‎ ١١4 رأجسع: «وسائل الشيعة» ج 0 ص‎ .١ 
.196 الحديث '. «بحار الأنوار» ج لاص‎ 

". قال الكشّى: «قال أبوحمّد الفضل بن شاذان: كان أبوالبختريّ من أكذب البريّة»؛ راجع: 
درجالالكشّى» ص 7١5‏ ذيل الحديث 008. و انظر: «منتهىالمقال» ج 7 ص +٠ ١‏ الرقم 
اللازفرة 

؟. هذه الرواية لم أعثر علبهاء و انظر: التعليقة الآتية. 
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السند صحيحٌ و لاإشكال فيه. و في بعض النسخ: «دون عياله» أ,. و كلاهما مرويّان. و 
المستفاد منها جواز ضدرب اللصّ ال مفتصب و مقاتلته و لو آل الأمر إلى أن يَقثّلٌ أو يُقثّل. 


الرواية الخامسة 
«و بإسئاده عن أحمد بن محمّدٍ الكو عن محمّد بن أحمد القلانسىَ عن أحمد 
بن أبيالفضل عن عبداللّه بن جبلّة عن فزارة عن أنس أو هيثم بن البراء 
قال: قلت لأبي جعفرطكة: اللصّ يدخل على فى بيتى يريد نفسي و مالي, 
قال: أقتله فأشهد اللّه و من سمع أنّ دمه في عنق!» '. 
السند سقيب لاشتاله على رجالٍ بحهولين لانعرفهم و لانعلم من مذهبهم أو ضعفهم و 
صحّتهم شيئا. أمّا دلالتها على جواز مقاتلة اللصّ المغتصب إذا أراد قتل النقس أو نهب المال 


فواضحة. 


الرواية السادسة 
«و عن علي بن إيراهيم عن أبيه عن ابن أبيعمير عن أبان بن عثان عن 
رجل عن الحلبى عن أبى عبداللّهطية قال: قال أميرالمؤمنين جا إذا دخل 
عليك اللصّ الحارب فاقلته. فا أصابك فدمه فى عنق» '. 


3 رأجع: «وسائلالشيعة» ج 51 ص ١6‏ الحديث #تككدىق «التبسذيب» جم اص /ا6 ١‏ 


الحديث 6. 
3 راجع: «وسائل الشيعة» ج 6ص ٠٠١‏ الحديث ,1١١١١5‏ «التهذيب» ج 1ص ١08‏ 
الحعديث .1١‏ 


؟. راجع: «وسائل الشيعة» ج ١6‏ ص ١١١‏ الحديث 5 «الكاني» ي وص 8١‏ الحديث ؛؛ 
وانظر: ديار الأنوار» ج الاص ككل «أماسن» ج 1 ص 71 الحديث الى 
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السند مصحّح. و لا بأس بارساله. لانّ المرسل هو أبان بن عذان الذي يُعدَ من أصحاب 
الإجماع '؛ و قبله اين أبيعمير الذي يُعدّ منهم أيضاً؟؛ و كيف كان فلابأس بالسند. أمَا 
دلالتها فواضحة أيضا. و همهنا أمران: 

الأمر الأّل: هل «الحارب» قيد توضيحيٌ أم قيد تقييديٌ؟ إذ لوكان تقييداً لايمكن قتله 
إلا إذاكان جحارباًء و الظاهر أنّ المراد من الحارب هو المزوّد باللاح الحامل له. و لوكان 
توضيحيّاً فلايترئّبِ عليه أي في المعنى المستفاد من الحديث. و القاعدة عند عدم البيان هي 
كوئه قيداً توضيحيّاً. فالمستفاد منه نفس المعنى المستفاد من السابقات عليه. 

الأمر الثاني: قوله طكة: «إذاادخل عليك اللصٌّ» مطلقٌ يشمل ما لودخل لقتل صاحب 
البيت أو التعرّض إلى عرضه أو نهب أمواله. فالرواية تدلّ على جواز مقاتلة اللصّ فى جميع 
الشقوق. إذ حذف المتعلّق يدل على العموم. 


الرواية السابعة 
«و عنه عن أحمد بن حمّد عن عل بن الحكم عن الحسين بن أي العلاء قال: 
سألت أباعبداللّه له عن الرجل يقاتل دون ماله؟ فقال: قال رسول 
اللَمعَلة: من قتل دون ماله فهو بمنزلة الشهيد. فقلت: أيقاتل أفضل أو 
لايقاتل؟ فقال: إن لميقاتل فلابأس» '. 

السند صحيح, بل هو من عوالي الأسناد. وا دلالةٌ واضحة على أنّ المقاتلة هذه ليست 


ل 


جع: «رجال الكشي» ان 
3 م الى 
راجع مع تغيير في مختتم الحديث - : «وسائلالشيعة» ج ١6‏ ص ١1١‏ الحديث ,101١١5‏ 
«الكاني» ج هص ١ه‏ الحديث ”؛ و انظر: «التهذيب» ج 1 ص ١17‏ الحديث ه؛ ؛وانظر أيضاً: 
«وسائلالشيعة» جج 08ص "الى" الحديث ,70١17‏ «التهذيب» جم 71ص ١1/‏ الحديث 60. 
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الظاهر وقوع التعارض و الخلاف في المستفاد من روايات الباب. إذ لبعضها - 
كالروايتين الأولى و الثانية ‏ دلالةٌ واضحةٌ على وجوب الدفاع و المقاتلة, و لاأقل من 
دلالتها على الحسثٌ عليهماء بين انّ لبعضها الآخر ‏ كالرواية السابعة _دلالة على الجواز مع 
عدم الحثٌّ عليه بل لايبعد أن يُقال: المستفاد منها أفضليّة ترك المقاتلة منهاء قا هو الوجه 
في الجمع بين روايات الباب؟. 

أقول: هيهنا وجهان يمكن أن يجمع بين الروايات بهما؛ و هما: 

الوجه الأوّل: و هو بحمل الروايات الدالة على وجوب الدفاع على مورد التعرّض إلى 
النفس أو العرضء فلو تعرّض اللصّ إلى نفسه أو نفس أسرته أو عرضه يجب عليه الدفاع و 
لوبلغ إلى الجراح أو المقاتلة؛ ثم بحمل الروايات الدالّة على عدم وجوب الدفاع على مورد 
التعرّض إلى المال فقط, فلوعلم أنّ الدفاع ينجرٌ إلى الجراح و المقاتلة فيصير ضرراً أعظم 
من ضيرر المال المسروق منه لم يجب عليه الدفاع و إن كان جائزا له. 

الوجه الثانى: و هو المستفاد مما قد أشرنا إليه مراراً من أنّ العقل هو الحاكم في الباب, 
فالروايات كلها تشير إلى ما يحكم به العقل من وجوب القتال أو جوازه أو رجحان تركه 
نظراً إلى ما للموارد من الشأن و الخطورة. فلاتعارض بين تلك الروايات أصلاً. 
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المسألة الرابعة 
فى جواز مقاتلة الأعداء 

تا أجمعت عليه كلمة الفقهاء 5906 النضال و الدفاع عند هجوم الأعداء على بلاد 
المسلمين. فلوهجمت الأعداء على بلدِ من بلادهم يجب عليهم أن يقاتلوهم وأن يدفعوهم 
أيه آل و أداءَ يمكن لهم, و لافرق تى هذا الحكم بين الشبّان و الشيوخ و الرجال و النساء. 
نعم! الجهاد لايجب على النساء, و لكن الدقاع يجب عليينٌ أيضا. 

و لايشترط في الدفاع إذن الامام, و هذا من المجمع عليه أأيضا. 

و لايبعد القول بكون الحكم من ضنروريّات فقه أهل البيت. و المسألة من غاية 
وضوحها ليرد ها دليل بخصوصها. و يمكن أن يستفاد الحكم ‏ زيادة على حكم العقل 
بوجوبه _مما سلف ف المسألة الثالثة. و ذلك لما لبلاد المسلمين و أراضيهم من الأهميّة في نظر 
الشارع. بحيث لاتقل عن أموالهم الشخصيّة. فلوحكم بوجوب الدفاع عن الأموال 
فلاريب في حكنه بوجوب الدفاع عن البلاد و الأراضي؛ و ذلك كله واضحٌ و لايحتاج إلى 


مزيدٍ من البيان. 
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المسألة الخامسة 
فى جواز قتل المبتدع 
جواز قتل المبتدع في الشريعة أيضاً مما أجمع عليه النقهاء. قالوا: لو هَدْطَّقَ و ابتدع أحدٌ 
في الشريعة بحيث يكون فعله مظانًاً هدم أساسها فيجوز بل يجب _قتله من غير أن يحتاج 
فيه إلى إِذنٍ من الحاكم الشرعي. 
نعم! يجب أن يُراعى فى هذا الحكم العناوين الثانويّة. فلوكان قتل المبتدع سبباً لظهور 
هرج و الإضطراب في امجتمع أو دلّت قاعدة اللاضرر على وجوب الكفٌ عنه ليجب القيام 
بهذا الحكم. فجواز قتل المبتدع أيضاً يعد من المستثنيات من الحكم بعدم جواز قيام الناس 
بأمر أو نهي يتوثّفا على الضرب و الجرح و ما فوقهما. 
و هبهناً نكتتان: 
النكنة الأولى 
الحكم و إن كان ضنروريّاً عند العقل بحيث لايحتاج إلى إقامة دليل, و لكن يدل عليه ما 
رواه الكتيّ في رجاله. و نصّه: 
«تحمّد بن عمر بن عبدالعزيز الكشيّ في كتاب الرجال عن الحسين بن 
الحسن بن بندار عن سعد بن عبداللّه عن ممّد ين عيسى بن عبيدٍ أن 
أباالحسن طبلا أهدر مقتل فارس بن حاتم و ضمن لمن يقتله الجنّة. فقتله 
جنيدٌ. وكان قارسٌ فتّاناً يفتن الناس و يدعوهم إلى البدعة. فخرج من 
أي الحسن طق : هذا فارس - لعنه الله يعمل من قِبَلى فتّاناً داعياً إلى 
البدعة. و دمه هدرٌ لكل من قتله؛ فن هذا الذي يريحنى منه و يقتله و أنا 
ضامنٌ له على اللّه الجنّة»'. 


١١١ ص‎ ١8 نفس المصدر ج‎ 0٠01 الحديث‎ ١4 ص‎ ١6 راجع: «وسائ ل الشيعة» ج‎ .١ 
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السند صحيح. و هو في أعلى مدارج الصحّة. الظاهر انّ قوله: «يدعوهم إلى البدعة» 
يفسّر قوله: «فتّاناً يفن الناس». فالمراد منه انّ قارس بن حاتم كان مبتدعاً داعياً الناس إلى 
البدع. فأهدر سيّدنا أبوالحسن طُة دمه '. ثم#كتب طق في شأنه: «و دمه هدرٌ لكل مسن 
قتله». فيجوز للناس قتل المبتدع نظراً إلى ما لحفظ الشريعة من الأهنية عند الشارع. 

النكتة الثانية 

الحكم بعينه يجري في سابٌ المعصومين ‏ عليهم صلوات المصلّين و على أعدائهم لعنة 
اللاعنين أبد الآبدين . فن سبّ أحداً من المعصومين الأربعة عشر يجوز قتله مراعياً فيه ما 
ذكرناه من وجوب رعاية العناوين و الأحكام الثانويّة. و عليه يدل جميع ما ذكرناه من 
الأدلّة فى المسائل الثالثة و الرابعة و الخامسة. 

و لافرق في هذا الحكم _و كذلك فى الأحكام المتقدّمة عليه بين قتل المبتدع و السابٌ 
والمتجاوز إلى حريم الأسرة المتعرّض إلى الناموس فى يومه أو في غده أو بعد أَيَام. نعم! 
الفقهاء مع تصريحهم بجواز قتل المبتدع و ساب المعصومين بعد يام من صدور البدعة و 
السب منهم. قد ذهبوا إلى عدم جواز قتل المتعرّض إلى الناموس بعد مضي زمنٍ من 
عمله ". قالوا: فلوزني و العياذ باللّه منه -رجل بامرأة رجل لايجوز للزوج أن يقتل الزاني 
بعد يوم على سبيل المثال ‏ من فجوره بزوجته؛ نعم! له أن يقتلهما حين ارتكابهما هذا 
الفعل و قيامهها بهذا العمل. أما بعد الفراغ منه فقتلها مختصٌ بالحاكم الشرعيّ. و هو الذي 
يصلح لاجراء الحدّ عليهما. 

و الظاهر أن لافرق بين هذه المواردء بل اتختار جواز قتلهما -أي: قتل الزاني و الزانية ‏ 

الحديث 64مغ ”7 «رجال الكشي» ج لاص 8677 الحديث .٠٠١5‏ 

.١‏ لتفصيل أخباره راجع: «تنقيح المقال» ج ١‏ ص ١‏ .من أبراب القاء الرقم 41914: «معجم 

رجال الحديث» ج ١‏ ص 5568 الرقم 11457, «التحرير الطاوبي» ص ٠‏ 47 الرقم 58١‏ 
".م أعثر على نص منهم فى هذا المضمار. 
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بعد أيّام كبا يجوز قتل المبتدع و السابٌ يعد أيّام. وكيف كان فتفصيل الكلام فيه موكول إلى 
كتاب الحداوة و التعزيرات. / 
هذا تنام الكلام في المسألة الخامسة من مسائل المبحث الخنامس, و باتمامه قد فرغتا عن 
أردنا إيراده في كتاب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر. و الحمد لله ربٌ العالمين. 
نينا 


5 0 م عت 
23 م 
0 

م آي اح ىأ جه 


كتاب الحدود و التعزيرات 

قد أشرنا في مبتدأ كتاب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر إلى أنّ للفقيه الول وظيفتين 
هامّتين, و قد بحثنا عن ناحية منهما في هذا الكتاب. 

ثم عليه فرضٌ آخر لاتقل أهيّةٌ عن وظيفته الأولى؛ وهو حفظ الحكم و الدولة 
الإسلاميّة, ثم المشارفة على إجراء الأحكام على أحسن ما يكون. فعلينا أن نبحث عن 
واجيه هذا ليكون المطالع في الكتاب على بصيرة منه, فعقدنا كتاب الحدود و التعزيرات 
كتابع من توأبع مبحث ولاية الفقيه للبحث عنه. 

رق الكتاب مياحث: 


والدولة الاسلاميّة عليه 


المبحث الأول 
فى وجوب حفظ الحكم و الدولة الإسلاميّة عليه 

قد أشرنا في 535 الكتاب إلى أنّ الفقيه الول هو النائب عن الامام الحجّّة ‏ عجّل 
الله تعالى قرجه الشريف ‏ في إقامة الدولة الإسلاميّة والقيام بأحكامها و ما يتعلّق بها. فهو 
الحاكم في الدولة الاإسلاميّة. و حفظ النظام معدود من وظائف الحاكم فى جميع الحكومات. 
بل هو كامنٌ فبها عند جميع العقلاء في جميع الأمصار و الأعصار. َ 

وقد أشرنا أيضاً إلى أنه مطلق التفويض فى هذا المضمار. نعم! همهنا موارد قد استثتيت 
عن إطلاق اختياره و سلطانه في حقظ النظام. منها جواز الأمر بالجهاد البدوئ. فعلينا أن 
نفصّل الكلام حول هذا الموضوح. 
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مسألة 
هل يجوز للفقيه الوشَ الآمر بالجهاد البدويٌ؟ 
وفي المسألة نكاث: 
النكنة الأول 


المشهور بين الفقهاء القائلين بتبوت الولاية للفقيه أنّ الأمر بالجهاد اليدويّ ليس في 
وسع الفقيه الوليّء بل هو مختصٌ بالمعصومين طب '. حتّى انّ سيّدنا الأستاذ الإمام 
الخميني طْتّهُ مع قوله بثبوت الولاية المطلقة للفقيه كان لايثبت له إطلاق اليد بالنسبة إلى 
الجهاد البدويّ؛ كما ذكره في كتابه القيّم في ولاية الفقيه '. 

النكحة الثانية 

مقنضى القاعدة الأَوَليّة في المسألة الجواز, و ذلك بدلالة أمرين: 

الأمر الأوّل: إطلاق الأدلة الدالّة على ثبوت الولاية له؛ 

الأمر الثاني: حكم العقل بأنَّ حفظ الحكم و الحكومة يُعَدّ من فرائضه. و لايمكن له 
القيام بما فُرض عليه إلا إذا كان مطلق العنان بالنسبة إليه. فلوتوقّف حنفظ الحكم على 


١‏ كاعن انصل لمتأشري بن ايخ ك كاقئف الغطام لم في تعداد 0 اد 00 جهاد 
المنصوب الحنات متها دون لباه 6 دتعت لطن * ص 4 وانظر 
«مسالك الأفهام» ج لاص 1. 

؟. هذاء ١د‏ اطافر ع ار و فال 21 الله اللاي لق النيان: كما أن له الولاية على 
الدقام؛ قال: 0 لا 0 ل و ا 
الدليل على أن الشي الفلاني و! دكا م شؤو المكوة املق لك بصن لاما 
و لايتعدى مند؛ كبا اشتهر ذلك في الجهاد غير الدفاع, و إن كان فيه بحث و تأمّلٌ»؛ راجع 
«دكتاب البيع» ‏ لخي دج ؟ا ص 116غ. 


كتاب الحدود و التعزيرات / المبحث الأرّل ا 


الدخول في الجهاد البدويّ فإذاً يحكم العقل بأنّه لامناص من أن يكون هذا الدخول مقدوراً 
له معدوداً في اختياراته. فالقاعدة الأوَّليّة تقتضي جواز أمره بهذا النوع من الجهاد. 
التكحة الثالثة 

هيهنا أمران قد منعا المشهور من القول يكون الفقيه الول مطلق التفويض بالنسبة إلى 
هذا الجواز. وهما: 

الأؤل: وقوح الشهرة العظيمة بين القوم بالقول بالعدم؛ 

الثاني: روايات الباب. حيث إِنْ توجد هناك جملةٌ من الروايات تدلَّ على اختصاص 
هذا المنصب بالمعصو مين طبه . 

فعلينا أن نبحث عن هذين الأمرين لنرى مدى دلالتهما على هذا القول. 

ما الششهرة فلاكثير كلام فيهاء إذ انّا و لوبلغت حدّ الإجماع فلاحجّيّة فيها. لكونها 
مقطوح المدركيّة. إذ من البيّن أن الأصحاب استندوا في رأيهم هذا إلى هذه الأحاديث. 
فلاحجّيّة فى هذه الشهرة و لوبلغت حدٌّ الإجماع. 

و من الغريب ان الشيخ صاحبالجواه رط و إن ذهب الى أن لادلالة في أحاديث 
الياب على عدم ثيوت هذا المنصب للفقيه الول, و لكنّه احتاط قبال هذه الشهرة '؛ و كان 
الأليق يه رقضها و طردها وعدم رعايتها والاعتناء بها. 

النكتة الرابعة 
فالعمدة في المقام هي روايات الباب. و لنفصّل الكلام حوها. منها: 


.١‏ قال بعد أن نقل جملةًٌ من روايات الباب و أقوال الأعلام فى هذا المضار: «لكن إن م" 
الاجماع المزيور فذاك, و إلا أمكن المناقشة فيه بعموم ولاية الفقيه في زمن الغسيبة الشاملة 
لذلك»؛ راجع: «جواهر الكلام» ج الاص 15. 


نشل ا ل 


الرواية الأولى 
«حمد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن تحمّد بن الحسين عن علي بن 
النعبان عن سويد القلاء عن بشيرٍ عن أبي عبدالله متي قال: قلت له: إن 
رأيت في المنام أن قلت لك: إِنّ القتال مع غير الإمام المفقرض طاعته حرام 
مثل الميتة و الدم و لحم النتزير. فقلت لى: نعم هو كذلك؛ فقال 
ابوعبد اللّه ليد : هو كذلك, هو كذتك»'. 
السند صحيح» بل هو من عوال الأسناد. قالوا: الحديث يدل على حرمة القتال مع غير 
الإمام المفترض طاعته. و هذا العنوان لاينطيبق على غير أمُكّنا الاثنى عشر عَلْهاقء فيحرم 
القتال و الجهاد مع غيرهم و لوكان الفقيه الول 
أقول: في هذا الاستدلال مواضع للنظر, بل لادلالة للرواية على مطلوبهم, و ذلك بالنظر 
إلى هذه الأنظار الثلاثة: 
النظر الأوّل: الظاهر انصراف الحديث إلى حكّام الجور الفاصبين لمنصب الولاية 
من غير أن يكون لهم فيه حق. فالإمامطةٍ يمنع الشيعة عن القتال تحت لوائهم. لأنّ 
حروبهم متكن بإذن الاإمام طكة. فكلّها كانت باطلةً. فلالسان للرواية على حرمة الجهاد 
البدوي على الفقيه الولي. 
النظر الثاني: المذكور في الرواية الذي حكم الإمام يد بحرمته هو «القتال» مع غير 
الإمام, و عنوان «القتال» لاينطبق على عنوان «الجهاد البدويّ» يل الأوّل أعمّ من الثاني. 
فلودلّت الرواية على حرمة الجهاد البدويّ مع الفقيه الوليّ لدلّت على حرمة غيره من أقسام 
الجهاد معه, و لا قائل به؛ فلا تدل على حرمته عليه. 


.١‏ راجع: «وسائلالشيعة» ج ماص ه«: الحديث غ556 «الكاني» ج وص ”737 الحديث "انو 
انظر: «التبذيب» ج اص ١1758‏ الحديث ؟, دبحار الأنوار» ج لماص 15191 


كتاب الحدود و التعزيرات / المبحث الأُوّل ل اي ا 


نعم! جميع أقسام الجهاد مع خلفاء الجور محكومٌ بالحرمة, و لا فرق في هذا الحكم بين 

الجهاد البدويّ معهم. و بين غيره من أقسام الجهاد. كا تدلّ عليها هذه الرواية الشريغة. 
النظر الثالث: و لناكلامٌ في المقام يجري فى جميع هذه الأحاديث. و هو: لافرق بين 

الاإمام و بين من نصبه بالنصوص و بين نوابه العامة في جواز قيامهم بالجهاد البدوي, و ذلك 
لأنّ نوَابهم الخاصّة _-كسيّدنا الأشتر. رضى اللّه تعالى عنه و أرضاه ‏ و نوّابهم العامّة - 
كالفقهاء طيلة القرون -أيضاًكانوا منصوبين من قبلهم. فحكنهم ليس إلا كحككهم مك2 . 

فالرواية كما تدلٌ على جواز الجهاد البدويّ مع الإمام المفترض الطاعة تدلٌ على جوازه 
مع من قام به بأمر منه وكان نائباً منه فيه. كنوّابه العامّة. 

وكيف كان فبالنظر إلى هذه الأنظار الثلاثة يظهر أن لادلالة في الرواية على حرمة 
الجهاد البدويّ على الفقيه الولي. 


الرواية الثانية 

«و عن عل بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أب عمير عن الحكم بن مسكينٍ عن 
عبدالملك بن عمرو قال: قال لي أيوعبداللَّه :يا عبدالملك! ما لي لاأراك 
تخرج إلى هذه المواضع الى يخرج إلبها أهل بلادك؟ قال: قلت: و أين؟ قال: 
جُدّة وعبّادان والمصّيصة و قزوين؛ فقلت: انتظاراً لأمركم و الاقتداء بكم؛ 
فقال: إي و اللّها 9 لَوكَانَ خَيْرَ ما سَبَعُونَ ليد » .١‏ 

قال: قلت له: فإنُ الزيديّة: يقولون ليس بيتنا و بين جعفر خلافٌ | 
لايرى الجهاد. فقال: أنا لاأراه!؟ بلى و اللّه إفي لأراه و لك أكر ه أن أدع 
علمي إلى جهلهم» '. 


سي سن 
انه 


.١‏ كريمة ١١‏ الأحتاف. 
؟. راجع: «ومائ ل الشيعة» ج 6 ص ١!الحديث‏ 06> «الكاني» ج وص !الحديث ؟'او 
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السند مصحّمٌ, و ذلك لأنّ الحكم بن مسكين' و عبدالملك بن عمرو ' و إن استشكل 
فيهما بعضهم. و لكن ونّقهم| المتقدّمون؛ أضف إلى ذلك وقوع اين أبي عمير قبلهاء فالرواية 
مصمّحة. قالوا: وها دلالةٌ واضحة على حرمة الجهاد مع غير المحصوم. 

أقول: بل لادلالة فمهاء و ذلك لأنّ الرواية لانخلو عن صورتين: 

الصورة الأولى: أن تدلّ على حرمة المرابطة, و ذلك لأنّ تلك البلاد قد متحت قبل زمن 
إمامنا الصادق طتْية بسنين؛ فإذاً الرواية تصير معرضاً عنها عند الأصحاب, لإجماع الكل 
على استحباب المرابطة المستفاد من رواياتٍ كثيرةٍ تدل عليه؛ 

الصورة الثانية: أن تدلٌّ على حرمة الجهاد مع غير المعصوم. فإذاً لا ربط بينها و بين ما 
نحن فيه. لأنا قد أشرنا في التعليق على الرواية الأولى إلى أنّ الجهاد مع أمّة الكفر حرامُ؛ و 
هو مع المعصوم جائرٌ و لوكان بأمر منه فلابدٌ من كونه واجباً. 

و الفقيه الول ينوب منهعكة في ما للنيابة قيه مدخل؛ فالجهاد البدويّ معد إِمّا جائرٌ؛ و 
كا واعدة 


انظر: «التهذيب» ع 7 ص ١15‏ الحديث 7. 

١١4 أعثر على من استشكل فيه. بل وقّقه بعضهم؛ راجع: «رجال النجاعبي» ص‎ ١ 
7517 ص‎ ١ «رجال الطومئ» ص 197 الرقم 187 !؛ و انظر: «جامع الرواة» ج‎ 8-٠ الرقم‎ 
1748 الرقم‎ 71١ ص‎ ١ «تنقيح المقال» ج‎ .١ القائمة‎ 

". وانّقه العلامة حيث ذكره ف القسم الأول من كتابه؛ راأجع: «خلاصة الأقوال» ص ٠١1‏ 
الرقم 7 و انظر: «جامع الرواة» ج اص 809١‏ القائمة .١‏ «معجم رجال الحديث» ج 1١١‏ 
ص 30 الرقم ١٠7‏ . 
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الرواية الثالئة 
«و عن عَدَّةٍ من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محقد بن أبي نصر 
عن محمد بن عبداللّه و عن تحمّد بن يحسى عن أحمد بن تحمّد عن العيّاس بن 
المعروف عن صفوان بن يحيى عن عبداللّه بن المغيرة قال: قال ممسمّد بسن 
عبداللّه للرضاءية و أنا أسمع: حدّننى أبي عن أهل بيته عن آيائه انّه قال له 
بعضهم: إن في بلادنا موضع رباطٍ يقال له: قزوين: و عدوا يقال له: الد يلم؛ 
فهل من جهاد أو هل من رباط؟ ققال: عليكم بهذا البيت فحجّوه. فأعاد 
عليه الحديث؛ فقال: عليكم بهذا البيت فحجّوه. أمَا يرضى أحدكم أن يكون 
في بيته ينفق على عياله من طوله ينتظر أمرنا. فإن أدركه كان كمن شهد مع 
رسول الله يََيَِعٌ بدراً فإن مات ينتظر أمرنا كان كمن كان مع قائمنا ‏ 
صلوات اللّه عليه _هكذا في فسطاطه! و جمع بين الستابتين و لاأقول هكذا 
و جمع بين السبّابة و الوسطى. فانّ هذه أطول من هذه؛ فقال أبوالحسن َيِل : 

000 
السند لاباس به. بل هو صحيحٌ, لوتوع جع من اميعاب الجا ذا نعم! لبعض 
الرجاليّين فى سهل بن زيا كلام ينبىء عن كونه غَالياُ و لكن مضت الإشارة منّا إلى أبّه 
كان من أجِلاء الأصحاب العارفين بمراتب أهلبيت النيد , فشقد روى عننه التسيخ 
الكليي عا روايات كثيرةٍ تقرب من ألف رواية '. فلابأس بالحديث سنداً أمّا بالنسبة إلى 
دلالته. فيجري فيه نفس ما ذكرناه في التعليق على الرواية السابقة عليه إذ الظاهر منه 


51١ راجع: «دوسائل الشسيعة» ج 06*ص /اغ الحديث 155608 «الكانى» ج ا ص‎ .١ 
31 الحديث‎ 
حديثا في الكافي. فيا له من توفيق في نقل آثار أهلالبيت مه.‎ ١405 ؟. له‎ 


7 اند مواد اد وك نم ون و عم افق الرلأرة و الشكوية /المحلد القالك 


الحكم بحرمة المرابطة مع حكام الجور -كما قال: «فهل من جهاد أو هل من رباط؟», 
فأجاب طق عنه: «عليكم بهذا البيت فحجّوه»_بينما لاخلاف في استحباب المرابطة» بل 
استحبابها شديدٌ مؤْكّدٌ عليه فالرواية من هذه الناحية معرضٌ عنها عند الأصحاب. 

و لوكان المراد منها حرمة الجهاد مع أئمّة الظلم فقد ذ كرنا أن لادلالة فيها إذن على حرمة 
الجهاد البدوىّ على الفقيه الوليٌ. و قد أتينا بتفصيل الكلام فيه في التعليق على الروايتين 
الأولى و الثانية. فراجعه!. 

النكتة الخامسة 

قد أشرنا إلى ما يبدو لنا من الرأي حول رواياتٍ تمسّك يها الجمهور لائبات أن لا حقّ 
للفقيه الوليّ في الجهاد البدويّ. و يشهد لصحّة ما قلناه ما رواه صاحب الوسائل كيه عن 
سكدنا موتو ب جعفر طإيكك . و نصّه: 

«و عند عن محمّد بن عيسى عن يونس قال: سأل أباالحسن علي رجل و أنا 
حاضرٌ؛ فقلت له: جعلت فداك! إن رجلاً من مواليك بلغه أن رجلاً يعطي 
شنا( قوسا في سبيل اللّه. فأتاه فأخذهما منه. ثم لقيه اطكانة فاخيروءان 
السبيل مع هؤلاء لايجوز. و أمروء بردّهما. قال: فليفعل. 

قال: قد طلب الرجل فلم يجده و قيل له: قد قضى الرجل: قال: فليرابط و 
لايقاتل. قال: مثل قزوين و عسقلان و الديلم و ما أشبه هذه التغور؟ فقال: 
نعم. قال: فإن جاء العدوّ إلى الموضع الذى هو فيه مرابطً كيف يصنع؟ قال: 
يقاتل عن بيضة الاسلام. قال: يجاهد؟ قال: لا. إلا أن يخاف على دار 
المسلمين, أ رأيتك لوا نّالروم دخلوا على المسلمين لم يتبغ لهم أن يمنعوهم؟ 
قال: يرابط و لا.يقاتل. و إن خاف على بيضة الاإسلام و المسلمين قاتل 
فيكون قتاله انفسه لالللطان. لاد فى دروس الإسلام دروس ذكر 


كتاب الحدود و التعزيرات / المبحث الأوّل ا 


صَدْإفْهُ ١‏ 
محمد 6م45 » . 


السند في أعلى مدارج الصحّة, و دلالتها على ما نحن بصدده نامّة. إذ قولهك: 
«فليرابط و لايقاتل» يدل على جواز المرابطة و عدم جوز القمتال تحت لواء الحكام 
الفاسقين. ثم قالطك4: «... و إن خاف على بيضة الإسلام و المسلمين قاتل فيكون قتاله 
لنفسه ليس للسلطان» مشيراً إلى أنّ المرابطة و الدقاع جائزان و لو في حكم الجائرين. أمّا 
الجهاد فلايبوز إلا مع الاإمام العادل مد ؛ وقد مضى تفصيل الكلام ف أنّ الفقيه الول 
منصوبٌ من قبله طْلجد فهو نائبٌ عنه بالنيابة العامّة؛ فحكنه كحكهدطكة؛ فيجوز معه 
الجهاد ك| يوز مع من استخلف منه, و هو الإمام لل . 

فلهذه الرواية شهادة واضحة بصحّة ما حملنا عليه روايات الباب. و الحمد لله ربٌ 
العالمين. 


يكف 


4 رأججع: «وسائل الشيعة» ج 10 ص خا الحديث‎ ١ 


الملبحث الثانى 


فى جواز قيام الفقيه الوإى 


بإجراء الحدود 


المبحث الثانى 
فى جواز قيام الفقيه الول بإجراء الحدود 
هذا المبحث عقدناه للتحقيق حول نه هل يجوز للفقيه الول” أن يقوم بإجراء الديات و 
إقامة الحدود بين الناس؟ أم لا حقّ له فيه؟. 
و قبل المنوض في صلب المبحث نشير إلى أمرين قد مضى تفصيلها في هذه الرسالة: 
الأمر الأوّل؛ قد أشرنا إلى أنّ حفظ الحكم و امجتمع الإسلاميّ يُعدّ من وظائف 
الفقيه الوليّ؛ فالعقل يحكم بأَنّه مطلق التفويض في ما يرجع إلى فرضه هذا. هذا من ناحية؛ و 
من ناحية أخرى قد أشرنا إلى أن الإنسان بما هو مد بالطبع يحتاج إلى أن يعيش مع غيره 
من أيناء نوعه فى يحتمع, و هذا يحكم بوجوب قيام وال عالم عادلٍ مدير بتدبير أمر امجتمع 
لئلا يؤول إلى احرج و الاضطراب و الفساد. فالعقل يحكم بِأَنّ إجراء الحدود مفوّضٌ إلى 
الحاكم ليتمكّن من توجيه أمر امجتمع إلى محاريه الصالحة له. 
الأمر الثاني: زيادة على حكم العقل بأنَ للفقيه الول حقّاً في إجراء الحدود ‏ بل 
يجب عليه أن يقوم باجرائها عموم المتزلة المستفاد من أدلة تبوت الولاية للفقيه أيضاً 
يحكم بوجوب قيامه باجرائها. و قد أشبعنا الكلام في كون ولايته مطلقة. فله ما 
للإمام جلا ؛ و من جملته جواز إجراء الحدود و الديات. بل وجويه. 
فتحصّل مما قلنا أن العقل و النقل متطابقان على أنّ إجراء الحدود يعد من فروض الفقيه 
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الول 
و لنذكر هيهئا مسائل لما نا من الدور لهام في هذا المبحث. 


كتاب الحدود و التعزيرات / المبحث الثانى ا 


المسألة الأرلى 
الآراء فى المسألة 
قد ذكرنا في مبحث ولاية الفقيه قائمة كانت تحتوي على نصوص عشر ين علّراً من أعلام 
الشيعة الكرام. و رأينا انّ جل علمائنا قد اتفقوا على ثبوت منصب الولاية و ما يتبعه من 
الفروض للفقيه. و لانعيدهاء و لكن تأت هيهنا بنصّ علمين من أعلام الأمّة أحدهما يُعَدّ من 
متقدّمي المتقدّمين, و الآخر من المعاصرين؛ و ذلك ليكون النصّان نموذجين لمبنى القوم فى 
المسألة؛ 
الأو ل: ما ذكره مفيد الصناعة الفقهيّة في كتابه القيّ المقنعة؛ قال: 
«قأمًا إقامة الحدود فهو إلى سلطان الإسلام المتصوب من تيل الله 
- تعالى . : وهم الْأمَةَ الهدئ من آل محمَدِطه و من نصبوه لذلك من 
الأمراء و الحكّام؛ و قد فوّضوا النظر فيه إلى فقهاء شيعتهم»١.‏ 
و من اللافت للنظر أنّ قولهءْ: «و قد فرّضوا النظر فيه إلى فقهاء شيعتهم» ناظرٌ إلى 
عموم المنزلة المستفاد من أدلّة ثيوتها له, إذ منجد نضّاً يدل على خصوص التفويض. 
الثاني: قول سماحة الفقيه الحقّق الخولى . قالءلية في المتهاج: 
«يجوز للحاكم الجامع للشرائط إقامة الحدود على الأظهر»؛ 
ثم قال في تكئلة المنباج ‏ و هذا الكتاب قد دوّنه بقلمه الشريف فى أخريات حياته 
المباركة. فهو مِثّل ما أَدّى إليه رأيه فى هذه الفطرة من حياته العلميّة _: 
«هذا هو المعروف و المشهور بين اللأصحاب. و يدل على ما ذكرناه أمران: 
الأوّل: أنّ إقامة الحدود إِمًا شُرّعت للمصلحة العامّة دفعاً للفساد و انتشار 
الفجور و الطغيان بين الناسء و هذا ينافي اختصاصه بزمانٍ دون زمان. و 


2٠١ راجع: «المقنعة» ص‎ .١ 
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لحارمل و لوجع السية ار اذوه 
تقتضى باقامتها في زمان الغيبة ى) نقة تقتضى بها زمان ن الحضور. 

الثانى: إن ادلة المدواكتاناً و نظ طلقا ف فقوو زان قزل 
- سبحانه : «االرَانيَةُ وَ لزاني فَاجْلِدُوا كل وَاجِدٍ مِنهم] اند جَلْدةِ» أ. و 
قوله ‏ تعالى _: «السارق و آلسّا ته نامْطَمُوا أبديم]4 ". وهذه الأدلة 
دل على أله لبد من قا مدو ومن الشروري أن ذلك يشر لكل 


فردٍ من أفراد المسلمين, فانّه يوجب ب اختلال النظام و أن ن لايثبت حجر على 
حجر!. ... فإذن لاب من الأخذ بالمقدار المتين, و المتيقّن هو من إليه الأمرو 
هو الحاكم الشرعيٌ. 

و تدل على ذلك عدّة روايات؛ 


منها: رواية إسحاق بن بعقوب, قال: سألت محمّد بن عهان العمري ... فورد 
التوقيع بخطً مولانا صاحب الزمان ... إلى أن قال: «فأمًا الحوادث الواقعة 
فارجعوا فبها إلى رواة أحاديثنا, فائّهم حجتي عليكم و أنا حجة اللّه؛ '. 

و منها: رواية حفص بن غياث: «سألت أباعبداللَهطكُة: من يقي الحدود؟ 
السلطان أو القاضي؟: فقال: إقامة الحدود إلى من إليه الحكم».. 

فنا بضميمة ما دل على أَنّ مَن إليه الحكم في زمان الغيبة هم الفقهاء تدل 


.١‏ كرعة ؟ النور. 

؟. كريمة 78 المائدة. 

لا راجع: «وسائل الشيعة» ج ا ص ١6١‏ الحديث 5814, «بحارالأنوار» ج لاص 4١‏ 
«الاحتجاج» ج اص 455. 

10 وأاجع: «من لامضره الفقيه» ج وص الاالحصسديث 80؟١6,‏ «التهديب» بج كص 5١1‏ 
الحديث 8/. «وسائل الشيعة» بج 9؟ ص 759 الحديث 7719/514؟. 


كتاب الحدود و التعزيرات / المبحث الثانى م 1 1١8‏ 


على أنّ إقامة الحدود إلمهم و وظيفتهم. 
و أمّا الاستدلال على عدم الجواز بما في الدعائم ' و الأصعئيّات ' عن الصادق 
من آبائد طبه عن علاطية: «لايصلح الحكم و لاالجمعة و لاالحجّة إلا 
بإمام»» فهيا ضعيقان سند ؟- 
و في كلامه أمورٌ لابأس بنا لوأشرنا إليها: 
الأمر الأوّل: ذهب عه إلى أن لا مخالف فى المسألة إلا المحقّق فى الشرايع و 
العلامة يما فى بعض كتبه, أمَا غيرهما من الأعلام فقد أطبقوا على الحكم. 
الأمر الثاني: استدلّ على جواز القيام بإجراء الحدود للفقيه الوق بأنّه هو المتين 
من فُوّض إليه أمر إقامتها و إجرائها؛ و ذلك بعد أن جعل أصل التفويض من المفروغ منه. إذ 
لاينتظم أمر امجتمع إلا بذلك التفويض. 
الأمر الثالث: قد ذهب فى هذه العبارة إلى تصحيح التوقيع المبارك, مع أنه قد ضعّفه 
في مواضع من آثاره, و هذا ينبىء عن تبدّل رأيه فى الفطرة الأخيرة من حياته العلميّة. 
الأمر الرابع: # حكم بتضعيف ما في دعائم الإسلام و الأشعثيّات, و ذلك نظراً إلى 


.1 راجع: «دعام الإسلام» بج اص 5ق‎ ١ 

١م‏ أعثر على طبعةٍ حمّقةٍ منه. و نقله عنه امحدّث النوريّ في «المستدرك» ج ١8‏ ص 19 الحديث 
566 وانظر: «التوادر» ‏ للراوندي ص 06. 

م راجع: «مياني تكملة المنها ع »اج ١ص‏ 711 المسألة 074. 

؟. كبا قال صاحب الجواهر أ بعد أن أورد الحديث: «الضعيف ستداء يل الكتاب المزبور على ما 
حُكي عن بعض الأفاضل ئيس من الأصول المشهورة: بل و لا المعتبرة؛ و لايحكم أحد بصحّته 
من أصحابنا. بل لمتتواتر نسبته إلى مصنّفه. بل و لوتصحٌ على وجِهٍ تطمئن النفس بها»؛ راجع: 
«جواهر الكلام» ج ١ص‏ 518. 

و للسيّد الحجة الأية النوانسار 4 هبهنا كلامٌ قد نقلناه فى ما مضى من هذه الرسالة بطوله؛ 
فراجعد!. 
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اتقطاع سئدهما بحيث لايجوز اسنادهما إلى مؤلفيهما. 

فتحصّل مما قلنا ان القوم عدا ما يظهر من ظاهر عيارة الحقّق في الشرايع و العلآمة ينيغ 
في بعض كتبه مطبقون على ثبوت منصب إجراء الحدود للفقيه. و لا نصٌ في الباب يدل عليه 
خصو صه. 

ما هاتين العبارتين ققد تنلا جل ما استدل به القوم لاثبات مذهبيم هذا؛ و فى ما ذ كرناه 
كقابة. 


كتاب الحدود و التعزيرات / المبحث الثانى وا المع مع ام لا 


المسألة اثثانية 
فى أدلّة النافين 
استدلّ النافون بروايتين إحداهما ضعيفةٌ سنداً و الأخرى لادلالة فيها على مقصودهم؛ 
يا ش 


الرواية الأولى 
«حمّد بن علش ين الحسين بإسناده عن سليان ين داود المنقريٌ عن حفص 
بن غياث قال: سألت أباعبداللهطقة: مَن يقيم الحدود؟ السلطان أو 
القاضي؟: فقال: «إقامة الحدود إلى مَن إليه الحكم»'. 
السند صحيعمٌ. و استدل النافون بأنّ المراد من «مَن إليه الحكم» هو الإمام طقة. فلايجوز 
لغيره ان يقم الحدود. 
وف قولهم موقعان للنظر بهما ,يظهر المراد من الرواية: 
الموقع الأوّل: كان من المرتكز في بال السائل انّ إقامة الحدود جائزة؛ و لكن سأل 
عمّن يصلح للقيام بها. فأجاب الإمامطية بأَنّ «من إليه الحكم» هو الذي يصلح لاجرائها, 
فلاحقّ للقاضي فبهاء بل عليه أن يصدر الحكم فقط؛ 
المو قع الثاني: هب! أن المراد من «مّن إليه الحكم» هو الامام بالأصالة, و لكن 
عموم المفزلة يدل على صلاحيّة الفقيه للقيام بهذه الفرض في زمن الغيبة, لأنّه ينوب 
منهطةٍ في جميع ما تجوز فيه النيابة. فالرواية تدلّ على أن هذا الممنصب للإماء ليل 
بالأصالة, و هو الفقيه في زمن الغيبة بالتبعيّة. 


١١2 «التهذيب» ج اص‎ 0١70 رأجع: «من لاع_ضيره الفقيه» ج وص الاالمصسديث‎ .١ 
الحديث 8/ء «وسائل الشيعة» ج لاا ص 715 الحديث 15 لال‎ 


١4‏ .0 000...00.0.6..00.6.60... فقه الولاية و الحكومة / المجلّد الثالث 


الرواية الثانية 
ما رواه في الجعفريّات. كما أورده الحدّث النوريّ في المستدرك. و نصّه: 
«الايصلح الحكم و لاالحدود و لاالجمعة إلا للإمام»'. 

أمَا السند فضعيفٌ بحيث لايمكن الركون إليه. أمّا دلالة الحديث قليس فيه شي يدل 
على مطلوبهباء و ذلك لما ذكرناه فى التعليق على الرواية الأولى من أنّ مناصب الحكم و 
إجراء الحدود و إقامة الجمعة جميعها للإمام بالأصالة. و لكن نفسها أيضاً ئايتةٌ للفقيه 
بالتبعية. 

أضف إلى ذلك أن عنوان «الإمام» عام ينطيق على المعصوم يد كيا ينطبق على فقهاء 
الفرقة الحقة. 

وكيف كان فلا دلالة في هاتين الروايتين على نف منصب إجراء الحدود عن الفقيه الولي؛ 
واهاءاعية ْ 


م ع عزد 


سس اسيم ل 


 »رداوتلا« رأجسع: «مستدرك الوسائل» ج ماص 715الحديث 5706١!؛ وانظر:‎ ١ 
060 للراوندي 4 < ص‎ 


المبحث الثالث 
هل يجوز للفقيه أن يعفو عن الجانى و المذنب؟ 

قد مضى تفصيل الكلام فى المبحث الثاني فى جواز قيام الفقيه بإجراء أحكام الحدود و 
الديات. فهذا المنصب ثابتٌ له. 

ثم هيهنا مسألة هامّةٌ. وهى: هل يجوز له أن يعفو عن المذنب فلميجر ما وجب عليه من 
الحدود؟ 

أقول: لااختصاص للمسألة بالفقيه, بل هي تجري في الني يوي و الأمة إل أيضاً فها 
هو الحكم فيهم هو الحكم فيه أيضاً من غير فرتي بينهم فيه. و في المبحث نكاتٌ: 

النكتة الأولى 

ذكر صاحبالجواهر عق ' أن في المسألة أقوالاً أريعة ': 

القول الأوّل: لايجوز له العفو عنه ولا حقّ له فيه. قال الذاهبون إلى هذا ا مسلك: لو عفا 
ابي أو الإمام عن المذنب فلميجروا عليه الححدّ لتعطّلت أحكام الله و هذا يودي إلى كون 
تشر يعها لغوأء و بداهة العقل محكم يبطلائه؛ 


5 راجع: «جواهر الكلام» ج ا رةه‎ .١ 
وانظراقى تلك الاراء: «النهاية و نكتها» ج 7 ص 3-8 «المهذب» ج 7" ص كلام «الكانى في‎ 5 
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القول الثاني: جواز العفو عنه في حقوق اللّه. و عدم جوازه في حقوق النناس. قال 
مداقعوا هذا الرأي: الب ييا ومن يخلف منه _إماماً كان أو فقيهاً ‏ يجوز له أن يعفو عن 
المذنب فى حقوق الله أمَا حقوق الناس فلايجوز له أن يعفو منها. لأنّه لاارتباط له بها بل 
لصاحب الحقّ أن يعفو عن المذنبء أو يحكم بإجراء الحدٌ عليه؛ 

القول الثالث و هو مختار المشهور. قالوا-: لوقامت بِيّندٌ على صدور الجرم عن المذنب 
فلايجوز له أن يعفو منه. أمّا إذا انحصصر الدليل في اقراره بصدور الذنب منه فيجوز له العفو 
مله :؛ 

القول الرابع: ما اختاره المفيد. و هو: لايجوز له العفو عنه إِلَا إذا اقتضت ذلك مصلحة 
تامّةٌ ملزمدٌ بحيث قد رجّحت على مصلحة إجراء الحد١.‏ 

النكتة الثانية 

الظاهر رجوح الأقوال الأربعة إلى قولين الثالث و الرابع: لأ مآل الأوّلين إلى الأخير. و 
توضيحه: أَنّه لافرق بين الأوّل و الرابع إلا بتقديم الضرورة على الحكم بوجوب إجراء 
الحدود فى الرابع: و الضرورة حاكمةٌ على جميع العمومات و الأحكام فى جميع أبواب الفقه 
من غير خلا فيه. فالظاهر أنّ القائلين بالقول الأوّل أرسلوا تقدّمها على هذا الحكم ارسال 
المسلّات. قلافرق بين القولين. 

ما القول الثاني فلايصح أن يعد قولاً برأسه. لأنّه لاخلاف أيضا فى أن الفقيه ينوب عن 
أولياء الدم على سبيل المثال فى إجراء الحكم فها يتعلّق بحقوق الناس, أمّا الحكم بإجراء 
الحدَ أو العفو عنه فليس فى مستطاع الفقيه. يل هو في وسع الأولياء فقط. فهذا أيضاً يرجع 
.١‏ قال 44: «... كان للإمام الخيار في العفو عنه أو إقامة الحدٌ عليه حسب ما يراه من المصلحة في 

ذلك له و لأهل الاسلام»: راجع: «المقنعة» ص 7/ال!. و قال أيضاً: د... كان اللطان بالخيار في 


العفو عنها أو العقاب عليها حسب ما يراه في الحال من التدبير و الصلاح»؛ راجع؛ نفس المصدر 
ص لاهلا 
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إلى الأخير من الأقوال الأربعة. نعم! بين القول الثالث و هو مختار المشهور و بين الأقوال 
الثلاثة تفاوثٌ ماهويٌ. فلايمكن ارجاعه إليها. 

فهمهنا قولان فقط: 

الأوّل: ما يستفاد من جموع الأقوال الأوّل و الثاني و الرابع؛ 

الثاني: ما ذكره القوم في القول الثالث. 

و يدل على تلك الأقوال جملة من روايات الباب, نذكر بعضها هيهنا لغرى مدى دلالتها 
عليها. 


الدكتة اتلثالقة 
و .يدل على القول الأوّل بعض منها؛ منها: 
الرواية الأولى 


«و عن عل بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبيعميرٍ عن حمادٍ عن الحليّ عن 
أبي عبدالله عد قال: سألته عن الرجل يأخذ اللصّ يرفعه أو يتركه؟ فقال: 
ِنّ صفوان بن أميّة كان مضطجعاً في المسجد الحرام. فوضع رداءه و خسرج 
يهريق الماء. فوجد رداءه قد سرق حين رجع إليه. ققال: من ذهب بردائي؟ 
فذهب يطلبه فأخذ صاحبه, فرفعه إلى الن ىعو فقال النى يي : اقعوا 
يده. فقال الرجل: تقطع يده من أجل ردائي يا رسول اللّه؟ قال: تعم!. قال: 
فأنا أهبه له؛ فقال رسول اللَدعَيوةٌ: فهالاكان هذا قبل أن ترفعه إل!. قلت: 
فالامام بمنزلته إذا رفع إليه؟ قال: نعم. 

و سألته عن العفو قبل أن ينتبي إلى الإمام؟ ققال: حسنٌ»'. 


.١‏ راجع: «دوسائلالشيعة» بج ؟ ص 75 الحديث 54171١‏ «الكافي» ج /اص 70١‏ الحديث ؟؛ 
وانظر: «التهذ يب» ج ٠ص‏ 177 الحديث ١‏ «الااستبصار» ج :ص 70١‏ الحديث ؟. 
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السند في أعلى مدارج الصحّة. فلاكلام فيه. و دلالتها على وجو ب إقامة الحاكم الحدّ على 
اللصّ تامّةٌ, كما يشير إليه قوله: «و سألته عن العفو قبل أن ينتهي إلى الإمام». حيث يظهر 
منه أن لا عفو بعد انتهائه إليه. 


اثرواية الثانية 

دو عن عدَّةٍ من أصحابنا عن أحمد بن تحمّد بن خالد عن عمان بن عيسى 
عن سماعة بن مهران عن أَبي عبدالله ليد قال: من أخذ سارقاً فعفا عنه 
فذلك له. فإذا رقع إلى الامام قطعه. قإن قال الّذى سرق له: أنا أهبه له لم يدعه 

إلى الإامام حىٌّ يقطعه إذا رفعه إليه. و إنا الهبة قبل أن يرفع إلى الامام»'. 
السند مصسّحٌ. و ذلك لوقوع عئان بن عيسى الّذي يُعَد من أصحاب الإجماع ؟ في السند 
قبل سماعة بن مهران الذي يقال فيه: أنه كان فطحيّا”. و كيف كان قلايأس بالسند. و 
قولهطكة: «و إِما الهبة قبل أن يرفع إلى الامام» نض في المقصود. فالرواية تام ستداً و 


م 


دلاله. 


١١7 ص‎ ٠١ راجع: «وسائل الشيعة» ج 8؟ ص 74 الحديث 78177 و انظر: «التهذيب» ج‎ .١ 

٠ 0‏ «الإستبصار» ب 4 ص 10١‏ الحديث .١‏ 
جع: «رجال الكقّى» ج 1 ص 1١‏ 

. كا ل علد الش السك رات «رجال الطوسيّ» ص 17 الرقم 60-١‏ «خلاصة 
الأقوال» ص 3ن" الرقم آم إمام الفنّ النجاشىّ 4 فلم يشر إلى كونه واقفياً مع أنه 
بسط الكلام حوله؛ راجع : «رجال النجاغ شي» ص 115 الرقم 7؛ و انظر: «معجم رجال 
الحديث» ج مص 147 الرقم 0047, «منتهى المقال» بج اص 4١7‏ الرقم /1721. 


كتاب الحدود و التعزيرات / المبحث الثالث ا 11[ 00 


الرواية الثالغة 
«حمّد بن يعقوب عن عدَّةٍ من أصحابنا عن سهل بن زياد وعن عل بن 
إبراهيم عن أبيه و عن تحمّد بن يحيى عن أحمد بن تحمّد بن عيسى جميعاً عن 
ابن محيوب عن أبن رئابٍ عن محمّد بن قيس عن أبي جعفر طق قال: كان لأمّ 
سلمة زوج النيي أمدٌ فسرقت من قوم. فأتي بها اليف فكلمته 
أمسلمة فيها؛ فقال البي 2ه : :يا أ,سلمة, هذا حدٌ من حدود اللّه لايضيع؛ 
فقطعها رسول لعي .١‏ 
السند صحيح و مضى تفصيل الكلام في رأينا حول سهل بن زياد. أضف إلى ذلك انّ 
الرواية مرويّةٌ عن على بن إبراهيم من غير أن يكون سهل في هذا الطريق. فالطريقان 
صحيحان, أو فقل الأوّل منهها مصمّحٌ و الثاني صحيعٌ. وكيف كان فلايأس بها سنداً. 
و دلالتها أيضاً واضحةٌ. كا تظهر من قولهيبع: «هذا حدٌّ من حدود اللّه لايضيّع». 


الرواية الرابعة 
«و عنهم عن سهل عن ابن أتبران عن منق الختقاط عن أبي عبد الله 
قال: قال رسول اللَعَلك لأسامة بن زيد: لايُشفّع في حد» '. 

السند صحيحٌ, و دلالتها على وجوب إجراء الحدّ وعدم الاغياض فى اقامته لاتحتاج إلى 


مزيد من البيان. 


.١‏ راجع: «وسائل الشيعة» ج "اص 5 الحديث 7434 «الكافي» ج لاص 705 الحديث ؟؛ 
وانظر: «التهذيب» ج ٠١‏ ص 4؟١‏ الحديث .١15‏ 

؟. راجمع: «الكاني» ج لاص 705الحديث ١؛وانظر:‏ «وسائ لالشيعة» جم 6ص /ا١5‏ 
الحديث 71770 
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الدواية العامة 
«و عن عل بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلشَ عن السكوي عن أن عبدالله 
قال: قال أميرالمو منين ط92: لايشفعنَ أحدٌ في أحد إذا بلغ الإمام فاه 
لاملكه» 1 
السند مونّق, لمكان النوفلي" و السكوفى" المتّفق على كوتهيا عامَيّين قتين؛ و إن 
لمنذهب 0 تسئّتهما. و دلالتها أيضاً واضحةٌ. حيث إِنّ قوله طلا : «فائّه لاهلكه» يدل على 
أن ليس في وسع الاإمام أن يعفو عن المجرم فلايبري عليه الحد؛ و يؤيّده قولهطة: «و اشفع 
فيا لم يبلغ الامام إذا رأيت الندم». 
وكدك كان قدلالة الروايات عل أصل وجعنو ب اجراء الأحكاء تامة. 
النكصنة الرابعة 
و يدل على القول الثاني أيضاً جملةٌ من الروايات؛ منها: 


الرواية الأولى 
«حمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن حبوب عن أب ايوب عن الفضيل 
قال: سمعت أبا عبداللّه 3 يقول: من أقرّ على نفسه عند الامام بحقّ مسن 


.١‏ راجع: «وسائ ل الشيعة» ع 8؟ ص 7 الحديث 7577١‏ «الكافي» ج لاص 705 الحديث 7؛ 
و انظر: «التهذيب» جج ٠س‏ 148 الحديث 6 . 

؟. اسمه امسن بن يزيدء و قد ذكره العلامة في القسم الثاني من كتابه؛ راجع: «خلاصة الاقوال» 
ص 775 الرقم ٠71١؛‏ وانظر: «منتهى المقال» ج لاص 4 الرقم 117. 

“'. أعمه أسماعيل بن أب زياد. قال العلامة: دكان عاميا»؛ راجع: «خلاصة الأقوال» ص 51١١‏ 
الرقم 4 ؛ وانظر: «رجال أبي داود» ص 4الرقم 00 ثم "ص ضوف الرقم +6 
«نقد الرجال» جم اص ١١‏ الرقم ألاغ. 
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حدود اللّه مد واحدة حراكان 0 عبداًأو حر ة كانت أو أمة فعلى الاإمام أن 
يقير الحدّ عليه للّذي أقد يه على نفسه كائناً من كان إلا الزانى الحصن فانّه 
لايرجمه حقٌ يشسهد عليه أربعة شهداء. 
قال: و قال أبوعيداللهطكة: و من أقدّ على نفسه عند الإمام بحقّ حدّ من 
حدود اللّه فى حقوق المسلمين فليس على الإمام أن يقي عليه الحدّ الذي 
أقَوَ به عنده حىٌّ يحضر صاحب الحق أو وليّه فيطالبه يحقّه. 
قال: ققال له بعض أصحابنا: يا أباعبداللّه. فا هذه الحدود التِى إذا أقرٌ بها 
عند الإمام مرّة واحدةٌ على نفسه أقير عليه الحدٌ فيها؟ قال: إذا أقرٌ على نفسه 
عند الامام بسرقة قطعه فهذا من حقوق اللّه. وإذا أقرّ على نفسه انه شرب 
اع فهذا من حقوق اللّه. و إذا أقرٌ على نفسه بالزنا و هو غير حصن 
فهذا من حقوق اللّه. قال: وأمّا حقوق المسلمين فإذا أقرٌ على نفسه عند 
الإمام بفرية لميحدّه حي يحضر صاحب الفرية أو وليّه. و إذا أقرّ بقتل رجل 
لجلد سير عر ريام اقول قظابرا بده سايم ْ 
السند صحيح؛ و فيه الحسن بن تحبوب و هو من أصحاب الإجماع. و دلالة قوله لكلا : 
«فعلى الإمام أن يقير الحدٌّ عليه» على أنّ الأمر في حقوق اللّه ‏ تعالى ‏ بيد الإمام تامّة, أمّا 
في حقوق الناس فقالطة: «... و في حقوق المسلمين فليس على الإمام أن يقيم عليه 
الحد... حي يحضير صاحب الحقّ أو وليّه فيطالبه يحمّده. 
و عليه فإذا سرق أحدٌ شيئاً يكون المال المسروق من حقوق الناس. قعلى الإمام أن 
يأخذه فيعطيه إلى مالكه. و للالك أن يعفو عن السارق فيتعلّق المال به؛ أمّا إجراء الحد 


9 ص‎ ٠ راجع: «وسائلالشيعة» ج 4 ص 01 الحديث 5 «التهذيب» ج‎ .١ 
.١؟ الحديث‎ 7٠١9 الحديث ٠؛ وانظر: «اللإستبصار» ج ص‎ 
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عليه مع تور جميع شرائطه - فهو من حقوق اللّه وأمره ليس بيد الناس. فلايمكن لمالك 
المال أن بعفو عته لثلا يخرى عليه الحد. 


الرواية الثانية 
«حممّد بن يعقوب عن على بن إيراهيم عن أبيه عن ابنمحبوب عن أب يأ يوب 
عن الفضيل بن يسار عن أبي عبداللّهطكة قال: من أقرٌ على نفسه عند 
الإمام بحقّ أحدٍ من حقوق المسلمين فليس على الإمام أن يقيم عليه الحدٌ 
الذي أق, به عنده حت يحضر صاحب حق الحدٌ أو وليّه و يطلبه يحقّه» '. 
الستد في أعلى مدارج الحسن. و دلالتها على أن ليس على الاإمام أن يجري الحدّ في 
حقوق الناس حىٌ يحضر صاحب الحقّ أو وليّه فيطلب إجراء الحدّ واضحة. 
النكتة الخامسة 
استدل المشهور لاثبات مختارهم بروايتين لاتخلوان عن شي م؛ و هما: 


الرواية الأولى 
«تحمّد بن يعقوب عن عدّةٍ من أصحابنا عن سهل بن زيادٍ و عن علي بن 
إيراهيم عن أبيه جميعاً عن ابن حبوب عن ابن رئاب عن ضر يس الكناسيّ 
عن أبي جعفر ياد قال: لايُعنى عن الحدود التي للّه دون الإمام, فأمًا ماكان 


من حقٌ الناس في حدّ فلابأس بأن يعتى عنه دون الإمام» '. 


.3 الحديث‎ 7٠١ «الكافي» ج لاص‎ 757١7 راجع: «وسائل الشيعة» ج 8؟ ص 08/7 الحديث‎ .١ 
؟. راجع: «وسائل الشيعة» ج 8؟ ص - ؛ الحديث 541717 «الكافى» ج /اص 07 الحديث 1؛‎ 
.١116 ص 558 الحديث‎ ٠١ «التهذيب» ج‎ 014١ وانظر: «الفقيه» ج 4 ص ص 7 الحديث‎ 
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السند صحيم. و أمنا استدلال القوم-كصاحب الجواهر عل '_به لاثبات مبنى المشهور 
فوجهه غير واضح. إذ لفظة «دون» هيهنا استعملت_على سبيل منع الخلوٌ-في أحد معنيين؛ 

الأوّل: أن تكون بمعنى (اغير ». و هو الأنينة 

الثانى: أن تكون بمعنى «عند». و لا بأس به أيضاً. 

ولكن على كلاالتقديرين لادلالة فيها على القول الثالث. بل لها دلالةٌ على صمّة الثاني 
من الأقوال الأربعة, إذ مفادها: ليس لغير الامام أن يعفو عن حقوق اللّه ‏ تعالى ‏ . أمّا فى 
حقوق الناس فيجوز لغيره .و هو صاحب الحق أو وليّه أن يعفو عنه. فلايمكن الاستناد 
إليها لاثبات مبنى القوم المشهور بينهم. 


الرواية الثانية 
محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي عبد الله البرقيّ 
عن بعض أصحابه عن بعض الصادقينطيئه قال: جاء رجل إلى 
أميرالمؤ منين طة فأقرٌ بالسرقة. فقال له: أ تقرأ ضيئاً من القرآن؟ قال: نعم 
سورة البقرة» قال: قد وهبت يدك لسورة البقرة. 
قال: فقال اللأشعث: أ تعطل حدا من حدود اللّه؟ فقال: وما يدريك ما هذا! 
إذا قامت البيّنة فليس للإمام أن يعفو. و إذا أقَرَ الرجل على نفسه فذاك إلى 
الإمام؛ إن شاء عفا و إن شاء قطع» 0 

السند مرسل فلا يمكن الاعتماد عليه. و لكن لها سندان آخران. و الثاني منهما صحيمٌ. 
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قال الفقيه المحدّث الشيخ الحرّ العاملي عل : 
«و رواه الصدوق ' ياسناده إلى قضايا أميرالمؤ منين يا » '؛ 
وهذا السئد أيضاً مرسل؛ ثم قال: 
«او باسناده عن الحسين بن سعيد عن محمّد بن يحيى عن طلحة بن زيدٍ عن 
جعفر بن محمّر لإئ نحوه» '. 
لغوت ت أسانيد الرواية. و هو صحيعٌ. ومنه يظهر ان المراد من «بعض أصحابه» في 
سند الشيخءَيهُ هو طلحة بن زيد. ولا بأس به؛ وكيف كان فالند صحيحٌ. و لقوله لك : 
«إذا قامت البيّنة ‏ ... إلى قوله: .و إن شاء قطع» دلالة واضحةٌ على مختارهم. 
و لكن هيهنا شيئان يجب أن يُجاب عنهما أوّلاً حتّى يمكن الركون إلى الرواية؛ و هما: 
الأوّل: الظاهر انّ هناك مصلحة تامّةٌ اقتضت عدم إجراء الحدّ عليه, إذ صرف التمكن 
من كراءة سورة البقرة او غيرها من سور الفر لقران الكريم لا يقتي العفو عنه. إن هذا يؤذى 
إلى تخصيص الأكثر القبيح عند العقلاء. حي إِنّ كثيراً من اللصوص و السارقين يعلمون 
شيئاً من هذا الكتاب المبين. فلوكانت معرفة اللصّ ببعض القرآن سببا نعدم جريان الحد 
عليه ليكون جعل الحد لغواً. فالرواية تؤيّد القول الرابع و ندل عليه. و لادلالة لها على ثالت 
الأقوال. 
الثاني: قلنا ان المسير إلى مقتضى الرواية يؤْدَي إلى كون جعل الحدود لغواً. أضف إلى 
ذلك انّ مقتضى الرواية و ما حكمت به قد أعرض عنه الأصحاب, حيث لا يحكمون يعدم 
إجراء الحدّ على قارىء القران. فيقوي في النظر ان قولهطةٍ هذا لميكن إلا لتبكيت 


3 «الفقيه» ج 4 ص ا 65 
؟.ر جع جع: «وسائ ل الشيعة» 5 ج 18 ص ١‏ التذبيل على الحديت كرة 
0 
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الأشعث و تصميته. حيث إِنّ الأشعث كان من رؤساء الخارجين على أميرالمؤمنين !2 و 
من أشدٌ الناس مخالفةٌ له '. فالرواية صدرت تقيّدٌ كلا تثير الفتنة. 

وكيف كان فهذا الإحجال قائمٌ فلايجهوز الركون عليها والاستدلال بها. 

النكحة السادسة 

بق في المقام القول الرابع. و هو الختار تبعاً لمعم الأمّة الشيخ المفيدطة. و هذا القول يجمع 
بين الأقوال الثلاثة : الأوّل و الثانى و الرابع . و عليه يدل ما استدلوا بها لاثبات هذه 
الأقوال, كيا تدلّ عليه روايات القول الثالث أيضاًء و قد فصّلنا الكلام فيها و في رواياتها. 

فتحصّل مما قلنا جميعاً أن ليس للإمام أن يعفو عن المذئب الجانى و ليجر عليه الحد إلا 
إذا اقتضت ذلك مصلحة ملزمة. فحينئز يجوز له أن يعرض و ينصرف عن جريان الح 
00 


د عيد ع2 


١‏ حيتٌ ارتدٌ ولا ثم صار من الخوارج؛ فانظر: «رجال اطوسي» ص بان الرقم الا «رجال 
أبن داود» ص "5 الرقم 10 «نقد الرجال» ج ١‏ ص 556؟ الرقم “الاه. «طرائف المقال» 


حكم التعذيب و الخداع 


لأخذ الإقرار 


المبحث الرايع 
حكم التعذيب و الخداع لأخذ الإقرار 
المبحوث عنه في هذا المبحث هو جواز التوسّل بالتعذيب و الخداع لأخذ الإقرار عن 
المنّهم أو عدم جوازه. فهل يجوز أن يُعذّب لير بما انهم بد؟ أو لايجوز؟؛ كبا لنا أن تتساءل: 
هل يبوز أن يُندع؟ أو لا خدعة لأخذ الإقرار به؟. 
فهمهنا مسألتان. 
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المسألة الأولى 
حكم التعذيب لأخذ الإقرار 

التعذيب هنا أعمَّ من التعذيب الجسميّ -كالضرب و ماشابهه _. و التعذيب الروحيّ ‏ 

كالتهويل و التوعد _. و تفصيل الكلام في الجواز و عدم الجواز في نكات. 
النكتة الأولى 

النقطة التي تركّز عليها هذه المسألة هي التعذيب في غير المهامٌ من الأمور. أمَا في عظائم 
الأمور الجماعيّة فجواز التوسّل بالتعذيب لايحتاج إلى بيان. فعلى سبيل المثال لو علم الحكم 
أنّ أحداً يريد أن يُسمّم ماء يلدةٍ يأن يدخل السمّ فى مخازن مياهها فأدخله فى بعض الحازن 
فعلى الحكم أن يعذّبه ليقرٌ با فعل حذرا عن موت آلاقيٍ من الناس. و هذا ما يحكم به العقل 
من غير أن يضطرب فيه. 

وكا إذا علمت الدولة ان هناك دسيسة و مكيدةٌ ضدّ الحكم. كقيام جملةٍ من الثُوّار 
بالثورة العسكريّة لاطاحة النظام و إلغائه فعلمها أن تُعذَّب الثوّار ليتمكّن من دفعها و إطفاء 
نائرتهاء و هذا ما يحكم به جميع العقلاء في جميع نظامات العالم, إسلاميّة كاتت أو غيرها. 

فالمسألة كلها تدور حول جواز التعذيب و عدم جوازه فى غير ال مهاء من الأمور, 
قلاحظ و تديرا. 

النكتة الثانية 

أَمّا في غير العظائم من الأمور فلاريب أيضاً في عدم جواز التوسّل بالتعذيب لأخذ 
الإقرارء و هذا نما لاريب فيه و لااشببة تعتريه. و يدل عليه زيادة على روايات الباب و 
سنفصّل الكلام حوها _كون التعذيب على خلاف الأصل. و للأصل هيهنا معنيان: 

المعنى الأوّل: كون التعذيب على خلاف مقتضى القانون. إذ الشريعة الاهيّة و كذلك 
الدستور الإنساني يحكنان بوجوب مراعاة كرامة الإنسان و تشخّصه. و ليس التعذيب إِلّا 
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هتك كرامته و نفي تشخّصه, فلايمكن المسير إليه إلا بدليل له دلالةً تامَةٌ على الجواز بحجيث 
يكون حاكياً على ما يحكمان به. 
المعنى الثاني: أصالة البراءة. فعند الشكٌ في أنه هل يجوز التعذيب أم لاو إن ل.يكن 
شك في عدم الجواز تحكم أصالة البراءة بعدم الجوازء و هذا ظاهر 
فتحصّل ما قلنا جميعاً أنه لايجوز التعذيب لأخذ الاقرار عمن أّهُم جرم أو جناية. و 
ذلك لكونه مخالفاً للصل. 
النكعة الثالثة 
وافقنا صاحب الجواهر عي في القول يعدم جواز التوسّل به. و لكن استنتى من الحكم ما 
لوكان منّهراً بقتل أحدٍ. فني هذه الصورة ذهب إلى جوازه لأخذ الإقرار به. و ذلك لما 
للنفوس من الحرمة عند الشارع و عند العقلاء أيضا. 
و قد تَسَكطيهُ لاثبات قوله هذا بما رُوي عن السكوني: و قد حكم الحقّق الأول 
بضعف الرواية. قال: 
«و في السكوقَ ضعف» '؛ 
ولكنّ الشارح لير قيه ضعفٌ '. فاستدلٌ بها. و نضّها: 
«عن السكون عن أبي عبد للق قال: إن اميه كان يحبس في تهمة 
الدم سئّة يام فإن جاء أولياء المقتول ببينةٍ. و الأخلى سبيله» '. 


.1١؟ ص‎ ١ راجع: «شرائع الإسلام» ج‎ .١ 

". قالغ: «و على كل حال فلايخلو العمل بالخبر المزيور هنا من قوَوٍ لاعتضاده ... و حكاية 
الإجاع على العمل بأخبار الراوي المزبور ... و بغير ذلك مما يقتضى السكون إلى رواياته»؛ 
راجع: «جواهر الكلام» ج ج 25 ص /77ا3. 

* راجسع: «الكافى» م لاص ١/٠‏ الحسديث 6 «وسائلالشسيعة» ب 74 ص ٠٠١‏ 
الحديث 8لثاة ؟, 


١4‏ رياه م وا ا را لك قط ل نع أفقه الو لآبة و الحكوفة / التجلد التالت 


مي 


السند مونّقٌ. و أمّا دلالةً فالظاهر إرادة التعذيب الروحيّ من الحبس سمّة أيَام, و إلا 
فلادلالة فمها على التعذيب فضلاً عن جوازه. ْ 

و هذا الاستدلال لايخلو عن شيء؛ لأنه: 

أولا: ان الحجبس لايختصّ بورد القتل. بل لواتدعى أحد أنّ رجلا قد سرق ماله 
فاستدعى من الحاكم أن يحبسه حي يحضر البيّند على ما ادّعاه قلاريب في وجوب الاجاية 
عنه فليس الحبس مختصّا بمورد القتل كما خصّصه صاحبالجواهرطِلُ يه؛ 

و ثانياً: لايصح إطلاق التعذيب على الحبسء فلاثراد من الحيس في الرواية تعذيب 
المتّهم؛ فلادلالة قيها على مقصوده أصلاً. 

فلاخصوصيّة في تهمة القتل كا انه لاخصوصيّة في كون أيّام الحبس سمّة بل كميّتها 
تابعةٌ لمصالمح المورد ‏ ؛ و لايصم أيضاً ارادة التعذيب من السجن. 

النكحة الرابعة 

و تدلّ على الختار من حرمة التعذيب في غير المهامٌ من الأمور_قتلاكان أو غيره _جملة 

من روايات الباب؛ منها: 


الرواية الأولى 
«ححمّد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه و عن محمد بن إسماعيل عن 
الفضل ين شاذان جميعاً عن ابن أب عميرٍ عن سعد . يعنى: ابن أبي خلفي - 
عن هشمام بن الحكم عن أب عبد الله لد قال: قال رسول اللَمويية: ْنَا 
أقضي بينكم بالييّنات و الأثمان» و بعضكم ألحن بحجّته من بعضء فأئما رجل 
قطعت له من مال أيه شيئاً فإنما قطعت له به قطعدٌ من النار»١.‏ ْ 


1١5 رأجسع: «وسائلالشيعة» جَ لا" ص 7355 الحصديث تت «الكاني» ج لاص‎ .١ 
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السند صحيحٌ و لا كلام فيه. و للرواية دلالةٌ ظاهرة على أمرين: 

الأوّل: عدم استناد النوَعلة و الامام لياق فى أحكامهم إلى ما هم من العلم المفاض 
علمهم من قبل اللّه ‏ سبحانه و تعالى المختصٌ بهم؛ 

الثانى: وجوب مشي الحاكم على تمشى القواعد العامّة الى رسمت لباب القضاء؛ و عدم 
جواز التعدذي عنها إلى غيرها من السبلء كالتعذيب و نحوه. 


الرواية الثانية 

«الحسن بن على العسكريطية في تفسيره عن أميرالمؤمنين 3 قال: كان 
رسول اليوط يحكم بين الناس بالبيّنات و الأيمان في الدعاوي, فكثرت 
المطالبات و المظالم؛ فقال: أيّها الناس إِما أنا بشي و أنتم تخنتصمون و لعل 
بعضكم آلحن بحجّته من بعض. و إِما أقضي على نمو ما أممع منه؛ فن قضيت 

له من حقّ أخيه بشىء فلايأخذنّه. نا أقطع له قطعدٌ من النار» 
السند ضعيفٌ, و قد أشرنا فبا سيق من هذه الرسالة إلى أن لا أساس لهذا التتفسير 
المنسوب إلى مولانا العسكريّ عليه و على ابنه و آيائه الكرام صلوات الرحيم الرحمان . 
والها دلالةٌ واضحة على وجوب القضاء على مقتضى القواعد المقرّرة هاء و عدم جواز 
التعدّي عنها إلى غيرها. و لافرق في ذلك بين أن يكون القاضي نبا أو إماماً. أو فقيهاً 


. 


حاكباً 


الحديث ١؛‏ وانظر: «التهسديب» ج طى*اص 7219 الحصسديث ”7 «مستدرك الوسائل» ل 
ص 717 الحديث .5١551‏ 

.١‏ راجع: «وسائلالشيعة» م لال ص 3737 الحديث 7533386, «التفسر» المنسوب إلى مولانا 
السكريْطْية ص 77/7 الحديث 370. 
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الرواية الثالثة 
«حمّد بن يعقوب عن عل بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أب عمير عن هشام 
بن سام عن سليان بن خالدٍ قال: سألت أبا عبداللّه طلا عن رجلٍ سرق 
سرقةٌ فكابر عنهاء صرب فجاء بها بعينهاء هل يجب عليه القطع؟ قال: نعم, 
و لكن لواعترف و لميبىء بالسرقة لمتافطع.يدءء لأنّه اعترف على العذاب»'. 
السند صحيممٌ وهو من عوالي الأسناد. و دلالتها على أن لايُترتّبٍ شي على الاعتراف 
على العذاب واضحة؛ و هذا يدل على أَنْ التعذيب ياطل في الشربعة. 


الرواية الرابعة 
«و عن عل بن حمّد بن بندار عن أحمد بن أبي عبداله عن أبيه عن 
أبىالبختريّ عن أب عبدالله يه ان أميرالمؤمنينطْهُة قال: من أقرّ عند 
تجريدٍ أو تخويفٍ أو حبس أو تهديدٍ فلاحدٌ عليد» '. 
السند لابأس به. و قد أشرنا إلى أنّ أباالبختريّ لايْعدٌ من الضعاف مع ما قال فيه بعض 
الرجاليّين '. و ذلك لأنّ ابن أبىعمير و أمثاله قد أكثروا من الرواية منه.. و الرواية تحكم 


5717 «الكافي» ج لاص‎ 17471١ الحديث‎ 7٠١ ص‎ ١8 راجع: «وسائلالشيعة» بم‎ .١ 
.١7 الحديث :و انظر: «عوالي اللآلىء» ج ا ص 705 الحديث‎ 

؟. راجع: «وسائلالشيعة» مع 8؟ ص 76١‏ الحسديث 51717 «الكافىي» ج لاص 51١‏ 
الحديث :١‏ و انظر: «التبذيب» ج ٠‏ ص ١48‏ الحديث 17, «بجار الأتوار» بع “لاص ””, 
«قرب اللإسناد» ص 11, 

". هو وهب بن وهب؛ قال النجاشى: «كان كذابا»؛ راجع: «رجال النجاشي» ص ١‏ 7غ 
الرقم .١18١‏ و قد ضعفه العلامة يي حيث عنونه في القسم الثاني من كتابه؛ راجع: «خلاصة 
الأقسوال» ص 4١8‏ الرقم 1174؛ وأنظر: «معجم رجال الحديث» ج ١؟‏ ص 1١‏ 
الرقم 179157, 
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ببطلان التعذيب و إخواته على الاطلاق. حيث إن الرواية السابقة عليها كانت تبين حكم 
الإقرار بالسرقة على العذابء و لكن هذه الرواية تبين حكم الإقرار عليه على الإطلاق. 


اليواية القافمة 
«و بإسناده عن الصفّار عن الحسن بن موسى الخشَّابٍ عن غياث بن كوب 
عن إسحاق بن عار عن جعفر عن أبيه: أن عليَا ك3 كان يقول: لاقطع على 
أحدٍ يخْوّف من ضعرب و لاقي و لاسجن و لاتعنيف إِلّا أن يعترف. فإِن 
أعترف قطع و إن ل يعترف سقط عنه لمكان التخويف» '. 
السند مونّق, لما قيل في إسحاق بن عبار من كونه فطحيّاً. و المرويٌّ منها: «إن 
م يعترف...», ولا معنى له؛ و لذلك ذهب الصدوق ف الفقيه ' و الشيخ فى التهذيب كيه ' إلى 
أن الصحيح منها: «إن اعترف». و يؤيّده ان إسحاق بن عبار لم يكن متظلْعاً في نظم المعاني 
بعبارة عربيّة. و كيف كان فدلالتها على المقصود تامّةُ. 
النكتة الخامسة 
قد أشرنا إلى رواياتٍ تدلٌ على الفتار من عدم جواز التعذيب لأخذ الإقرار. و يمكن أن 
نتدلّ عليه بما اشتهر في ألسنة الفقهاء من قاعدة: «ادرؤوا الحدود بالشبهات» . 


؛. لم أعقر على رواية لابن أبيعمير عن أب البختري إِلَّا مورداً واحداً؛ فانظر: «التهذيب» بي ؟ 
ص ١66١‏ الحديث ف عله في «وسائ ل الشيعة» جج مص ٠١‏ الحديث .١٠٠١٠١5‏ 

,7 17/١ الحديث‎ 73١7 راجع: «وسائل الشيعة» ج اص‎ .١ 

'. لم أعثر عليه. 

؟. لم أعثر عليه أيضاً. 

4. فانظر: «المقنع» ص /877, «الختلاف» ج اص 6“ المسآألة /ا. «المبسوط» بج لاص 115, 
«جواهر الفقه» ص .٠١8‏ «السرائر» ع >" ص 14, «كشف الرموز» ج ؟ ص 017. 
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و القاعدة قد دلت عليه جملةٌ من روايات باب الحدود ', كبا انّ عنوانها مأخودٌ من 
حديتٍ نبويٌ شري '. و مقتضى القاعدة حُسن الصفح عن الحدود ما لميثبت الجرم. بل 
لايجوز للحاكم أن يتفخص عن الذنوب ليجري عليها الحدود. 

وقد يلغ ما دل عليها من الروايات حدّ التواتر؛ منها: ما رواه الصدوق ع . و نصّه 

«حمّد بن على بن الحمسين بإسناده عن سعد بن طريفبٍ عن الأصبغ بن ثباتة 
قال: أ رجلٌ أميرالمومنين يد فقال: يا يا أميرالمؤمنين إن زنيت فطهرنى, 
فأعرض عنه بوجهه ثم قال: اجلس؛ فقال: أ يعجز أحدكم إذا قارف هذه 
السيّنة أن يستر على نفسه كا سقر الله عليه؟. فقام الرجل فقال: يا 
أميرالمؤمئين إن زنيت فطهّرنى, فقال: و ما دعاك إلى ما قلت؟ قال: طلب 
الطهارة. قال: وأيّ طهارة أفضل من التوية؟ ثم أقبل على أصحابه يحدنهم, 
فقام الرجل ققال: يا أميرالمؤمنين إن زنيت فطهّرني, فقال له:أ تقرأ شيئاً من 
القرآن؟ قال: نعم: قال: اقرأ؛ ققرأ فأصابء فقال له: أ تعرف ما يلزمك من 
حقوق اللّه في صلاتك و زكاتك؟ قال: نعم. فسأله فأصاب, فقال: هل بك 
مرضٌ يعروك أو تهد وجعاً في رأسك أو بدنك؟ قال: لاه قال: اذهب حك 
نسأل عنك في الس كيا سألناك فى العلانية, فإن لم تعد إلينا م نطلبك»" ' 
السند مرسل, و لكن لابأس به, لأنا قد أشرنا إلى أنّ هذا المضمون قد بلغ في رواياتنا 


,550 الحديث 741417 دبحار الأنوار» ج إلاص‎ 17١ راجع: «وسائلالشيعة» ج 8؟ ص‎ .١ 
.177 «الاقبال» ص‎ 

". راجعم: «الفقيه» ج ص لاالحديث 1 «وسائلالشيعة» ج 18 ص 7 
الحديث 41795؟, «مستدرك الوسائل» ج ١8‏ ص 58 الحديث 119171 

و رأجسع: «وسائلالشيعة» جََ خ*اص 78الحديث 71١59‏ «الفقيه» جج ص "ا 
الحديث 7 مم تغيير يسير - . 
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حدّ التواتر. فلاضير في كونها مرسلة. و دلانتها على -حُسن الصفح عن المذنب ما لميثيت 
قيامه بالذتب عتد الحاكم تامّة. و عليه يدل قولهطة: «فان لمتعد إلينا لمنطلبك». فليس 
أَحَذ الإقرار حّسناً حي يكون أخذه بالتعذيب جائزا. بل هو قبيحٌ و غير جائز بلاريب في 
ذلك. 


)1 امنا ال املو اما ململ ددن ققه الولانة و التحكومة /المتجلد الثالتك 


المسألة الثانية 
حكم الخداع لأخذ الإقرار 

مضى في المسألة الأولى الكلام في عدم جواز التعذيب لأخذ الإقرار. بق علينا أن نتكلم 
عن جواز الخداع لأخذه أو عدم جوازه. فعلى سبيل ال مثال هل يجوز التوسّل إلى التنويم 
لأخذ الإقرار؟. أو هل يجوز للقاضى أن يحاصر المنّهم بالأسئلة لأخذه؟. 

وهذه المسألة تعمّ فحص الدم و اختبار الورائيّات و أمثالهما متاشاع في عصعرنا للكشف 
عن بعض الجراتم؛ فهل يجوز التوسّل إلى ذلك كلّه في القضاء أم لا؟. 

وهذهالمسألة لاتحتاج إلى كثير كلام» إذ جميع الأدلة الي دلت على عدم جراز التعذزيب 
يدل على عدم جواز الخداع أيضا. فالمستند في هذا الحكم: 

الأصل أوّلا؛ 

و قاعدة البراءة ثانياً؛ 

و قاعدة ادرؤوا الحدود بالشيهات ثالثاً؛ 

وائفاق الأصحاب على وجوب مراعاة الظواهر في باب القضاء رابعاً. 

فها قلنا ظهر أنه لايجوز التوسّل إلى الخداع و المكر لأخذ الإقرار عن المنّهُم. 

و هيهنا نكت: 

النكتة الأولى 

قد أشرنا فى النكتة الأولى من نكات ذكرناها في المسألة الأولى إلى أن الحكم بعدم جواز 
التعذيب ينحصر في غير المهامٌ من الأمور. و الكلام نفسه يجري في هذه المسألة أيضاً. 
فيجوز التوسّل إلى الداع في مهام الأمور و عظائّها. 

النكتة الثانية 
هناك جملة من الروايات قد سمأها الأصحاب بروايات قضاء أميرالمومنين هه . و 
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الظاهر منها جواز الكيد و التحايل فى أمر القضاء. فغرى فيها كثيراً انيد قد احتال على 
المتّهم و خدعه لِيقرٌ بما كان متّهماً به. 
و هذه الروايات كثيرة. نذكر هبهنا موردين منها لغرى ما هو الوجه فيها. 


الرواية الأولى 
«حممد بن يعقوب عن على بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أب عمير عن معاوية 
بن وهب عن أبي عبداللهطيةٍ قال: أي عمر بن الخطاب بجارية قد شهدوأ 
عليها انها بغت. وكان من قصّتها أنه كانت عتد الرجل و كان الرجل كثيراً 
ما يغيب عن أهله, فشيّت اليتيمة فتخوّفت المرأة أن يتزوّجها زوجها, 
فدعت نسوة حي أمسكوها فأخذت عذرتها بإصيعها. فلا قدم زوجها من 
غيبته رمت المرأة اليتيمة بالفاحشة و أقامت البيّنة من جاراتها اللاتى 
ساعدئها على ذلك. فرفع ذلك إلى عمرء فلميدر كيف يقضي فيهاء ثم قال 
للرجل: انت عل بن أبيطالب و اذهب بنا إليه. فأتوا علياً و قصّوا عليه 
القصّة. فقال لامرأة الرجل: أ لك بِيّندٌ أو برهان؟ قالت: لي شهودٌ هؤلاء 
جيرائي يشمهدن علهها بما أقول. فأحضعرتهن و أخرج عَليلقة السيف من 
غمده فطرحه بين يديه و أمر بكل واحدة منهنٌ فأدخلت بيتاء دعا امرأة 
الرجل فأدارها بكل وجد. فأبت أن تزول عن قوطاء ودعا إحدى الشهود و 
جثا على ركيتيه ثم” قال: أ تعرفيني؟ أنا علي بن أبي طالب و هذا سيت و قد 
قالت امرأة الرجل ما قالت و رجعت إلى الحقّ و أعطيتها الأمسان: فسإن 
لوتصدّقيني لأملأنَ السيف منك. فالتفتت إلى عمر و قالت: الأسان على 
الصدق؛ ققال لها ع يلك : فاصدق. قالت: لا و اللّهء انها رأت جمالاً و هيئة 
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فخاقت فساد زوجها فسقتها المسكر و دعتنا فأمسكناها فاقتضتها 
بإصبعهاء ققال له : اللّداكبر! أَنَا أُوّل من فرق بين الشاهدين إلا دانسيان 
البئطية. فألزم على المرأة حدٌ القاذف و الزمهنَ جميعاً العقر؛ و جعل عقرها 
أربعبائة درهم. و أمر المرأة أن تن من الرجل و يطلّهقا زوجها وزوّجه 
الجار, 0 
السند صحيحٌ, و دلالتها على توسله عد إلى الاحتيال تامّة. وهيهنا أمور: 
الأؤل: الظاهر وجود قرائن كانت تدلّ على أن لا واقع هذه التهمة. و هذا القرائن 
أوجبت على عمر أن يلتجأ إلى أميرامؤمنين و سيد الأوصياء ياد أجمعين ليظهر له مأ هو 
الحقّ من الحكم, و إلا فكان يحكم بإجراء الحدّ على الجاربة. 
الثانى: قال الحقّق الشعرانَمِظ في التعليق على الحديث ما حاصله: 
0 «المراد من الحقّ فى قولطة: مرجعث إلى الحق»: السجن, لأنهبا كانت 
مستحقة لده '. 
و كلامدءلة لايخلو عن نظر؛ فتديّرا. 
الثالث: حكددطكا على الرجل يتطليق زوجته وتزويج الجارية زيادة على إجراء حد 
القذف عليها يعد من جوازات القاضي في الحكم. فكأندطقة رأى أنّ تلك المرأة ماكانت 
لائقةٌ للرجل. فحكم بأن يطلقها. 


1١0 راجع: «وسائلالشيعة» ج لاا ص /ا37 الممديث 47/ال, «الكاني» ج لاص‎ .١ 
«التبديب» ج 7ص 8.؟‎ ,150١ المعديث‎ ٠١ الحديث 1؛ وانظر: «الفقيه» ج “اص‎ 
,.66 الحديث‎ 

؟.لم أعثر عليه. نعم! قال الشَّيخْ الحرّغ4 نفسه معلّقاً على الحديث: «أي: الحبس. فانّه حق»؛ 
راجع: :اوسائلالشيعة» نفس المجلد و الصفحة. 
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الرواية الثانية 
«محمّد بن يعقوب عن عل بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عل بن 
أب حمزة عن أي بصير عسن بى جعف رطا في حديث: إِنّ شاباً قال 
لأميرالمؤمنينطكِة : إنّ هؤلاء النفر خرجوا بأبي معهم في السفر فرجمعوا و 
لم يرجع أبى. فسألتهم عنه. فقالوا: مات, فسألتهم عن ماله, ققالوا: ما ترك 
مالاً؛ فقدّمتهم إلى الشريح فاستحلفهم و قد علمت أنّ أبي خرج و معه مال 
كثير؛ فقال أميرالمؤمنين طية: و اللّه لأحكنّ يينهم بحكم ما حكم به خلقٌ 
قبلى إلا داود النبيْطهة. يا قنبر! ادع لي شرطة التتيس: فدعاهم قوكل 
بكلّ رجل منهم رجلاً من الشرطة, ثم نظر إلى وجوههم فقال: ماذا تقولون؟ 
تقولون كن لا أعلم ما صنعتم بأبي هذا الفتى؟ إِنِّ إذا لجاهل!. ‏ قال: 
فرّقوهم و غطوا رؤوسهم. قال: ففرّق بينهم و أقيم كل رجل منهم إلى 
اسطوانة من أساطين المسجد و رؤوسهم مغطاة بتيابهم. ثمتدعا بعبيداللّه بن 
أب رافع كاتبه فقال: هات صحيفة و دواقّ و جلس أميرالم ؤمنينطكة في 
بحلس القضاء و جلس الناس إليه؛ فقال لهم: إذا آنا كبرت فكبروا. ثم قال 
للناس: اخرجواء ثمّ دعا بواحدٍ منهم فأجلسه بين يديه و كشف عن وجهه 
ثم قال لعبيداللّه: اكتب اقراره و ما يقول. ثم أقبل عليه بالسؤال فقال له 
أميرالمؤ منينطية: في أيّ يوم خرجتم من منازلكم و أبو هذا الفتى معكم؟ 
قال ارعل: قيدوه كناو كزا قاع لاعس سينا بريد كدر 
أميرالمؤمنين طِة كبر الناس جميعا. فارتاب أولئك الباقون و لم يشكوا انّ 
صاحبهم قد أقرٌ عليهم و على نفسه؛ فأمر أن يغطى رأسه و ينطلق به إلى 
السجن. ثم دعا بآخر فأجلسه بين يديه وكشف عن وجهه و قال: كلا! 
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زعمتم اف لاأعلم ما صنعتمر؟ فقال: يا أميرالمؤمنين! ما أنا إلا واحدٌ من القوم 
و قد كنت كارهآ لقتله. فأقر؛ ثم#دعا بواحدٍ بعد واحد كلهم يقر بالقتل وأخذ 

المال» '. 
السند مصحّحٌ, و لايأس بعل بن أبيحمزة, و ذلك لما فصّلنا الكلام حوله في ما مضى من 
هذه الرسالة من أنّ الرجل و إن انحرف عن الحقّ فآل مآل أمره إلى ما آل إليه. و لكر 
الأصحاب ميروواعنه قينا ف زمن اتحرافه, فلابأس يمأ يوجد من رواياته فى مصادر القوم 
الروائيّة؛ لأنها كلها ترجع إلى زمن استقامته على الحق. أضف إلى ذلك وقوع ابن أبيعميرٍ 


فى السند قبله. فالرواية مصحّحة. 
و دلالتها على توسّله طق بالاحتيال على المتّهمين ليقرّوا بما فعلوه من القتل واضحة. 
النكتة الثالئة 


لاريب في وقوع التعارض بين ما روى من سيرة أميرالمؤمنين 3 في قضائه و بين 
روايات البابء إذ المرويّ من سيرتهطية مملؤٌ من أخذ الإقرار بالتخويف -_كما قال طياة في 
الرواية الأولى من روايات النكتة الثانية من نكت مسألتنا هذه: «أتعرفيني؟ أنا علي بن 
10 
من نكت المسألة الأولى: «... و إن اعترف سقط عنه لمكان التخويف». فا هو الوجه في 
الجمع بين روايات الباب و بين ما روي من سير ته طأكل ؟. 

الظاهر وجوب حمل سيرتهطيةٍ على موارد الضرورة؛ ومن المقرّر في فقه أهل البيت انّ 
«الضرورات تبيح المحهضورات». فلايصح تخصيص روايات الباب بالمرويٌ من 


١/١ راجع: «ومسائ ل الشسيعة» ج 17 ص 4/؟ الحديث 559/55 «الكافي» ج لاص‎ .١ 
الحديث يي وانظر: «الفقيه» ج لاص ؟" الحديث ل «التهذيب» ج ا لذن‎ 
الحديث الى‎ 
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سعرتهطاية. 
و إلى أنّ أحكامه لمتكن على الطريق المعتاد في باب القضاء أشا ركه حيث قال: 
«و اللّه لأحكدنٌ بينهم بحكم ما حكم به خلقٌ قبي إلا داود النبي لك »؛ 
و بقولهطية : ١‏ 
«أنا أوّل من فرّق بين الشاهدين إلا دانيال النىطكلة »؛ 
إذ الممستفاد متها ان االفئ 2 يكن يحكم بين اناس بهذا الفط كبا ان 
أميرالمؤمنين قد يكن يفرّق بين الشاهدين في جميع موارد قضائه. فلامناص من حمل 
سير نطق على الضعرورة المبيحة للمحضورات. و لاريب في أنه هو الْمتيقّن منهاء فلايمكن 
الاستناد إلى سيرته طْقياقٍ و نخصيص روايات الياب بها. و هذا كله ظاهٌ. 
جد يد علد 


المبحث الخامس 
هل يجوز للحاكم أن يستتد إلى علمه؟ 
هذا المبحث عقدناه للتحقيق حول مسأَلةَ هامّةٍ قد كثر فيها النلاف و طال التشاجر قيها 
بين الأصحاب؛ و هى: هل يجوز للحاكم و القاضي أن يعتمد على علمه فنيحكم على 
مقتضاء؟؛ و بعبارة أخرى: هل ينوب علمه عن البيّنة و البهين في ترتّبٍ الأحكام عليهبا؟. 
م الكلام هيهنا - تبعاً للمحدّق الحلي يه ' في الشرايع -يقع في مقامين: 
المقام الأوّل: في علم المعصوم طبه ؛ 
المقام الثانى: فى علم غيرهم من القضاة. 
فني المبحث مسألتان. 


.١‏ حيث فصل بين الامام طايه و غيره من القضاة. فقال 44: «الامام ليا يقي ...و غيره من 
القضاة يقضى ...»؛ راجع: «شرائع الإسلام» ج اص 17. 
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المسألة الأولى 
هل يجوز للإمام أن يعتمد على علمه؟ 
ذهب الْحقّق عله إلى أنّ الإمام يجوز له أن يعتمد على علمه في باب القضاء لوحصل له 
من الطرق المتعارفة؛ أمّا علمي النبوّة و الإمامة, فلايقضى النى و لا الإمام على مقتضاه '. 
فلورأى أنّ رجلاً قد قتل رجلاً آخر أو سرق ماله يجوز له أن يحكم عليه بالقصاص أو 
إجراء الحدّ من غير أن يحتاج إلى إقامة بِيّندِ في ذلك. و لافرق عنده في ذلك بين حقوق الله و 


حقوق الناس. 
5 للد مرا ل بأدلة ‏ ةب أله 
ثم تبعه فى ذلك الرأي الحقّق صاحب الجواهر ع '. واستدل له يأدلّة سنّة؛ و ا مشهور 
واققها فيه أيضا. 
النكتة الأولى 


امختار عدم جواز اعتاد الإمام على علمه في باب القضاء كا أَنّه لايجوز لغيره الاستناد 
إليه. قيجب علينا أن نفصّل الكلام حول الأدلة التي أقامها صاحب الجواهرءيهٌ تأييداً 
لرامه حتى نرى مدى دلالتها عليه. 
النكتة التانية 
هذا سرد أدلَةٍ ذكرها صاحبالجواهر, نذكر كلّ واحدٍ منها ثم نبدو ما لنا من الأنظار و 
الملاحظات حوله. فنقول: 


.١‏ هدأ التفصيل غير موجود في كلام امحقق !8 ٠‏ أذ قوله: «الإمام ناي يقضى بعلمه مطلقأ» راجع: 
نفس المصدر ‏ مطلق. نعم! يمكن أن ن يقال: المقرأى من نفظة العلم في المقام العلم الحاصل من 
الطرق المتعارفة. 

؟. راجع: «جواهر الكلام» ج أ ص الى 
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الأوّل من أدلته: 
انعقاد الإجماع عليه, كما حكاه' عن محكيّ الإنتصار ؟ و الغسنية " و الإيسضاح* و 
نهجالحقّ* و غيرها'. 
و يلاحظ عليه: 
أوّلاً: انّه لالعجاد على إجماعات الإتتصار و الغنية. و هذا معلومٌ لمن كان عارفاً بمتوننا 
النقهّة؛ 
و ثانيً: هذا الإجماع معلوم المدركيّة كما سيشير صاحب الجواهرءكة إلى مداركه -. 
فليس بمحكة ف المقام. 
الثانى من أدلته: 
5 3 


«مضاقاً على قول علاطي لشريح ا تخاصى مع من عنده درع طلحة: 

ويلك - أو ويحك ‏ إمام المسلمين يؤْمّن من أمورهم على ما هو أعظم من 
نيوا 

هذأ» . 


قوله هذا يشير إلى رواية أوردها صاحب الوسائل يِه في الرواية السادسة من الباب 


.١‏ راجع: نفس المصدر. 

3 راجع: «الانتصار» ص 85 المسالة .١1١‏ 

سق راجع: «الغنية» ص .17١‏ 

4. راجع: «إيضاح الفوائد» بج ] ص 5١١‏ 

6. راجع: «نهج الحق» صن 637 

1. في البالك: «ظاهر الأصحاب الاتفاق على أن اللإمسام ليه يحكم بعلمه مطلقا»؛ راجمع: 
«مسالك الاقهام» ج لاص 2787 وأظر: «قواعد الاحكام» ج اص ١5؛,‏ «المهدب 
البارع» ج #صى ١١غ.‏ 

/. رأاجع: «جواهر الكلام» ج ص ١لثمَا‏ و انظر: ١‏ كشف اللثام» ج ٠ص‏ 00. 
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الرابع عشر من أبواب كيفية الحكم. فراجعها!'. 
و يلاحظ عليه: إنّ قولهطةٍ لايدلٌ على جواز قضاء الامام على مقتضى علمه. كما 
رُوي عن النبيَعَبيوٌ انّه قال: 
«انّي أقضى عليكم بالبيّنات و الأيمان»'. 
بل له دلالةٌ على تأديد الإمام فى جميع أقواله و أفعاله. و بينهما يون بعيد. 
الثالث من أدلّته: 
التمسّك بجملةٍ من الآيات الكريمات. و هي قوله ‏ تعالى -: 
012 دن جَمَلْنَاكَ خَلِيقهٌ ِي لض فَاحْكم بَيْنَ آلنّاس بِالْحَقّ» '؛ 
وقوله: 
«أَنْ تَحكُبُوا بالْعَدل» *: 
و قوله: 
لرَإِنْ حَكمتَ فَاحْكمْ بَتنَّهُمْ بِالْقِمْطٍ 4 *. 
قالع في تقريب الاستد لال بها: 
«وإن حكم بعلمه فقدذ حكم بالحقٌ والعدل و القسط»". 


.15037/17 ص 516 الحديث‎ ١1 راجع: «وسائل الشيعة» ج‎ .١ 

". راجع: «الكاني» ج لاص ١5‏ الحديث .١‏ «التهذيب» ج 1 ص 7١5‏ الحديث 5, «وسائل 
الشيعة» بع /ا؟اص 1٠2‏ الحديث 577717,. 

”' كريمة 51 صّ, 

غ. كريمة 08 النساء. 

0. كرعة 5 المائدة. 

.١‏ راجع: «جواهر الكلام» ج 4٠‏ ص 86 و هذا كبا عن الشَّيمْ #0 حيث قال: «و من حكدم 
بغلمة ققد بعكم بالعدل والحمق»؛ رأ جم: «الخلاف» ج اص المسألة ١‏ عن الفقاضل 
الأصفها 8 ام كلو كان 1 وار راجع: «كشف اللثام» ج اص 00. 
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ويلاحظ عليه: انه لاخلاف في وجوب الحكم بالحق, و لافرق في ذلك بين أن يكون 
الحاكم إماماً أو فقيهاً جامعاً لشرائط القضاء. بل الكلام كلّه فى أن هل يجوز للإمام أن 
يقضى بعلمه؟ فلو لم يجز له ذلك يكون حكمه حكماً باطلاً على غير سبيل العدل و القسط. 
فيجب عليه أن يثبت أوّلاً جواز تعويله عقا على علمه في القضاء ثم يتمسّك بالآآيات 
انياً؛ إذ التمسّك بالآّيات فى المقام قبل اثبات أصل الجواز يكون من ياب التمسّك بالعام 
فى الشبهة المصداقيّة, و لاخلاف بين الأصوليّين فى قبحه و بطلانه. 
الرابع من أدلته: 
التمسّك يما رواه حسين بن خالد 'أ, و نصّه: 
عن الحسين بن خالدٍ عن أبى عبد اللّه لي قال: سمعته يقول: الواجب على 
الإمام إذا نظر إلى رجل يزني أو يشرب الخمر أن يقيم عليه الحدّ و 
لايحتاج إلى بين مع نظره. لأنه أمين الله في خلقه؛ و إذا نظر إلى رجل 
يسرق فالواجب عليه أن يزجره و ينهاه و يمضي و يدعه. قلت: و كيف 
ذلك؟ قال: لأنّ الحقّ إذا كان للّه فالواجب على الامام إقامته, و إذا كان 


و استشهدعلة بقولهطكة: «و لايحتاج إلى بين مع نظره». 
ويلاحظل عليه: 


أولا: أن سلده ضعيف بحيث لايبمكن الركيون إليه. لان" 2 المحموديٌ ' و 


.00 ص‎ ٠ راجع: «جواهر الكلام» م ٠غ ص 1ل و انظر: «كشف اللثام» ج‎ .١ 

8 رأاجع: «ومائلالشسيعة» ج 8 ص /اه الحديث 71٠١45‏ «الكانىي» ج لاص 517 
الحديث ١6‏ و انظر: «التهذيب» ج ٠١‏ ص 5 الحديث 187. 

في كون أحمد المحموديّ من امجاهيل نظرٌ إذ هو أبوعلى أحمد بن ماد المروزيّ المحمودي. و 
لايبعد القول بحسنه و وثاقته؛ راجع: «مستدركات علم رجال الحديث» ج ١‏ ص 7١7”‏ 
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ابنه ' كليهما مجهولان: و استشكل بعضهم في حسين بن خالد ' أيضاً و إن لويكن عندنا 
به بأسّ. وكيف كان فالسئد فى غاية الضعف. 

وثانيا: الحديت قد أعرطن الأطحات عَم لأنّه كذ فصل بين حقوق الله داتغالن دتو 
بين حقوق الناسء ييئما ان المشهور لميفرّقوا بين الحقوقين في الحكم, كما قال المحقّق 
نفسه: «الامام يقضى بعلمه مطلقأ»"؛ نم زاد عليه صاحب الجواهر ها فقال: «فى حقّ 
الله وفى حقّ الناس»2. 

وثالثاً: الحديث معارض بغيره من الصحاح. و قد أوردناها في النكتة الرابعة من نكات 
المبحث الثالث المتقدّمة, و فيها قد عد الامام السرقة من حقوق اللّه بينما ان الموجود فى 
رواياتنا هذه عدها من حقوق الناس. 

فتحنض[ نيعا قلناناه الرواية شقيمة ستداء و سرع عنها عن الأصييات::و معارضة 

الخامس من أدلته: 
قال علق : 
«و لوجوب تصديق الامام فى كلّ ما يقوله و كفر مكدّبه. و لذا ستل 

الرقم 1١‏ و انظر: «مععجم رجال الحديث؛ م 7ص 7374الرقم .٠١74‏ 

١‏ قال العلامة الفازى 4ه في وصغه: دثقة جليل». وله تحقيق حو له؛ راجع: «مستدركات علم 


رجال الحديث» ج 1 ص 1١7‏ الرقم 2" !؛ و انظر: «معجم رجال الحديث» ج 0ص 09 
الرقم .٠١١1/‏ 

".لم أعثر على من استشكل فيه. حيث أل ذكره بعضهم كالنجاغيٌ و العلامة ي. وذكره 
الشيخ جة من دون أن يذكر فيه شىء! راجع: «رجال الطوسى» ص 75 الرقم ولاة؛؛ وانظر: 
«منتهى المقال» ج “اص 1 الرقم 870 «تنقييم المقال» ١‏ ص 727 الرقم 1814. 

7 راجع: دشرائع الإسلام» ج :ص ل179. 

ك. راجع: «جواهر الكلام» ج ص الى 
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أميرالمؤمنين طليةٍ خصم النبَمَيبيةُ لما تخاصما إليه في الناقة و ثمنها»١.‏ 

الرواية أوردها صاحب الوسائلطِلُِ قي الباب الثامن عشر من أيواب كيفيّة الحكم '. 
فزاجعها! 

و يلاحظ عليه: أن لا ربط لها بالمقام. إذ من البيّن الذي لاريب فيه وجوب تصديق 
النبي ويل و الإمامطية في جميع أقوالهم و أفعالهم: بل وجوب الحكم يكفر مكذّبهم و 
منكرهم كما انه يجب قتله كما فعله أميرالمؤمنين 32 ._. أمّا جواز القضاء لهم بمقتضى 
علمهم فلايستفاد من الرواية: يل لا ريط لها به. 

و يؤيّده أن أميرالمؤمنينطهة ما حكم على مقتضى علمه. بل حكم بوجوب قتل منكر 
النن وي لذي أنكره في قوله. فالحديث أجنبيٌ عن المقام. 

السادس من أدلته: 
التمسّك بكون الإمام معصوماًء فلايصدر منه ما يخالف الواقع؛ قال وله : 
«هذا مع براءة ساحة الامام م لعصمته عن التّْمَة -أو: عن التّهمَة »”. 

ويلاحظ عليه: أن لاخلاف فى عصمة الإمام وبراءة ساحته عن الخطأ. فلايكون متّهما. 
و لكن هذا لايدلٌ على أَنْه يجوز له أن يحكم على مقتضى علمه. كما انّه لايدلّ على جواز 
حكمه على مقتضى علمه الخاصٌ به المستى بعلم الإمامة -؛ و إليه يشير قولهمَكية: 


.ه١‎ ص٠ راجع: «جواهر الكلام» ج -ا ص لال و انظر: «كشف اللثام» ج‎ .١ 

؟. و هي الأولى من روايات الباب؛ راجع: «وسائلالشيعة» ج ١7‏ ص 5,74 الحديث 57781؛ و 
انظر: «النقيه» ج ناص ٠١١‏ الحديث 51420. 

و رأجع: «جواهر الكلام» ج ص الى و عن ثاني الشهيد ين 2: «الصعمته المانعة من تطيّق 
التبمة و علمه المانع من المخنلاف»؛ راجع: «مسالك الافهام» ج اص “7لم". و عن الفاضل 
الأصفها يي: «هذا مع براءة ساحة الاامام لعصمته عن التهمة»؛ راجع: «كشف اللثام» بج ٠١‏ 
ص 651. 


ل انب جح خسور اودوه نوزمة انو عن ققه الولأرةاواالحكوفة 7التعلدن الثالف 


«إِنّما أقضى عليكم بالبيّنات و الأيمان»١.‏ 
فعصمتهم طِي2 لاتدل على صحّة استخلاف علمهم عن البيّئة؛ و هذا كله واضح. 
فتحصّل مما قلنا انّه لايجوز للمعصوم أن يحكم على حسب علمه غير المكتسب من 
الطرق المتعارفة _كالرؤية و السماع . بل عليه أيضا أن يعوّل على الطرق المبيّة في باب 
0 و 
القضاء '. 


غ١ راجع: «وسائل الشيعة» ج 7 ص 57375 الحعحديث 7353375 «الكانى» 3 لاص‎ .١ 
١ 0 و انظر: «التهذيب» 1" ص 57 الحديث ب «مستدرك الوبائل»‎ :.١ الحديث‎ 
.1١09515 ص 1 7الحديث‎ 

". وانظر: «إيضاح الفوائد» ج 3 ص ا «جامع المدارك» ج اص 1١‏ 
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المسألة الثانية 
هل يجوز لغير الإمام أن يعتمد على علمه؟ 
قد فرغنا عن البحث عا يرجع من المسألة إلى الإمام طية و علينا أن نبحث عا يرجع 
منها إلى غير المعصوم. فالموضوح في المسألة الثائية هو جواز تعويل الفقيه في ياب القضام 
على علمه و استخلاف علمه عن البيّنة و الإقرار و أمثالما مما بين في كتاب القضاء ‏ أو 


عدم جوازه 
و لنفصل الكلام حوله فى نكات 
النكتة الأولى 


يبب علينا أن نببّه على أن ليس في المسألة نل يبيّن الحكم, فجميع الأدلة الي تمسّك بها 
القوم ليس إلا من باب الاستظهار من الأدلّة, ما انس الصري فلم يوجد فيها. . 
النكتة الثانية 
قد كثر في المسألة الخلاف بين الأعلام. و ذلك لأمرين: 
الأؤل: عدم وجود نض صمري فيها كا أشرنا إليه في المسألة الأولى _؛ 
الثانى: كون المسألة من مهام الأمور التى ا دود بنَاءٌ فى امجتمع, إذ لها وجهةٌ عملي 
زيادةٌ على ما ها من الوجهة العلمئة. ْ 
النكتة الثالثة 
قد أشرنا الى كثرة الآراء في المسألة, إليك تفصيلها: 
الأوّل: القول بالجواز مطلقاً, سواءٌ في ذلك بين أن يوجد أيمان م أو بيّنة» أم أميوجد. و 
هو مختار المشهور ١‏ 1 


.١‏ قال الشيخ الأعظم طلة: «ظاهر الأدلّة و فتاوى الأأصحاب عدم الفرق بين العلمين ... ذالأقوى 
أنه كذلك يقضى بعلمه مطلقأ»؛ رأجع: : «كتاب القضاء» له دص غ3 وانظر: «الانتصار» 


١‏ م .0.00.0000 ققه الولاية و الحكومة / المجلد الثالك 


الثاني: القول بعدم الجواز مطلقاً. وهو اختتيار الشيخ في النهاية ' و ابن الجنيد '. نعم! 
ذهب الشيخ إلى الجواز بالنسبة الى الإمام, أمّا ابن الجنيد قذهب إلى أن الإمام و الفقيه سيّان 
فى الحكم بعدم الجواز مطلقاً؛ وهو الختار في المسألة. 

الثالث: القول بالتفصيل» فيجوز في حقّ الله بين ان لايهوز في حقّ الناس. و قد مال 
إليه صاحب الشرايع طْيه و إن م يذهب إليه. و قد وصفه بأنّه أصحٌ الأقوال في المسألة '. 

الرابع: القول بالتفصيل أيضاً. و لكن بالبناء على الجواز في حقّ الناس و عدم الجواز 
في حق اللّه. و هو خيرة الحلي لله ؟ ' 


ص 447: «الخلاف» ج + ص ١1‏ المسألة .5١‏ «السرائر» ج ا ص ١179‏ «كشف اللثام» 
٠١‏ ص 057 «كتاب القضاء» . للمحقّق الاشتيانىية _ص .5١‏ 

. قال كة: «و إذا شاهد الإمام من يزني أو يشرب الخمر كان عليه أن يقيم الحدٌ عليه و لاينتظر 
مع مشاهدته قيام البيّنة و لا الإقرار؛ و ليس ذلك لغبيره. بل هو تخصوص به. و غيره وإن 
شاهد يحتاج إلى أن يقوم له البيّنة أو إقرارٌ من الفاعل»: راح جع: «النهاية و نكتها» ج ١‏ 
ص 0860. وذهب ف المبسوط ال وان الس ال غير لزنام أ سا ريه : «المبسوط»ج 8م 
ص 111, 

". قال المرتضى ل: «... أبوعلى' بن الجنيد ... يذهب إلى أنه لايجبوز للحاكم أن يحكم بعلمه في 
شيءٍ من الحقوق و لا الحدود»؛ راجع: «الإنتصار» ص 516. و من الغريب ما نقله عنه بعد 
صفحات. قال: «و وجدت لابن الجنيد كلاماً فى هذه المسألة غير حصّل . .. ورأيته يفرّق بين 

علم الب عطق بالشيء و بين علم خلفائه و حكامه»؛ راجع: نفس الصدرضن 7 وانظر: 
«كتاب القضاء» ‏ للشّيخ الأعظم كي دص 14. 

7'. هذا؛ و نه و9: «الاامام عية . .. و غيره من القضأة ة يقضى بعلمه في حقوق الناس و في حقوق 
الله سبحانه ‏ على قولين. الستون) القضاء»؛ راجع: «شرائع الإسلام» ج ص لاا.و 
لتفصيل مرامه راجع: «جواهر الكلام» ج ج 10 ص لمم 

ا لم لايساعد ما فى المتن حيث أطلق و قال: «له أن يحكم 
بعلمه»؛ راأجع:؛ «الكافى فى الفقهه ص 5/8؟4. نعم! قال ابن حمزة#: «يجوز للحاكم المامون 
الحكم بعلمه في حقوق الناسء و للإمام في جميع الحقوق»؛ راجع : «الوسيلة» ص .5١8‏ 


م 
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النكتة الرابعة 
القول الأأوّل - و هو القول بالجواز مطلقاً هو الأهمّ من بين الأقوال. نظرأً إلى ذهاب 
المشهور إليه. و قد اختاره أفضلالمتأخّرين صاحبالجواهر ع ؛ و استدل له بوجوه من 
الأدلة لاتخلو عن شىيي. و هذه الأدلة بعضها مشتركٌ مع ما استدلٌ به في المسألة الأول و 
بعضها مختصٌ بمسألتنا هذه. 
و كيف كان فعليئا أن نذكر ما ذكره من الأدلّة ولا ثم#نيدوا ما لنا من الآراء و 
الملاحظات حول كل واحد مثها. 
النكتة الخامسة 
ذكرنا انَ صاحبالجواهر اختار ما اختاره المشهور من الأقوال: واستدل له بوجوه من 
الأدلة. و هي: 
الأوّل من أدأته: 
الك بالإجماح. و هو العمدة من أدلته. و هذا الدئيل مشتركٌ مع ما ذكره في الدليل 
الأوّل من أدلة المسألة الأولى '. 
و يلاحظ عليه -كا أشرنا إليه هناك _: انّ القسّك بالإجماع في المسألة لاحظ له من 
الصواب, و ذلك لأمرين: 
الأوّل: كون هذا الإجماع مقطوع المدركيّة, و لاأقلّ من كونه محتمل المدركية؛ 
الثاني: كثرة الخلاف بين الأعلام و ذهاب كل طائفةٍ منهم إلى قول يمنعنا عن قبول 
انعقاد الإجماع فيهاء فلاإجماع في المسألة أصلاً. 
و من الغريب أن صاحب الجواهرءة يحكي الأقوال أوّلا ثم يدّعي انعقاد الإجماع على 


.١‏ رأجع: «جواهر الكلام» ج + ص اريم 
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الثاني من أدلته: 
السك بما استظهره من جملة من الكريمات القرآنيّة '. كقوله -سبحانه و تعالى -: 
ؤي دَاوٌدُ نا جَعَلْنَاكَ حَلِيقَةَ في الأذض فَاحْكُمْ بَيْنَ لاس بالحق» "؛ 


و قوله؛ 


«أن تحْكوا بالعدل » أ 


<وَإِنْ حَكَْتَ فَاحكئْ بَيِنَبَهْ بالْقِْط » ". 
و كقوله: 
2 ار 0 ع 5 
«إِغدلوا هْوَأكْرَبُ لِلتقْوَى» '. 
ويلاحظ عليه: ان هذا ليس إلا من باب المسّك بالعامٌ فى الشبهة المصداقيّة. و لاخلاق 
فى قبحه و عدم حجَّيّته. و قد فصّلنا الكلام فيه فى ملاحظاتنا على الثالث من الأدلة التى 
ذكرها هذا الفقيه العظيم في المسألة الأولى؛ و لانعيده حذراً عن التطويل؛ فراجعه!. 
الثالث من أدلته 
القِسّك با استدل به من حكم العقل بوجوب العمل بعلمه, وله تقريراتٌ, نذكر همهنا ما 
هو الأهمّ متها: 
١‏ . حكاه عن جمع من الأعلام ثم قال 24: «وهو الحجة»؛ راجع: نفس المصدر. 
'. راجع: نفس الُصدر أيضاً. 
و كريمة لض ص. 
ع. كريمة 08 النساء. 
0. كريمة "2 المائدة. 
.١‏ كريمة 8 المائدة. 
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التقرير الأول: بالك كر اتضى في الاتتصار رداً على ابنالجنيد هنا '. و قد ذكره 

صاحب الجواه رع وأصرٌ عليه ؟ ٠و‏ تقريره: لو أميعمل القاضي يعلمه يلم منه فسقه .و 
هذا يجري فى موارد: 

منها: لو طلّق رجلّ زوجته بمحضر من القاضي يعد أن طلّقها مرّتين فزوّجها ثم بعد أن 

طلّقها لمر ثالثةٍ أنكر الطلاق حذراً عن أن تصير زوجته زوجة للمحلّل, فللقاضي هيهنا 


صور تأن: 
الأولل: أن يحكم بالفراق بينهماء و لامعنى هذه الصورة إلا وجوب عمله على مقتضى 
عليه؛ 


الثانية: أن يستحلف الزوج المنكر. فإذا حلف بِأنّه يطلّقها يحكم بعدم الطلاق: و هذا 
يودي إلى وقوع الزناكل! قارب الرجل زوجته. و لا معنى له إلاكون القاضي قيّاداً فاسقاء 
فعدم كون علم القاضى منجزا للحكم يؤدي إلى كونه فاسقا. 

ويلاحظ عليه: إن هذا التقرير العقل ليس إِلا المصادرة على المطلوب. إذ الكلام كله في 

حجّيّة علم القاضي. فلوكان علمه حجّة يلزم أن يحكم على مقتضاه, و إن لميكن حجّة 
فلوحكم على طبقه يكون فاسقاأيضا ١‏ فعل المرتضى كل ومن وافقه في هذا التقرير أن يبنا 
ولا حجّيّة علم القاضي ثم أن يتمقّلا له بهذا القثيل؛ فكنا يصمٌ أن يقال: لوكان علمه حجّةٌ 
رمك كل نقكا. كرو ايها يمن أذ تتا لل يكن انه ملك دلن نقيقا 
3 زالجم فالاتقارنه ع 180 000 

؟. راجع: «جوأ هر الكلام» ج + ص الى 


”,كما عن الشّيخ #0 أيضا: : «لو أيقض بعلمه أفضى إلى إيقاف الأحكام أو فسق الحكام»؛ راجع: 
«الخلاف» ج 5 ص 8" المسألة :1١‏ : و انظر: «المبسوط» بع 4 ص ,١16‏ «يمختلف الشيعة» 


3 م ص امل «القضاء و الشبادات» - للشّيخ الأعظم ِل ص +3 
. وانظر:؛ «كشف اللثام» ج ٠‏ ص 48. 


45 ملو اام قن خم كاققه الدلاةو الشكوية /المحلد النالك 


يكون فاسقاً أيضاً. فليس هذا التقرير إلا مصادرة على المطلوب. 

ومن ذلك الباب ما أجمع عليه الأعلام -كصاحب الجواهر نفسه -من إجزاء الحكم 
الظاهريّ عن الحكم الواقعيّ في باب الاجتهاد و التقليد. كما إذا أفتى فقيةٌ بوجوب إخراج 
الخصس من الهديّة, و أفتى فقيدٌ آخر بأن لا حمس فيهاء ثمكان الأوّل ضيفاً الثاني فلاخلاف 
في أنه يجوز للأوّل أن يأكل من طعام انثاني مع علمه بأنّ الطعام عمل من لحم غير مقس 
مهداة إلى الثاني. ْ 

وكيا في درهم الودعيّ. إِذ القاضي يعلم بأنّ حكده بتنصيف الدرهم الباقي ليس إلا حكداً 
بالباطل, لتعلقه بأحدهها فقط. لا بكليهما. و نظيرهما كثي. 

ففاكان جواب صاحب الجواهر كيه عنهها هو نفس جوابنا عبًا مل به. 

التقرير الثاني و هو تقريرٌ آخر من دلالة العقل على وجوب عمله بعلمه -. 

قال ع2 ما حاصله: لاخلاف في كون البيّنة حجّة في ياب القضاءء فلوكانت البيّنة حجّة يلزم 
أن يكون العلم أيضاً حجّةٌ, و الأولويّة هي الحاكمة بذلك. فكون البيّنة حجّةٌ في المقام يدل 
بالفحوى و الأولويّة على كون العلم حجّةٌ أيضاً في المقام '. 


ويلاحظ عليه: 
أوَلاً: انّ هذا التقرير ليس إلا من باب القياسء إذ متثبت أولويّة العلم من البيّنة في باب 
القضا.؛ 


و ثانياً: مبنى الشارع في باب القضاء على تحديد الحدود و تضميق مواردها. و لذلك 
ميثبت الحكم فى هذا الباب بالخبر الواحد مع حجَّيّته في غيره من الأبواب: و لذلك أيضاً 


.١‏ قال4: «مضافا إلى ظهور كون العلم أقوى من البيّنة المعلوم إرادة الكشف منها»؛ راجع: 
«جواهر الكلام» ج +٠‏ ص 8 و عن العلامةؤع: دو لأنّ العلم أقوى دلالةَ من الظنّ؛ و إذا 
جاز الحكم مع الظنّ جاز مع العلم على طريق الأولى»؛ راجع: «مختلف الشيعة» ج 8 
ص 1١غ.‏ 
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0 بحجّة فى باب الزناء بل ثبوته يحتاج إلى شهادة أربعةٍ من العدول. 
لمعل : «كون البيّنة حجّة في المقام يدل بالفحوى والأولويّة على كون العلم حجّة في 
5 لاواقع له. 
التقرير الثالث ‏ من دلالة العقل على وجوب عمله يعلمه, و تقرير الدليل -: لو 
لريكن علم القاضي حجّةٌ له فحكم على خلاف مقتضى علمه لايكون جاداً في حكله. و 
ليس الحكم إلا من باب الإنشاء, و لاإنشاء إِلَّا إذاكان المنشىء نَقَاذاء فعدم كون علمه حجّةً 
يؤدّي إلى انسداد ياب الحكم عليه. 

فعلى سبيل المثال لوعلم أَنّ زيداً قد سرق مال عمرو و لكن لمتنهض البيّنة على ثبوت 
كونه سارقاً لايمكن له أن يحكم ببراءته لعلمه بكونه سارقاً, فلايكون جاداً نقاذاً في الحكم 
ببراء ته. هذا من ناحية؛ و من تاحية أخرى لايمكن له الحكم بقطع يده نظراً إلى أنْ ليس 
علمه حجّةٌ في المقام, فينسد إذاً باب الحكم عليه. 

و يلاحظ عليه: ما ذكرناه في الرد على دليله الثالث, إذكها يجب على القاضي أن يحكم 
بتنصيف الدرهم الباق بين المودع و الودعيئ, كذلك هب عليه أن يحكم ببراءته. و هذا كله 
واضمم. 

الرابع من أدلته: 

جملة ‏ من رواياتٍ قد استدلّ به القوم انتصاراً لما هو المشهور بينهم و تأتي بها هيهنا. و 
قبل الخوض في صلب الروايات ننبّه على شيء قد أشرنا إليه في التكتة الأولى من نكات 
مسألتنا هذه أيضا؛ و هو: ْ 

م يوجد في هذه المسألة نص يبي الحكم, بل جميع الروايات الي تمَسّك بها القوم ليس | 
من ياب الاستظهار. و هذا يظهر بالتأئل قبا سنتلوا عليك من الروايات. 


امي 


١4‏ مد ناه مق ا مواقا ج5321 فقة الولآية و الحكومة 7المجلد التالت 


الرواية الأولى 
«و عن على بن محمد عن محمد بن أحمد الحموديّ عن أبيه عن يونس عن 
الحسين بن خالدٍ عن أبى عبداللّه نه قال: سمعته يقول: الواجب على الإمام 
إذانظر إلى رجل يزني أو يشرب الخمر أن يقير عليه الحدّ و لايحتاج إلى بين 
مع نظره. لأنه 3 اللّه في خلقه؛ و إذا نظر إلى رجل يسرق فالواجب عليه 
أن يزجره و ينهاه و يمضي و يدعه. قلت: وكيف ذلك؟ قال: لأ الح إذاكان 
للّه فالواجب على الاإمام إقامته, و إذا كان للناس فهو للناس»١.‏ 
السند ضعيفٌ. بل هو في غاية الضعف, لمكان محمد بن أحمد الحموديٌ و أبيه الجهولين أ. 
و حسين بن خالدٍ و إن لابأس به عندنا و لكن قد ضمّفه بعضهم ', و كيف كان فالسند 
لايمكن الركون إليه. أما كيفيّة استدلالهم بها و ما لنا من الأنظار فيها فقد مضى في التعليق 
على نفس الرواية عند استشهادهم بها في المسألة الأولى المتقدّمة. فلانعيدها حذراً عن 
التطويل. 
و لكن نقول باختصار نام: 
ولا الرواية جعيقة سندا: 
و ثانيا: الرواية معرضٌ عنها عند الأصحاب. لها قد فصّلت بين حقوق اللّه -تعالى - 


و حقوق الناس. بيئا انّالمشهور و منهم صاحب الجواهرءيه نفسه ل يفرّقوا بين الحقوقين 


.١‏ راجع ‏ مع تغيير يسيرٍ . : «وسائ ل الشيعة» ج 8 ص لاق الحعديث ,75٠١4‏ «الكافي» ج ب 
ص 5117 العديث 6 و انظر: «التهذيب» ج ٠‏ ص ]؛ الحديث /ا16. «الإستبصار» ج 1 
ص 1١؟‏ الحديث 18. 

؟. قد تكلمنا فيها قبل صفحات و أشرنا إلى أَنّه لايبعد القول بتوثيقهاء و كيف كان فلايخق ما 
يا من جلالة القدر؛ فراجعه!. 

'. قد مضبى بعض الكلام فى حسين بن خالد أيضاً؛ فراجعه!. 
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في الحكم! 

و ثالثاً: انها معارضةٌ بغيرها من الصحاح. و قد أوردناها في النكتة الرابعة من نكات 
المبحث الثالث المتقدّمة. و فيها قد عد الامام السرقة من حقوق اللّه. بيها انّ الموجود فى 
روايتنا هذه عدّها من حقوق الناس. 

فتحصّل مما قلنا جميعاً ان الرواية سقيمةٌ سنداً. و معرضٌ عمنها عند الأصحابء و 
معارضة بغيرها من الصحاح.؛ فلايهوز الإعهاد عليها كا قد أومأنا إلى ذلك كلّه في التعليق 
عليها هناك -. 


الرواية الثانية 

ما رُوي من سيرة سيّدتنا الزهراء كل و أقواها و أقوال أميرالؤمنين ك9 في وقعة 
فدك. و قد تمسّك بها المرتضىطفه في الانتصار ', ثم أوردها صاحب الجواهرءايٌ نقلاً عنه 
فصي علها أيضا". 

و كيفيّة استد لاحم بها بجهولةٌ علينا. 

وكيف كأنت فيلاحظ عليها: أن لا ارتباط بين المرويّ من وقعة فدك و بين ما نحن فيه. 
نعم! لوكان تعيير الشيعة على أبى بكر مستنداً إلى عدم قضائه بما كان يعلم من كون فدك 
ملكاً لسيّدتنا الزهراء كل فلاذا يعمل بعلمه و قد طلب مها البيئنة على قوها. لكان 
للاستشهاد به وجةٌ. ولكن هذا التقرير ميرد فى كلماتهم ". فلايصم الاستشهاد به في المقام. 


١‏ . قال : «و كيف ين إطباق الإماميّة على وجوب الحكم بالعلم وهم ينكرون توقف بكر 
00 لفاطمة ...»؛ 0 «الإنتصار» ص /الث؛ المسألة ١/ا؟.‏ 
د ا ال ب 


00 لسعو اك ا قن لوقه الولاية والشكوعة /التسلنالثالت 


الرواية الثالئة 
«و عنه عن أبيه عن أبن أبيعمير عن عبدالرحمن بن الحجّاج قال: دل 
الحكم بن عتبة و سلمة بن كهيل على أبيجعفر طجة فسألاه عن شاهدٍ و 
ِين... - و ساق الحديث إلى أن قال _: ثم قال لتك إن علئَا طق كان قاعداً 
في مسجد الكوفة فر به عبداللّه بن قفل القيميّ و معه درع طلحة, فقال له 
علىطلية: هذه درع طلحة أخذت غلولاً يوم البصرة؛ فقال له عبداللّه بن 
قفل: اجعل بيني و بينك قاضيك الذي رضيته للمسلمين. فجعل بينه و بينه 
شريحا فقال على طيلة : : هذه درع طلحة أخذت غلولاً يوم البمعرة, ققال له 
شريم: هات على ما تقول بيّنةٌ فأتاه بالحمسن فشهد أنّها درع طلحة أخذت 
غلد ل يوم البصرة . فقال شريح: هذا شاهدٌ واحدٌ و لاأقضي بشهادة شاهدٍ 
حت يكون معه أخر؛ فعا قدي قسرد انا ادر طلكة أخلات علولا يرم 
البصرة, فقال شريم”: هذا ملوكٌ و لاأقضى يشهادة تملوك. قال: فغضب علي 
وقال: خذهاء فإنٌ هذا قضى جور ثلاث مرات. قال: فتحوّل شري و قال: 
لاأقضي بين اثنين حىٌٍ تخبرني من أين قضيت بجور ثلاث مرّات؟ فقال له: 
ويلك - أو ويحك! . إن لا أخبرتك أنّا درع طلحة أخذت غلولاً يوم 
البصرة فقلت: هات على ما تقول بين وقد قال رسول اللَميَيلةُ: حينا 
وُجد غلول أخذ بغير بيَندَء فة فقلت: رجل لميسمع الحديث. فهذه واحدة:؛ ثم# 
أتيتك بالحسن فشهد ققلت: هذا واحدٌ و لاأقضي بشهادة واحدٍ حي يكون 
معد آخر, و قد قضى رسول اللّهعَياة بشهادة واحد و يمين» فهذه ثنتان؛ ثم 


00-06 


الشجادات» 0 0, 
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أتيتك بقنبر قشهد أنّها درع طلحة أخذت غلولاً يوم البصرة فقلت: هذا 
تملوكٌ. وما بأسٌ بشهادة المملوك إذا كان عادلاً. ثم قال: ويلك أو ويحك! 
- إِنّ إمام المسلمين يؤمن من أمورهم على ما هو أعظم من هذا» '. 
السند صحيح, و هو من عوالىي الأسناد. و وجه الاستشهاد بها: إن شريحاًكان عالما بن 
أميرالمؤمنين طيةٍ قد منع الناس عن أخذ الغنيمة في يوم الجملء فعبداللّه بن قفل و إن كان 
ذايدٍ على درع طلحة و لكن لايترتّب على اليد هيهنا شيءٌ - لعلم القاضي بكونها غصريّاً 
-. فلِمَ طلب من أمير المؤمنين لي البيّنة على قوله؟. 
و لكن هذا الوجه قد غفل عنه القوم؛ و تمسكوا بما في مختتم ا حديث من قوله نه : «إِنّ 
إمام المسلمين يومّن من أمورهم على ما هو أعظم منه» '. 
قالوا: فلوكان إمام المسلمين .و لا فرق فيه بين الاإمام بالأصالة و بين من استخلف منه 
في أمر الزعامة -عا ما بأمر ليجب على الناس طاعته فيه. و لامعنى هذا إلاكون علمه حجّة 
فى جنيع امور وامنة باب التضاء: 
ويلاحظ عليه: أن لاخلاف فى حجّيّة قول الامام و فعله و علمه. و لافرق بين أحكامه 
الفقهيّة و أحكامه الراجعة إلى أمر امجتمح. لكنّ الكلام كلّه في حجَّيّة علمه في باب القضاء و 
جواز مشيه في هذا الياب عليه. فكنا انه لايكون الخبر الواحد حجّةٌ في الباب مع حجّيّته في 
غيره من الأبواب. فكذلك انّ حجّيّة علمه في هذا الباب يحتاج إلى دليل آخر غير حجّيّة 
العلم في الأيواب الأخر. 


5806 رأاجع: «وسائلالشيعة» ج لاص 7820 العديث لال «الكاني» ج لاص‎ .١ 
777 الحديث 51158 «التهذيب» ج 1 ص‎ ٠١49 ص‎ ٠ الحديث 5؛ و انظر: «الفقيه» ب‎ 
.191 ص‎ ٠١١ الحديث ؟81١, دججمار الأنوار» ع‎ 

3 وانظر: «امختلف الشيعة» ج همءص وذلرة تحت الدع ٠‏ ص 600. «جامع المدارك» ج 5 
ص ١5‏ «القضاء في الفقه الإسلامي» ‏ للمحقق العلامة السيّد الخائريّ ص 52١‏ 
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فما قلنا ظهر أن لادلالة في الرواية على حجّيّة علمه ليصدر الحكم على مقتضاه. 


الرواية الرأبعة 
ما روي من قضاء أميرالمؤمنين 2 حينا احتكم إليه اليموةُ في ما ادّعى عليه 
الأعرابي في ناقته. فضعرب أميرالمؤمنين 1 عنقه 1) كذّب البى  .١‏ 

و يلاحظ عليه: أن لاربط له بالمقام أيضاًء و قد مضى تفصيل الكلام في وجه 
استشهادهم به وما يرد عليهم فيه فى التعليق على نفس الرواية عند ذكرها في الخامس من 
أدلة صاحب الجواه رك في المسألة الأولى من مسائل البحث الحاضر؛ و لانعيده لثلا يطول 
الكلام بذكره ثانياًء قراجعه!. 

النكتة السادسة 

أشرنا في سرد الأقوال في النكتة الثالثة من النكات المتقدّمة إلى أنّ الختار في المسألة هو 
عدم حجّيّة علم القاضي. فلايجوز له أن يحكم معتمداً عليه. نعم! لاريب في أنّ علمه كاشفٌ 
له عن الواقع؛ و لكن فرق واضح بين أن يكون الشيء كاشفاء و بين أن يكون حجّة. إذ 
الكاشفيّة ذاتيةٌ للعلم. بيها أن الحجيّة ليست بذاتية له. يل الأمر في حجيّته و عدم حجيّته 
بيد الشارع, و قد فصّلنا الكلام في ذلك فى دراساتنا الأصوليّة. 

وكيف كان فليس العلم حجّة في المقام إلا إذا حصل من أحد الطرق الثلاثة: 

الاقرار؛ 

أو البيّنة؛ 

أو المين؛ 


الحديث 810“ «عوالي اللآلىء» ج 5 ص 318 الحديث .١5‏ 
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و لكل منها ما يخصّه من الموارد و تفصيل الكلام فيها يطلب من كتاب القضاء -. 

و تدلُ على الختار جملةٌ من الأدلّة تربو على خمسة. و قبل المنوض في بيائها نلفت نظر 
الباحث الكريم إلى ما أوردناه من قضايا أميرالمؤمنين في رجل طلب منهطيةٍ أن يطهّره من 
ذنب قارفه. و امرأةٍ طلبت منهطقُةٍ أيضاً أن يطهّرها من زى فعلته. إذ الظاهر من الحديثين 
و أشباهها الكثيرة حصول العلم لمطلية باتيانهها بالفجور, و لكن ما رتّب على علمه شيئاً 
حتٌٍ ظهرت منهما أربعة اقرارات به, فحينئذٍ قضى بإجراء الرجم عليهما. 

و سنفصّل الكلام في خلال الأدلة عن حصول العلم للقاضي باقرار أو اقرارين. أو 
شهادة ثلاثة عادلٍ تام العدالة بأنّ زيداً قد زنى, و لكن لايترئّب على علمه الحاصل من 
ذاك أو تلك شى »كما لريقرتّبٍ أميرالمؤمنين هة على علمه الحاصل من اقرارهما شيئاً. 

وكنكت كان غدل على الختار أدلَة؛ منها: 

الدليل الأوّل: 

وهو القسّك بالأصل. و تقريره: لاخلاف في حجِّيّة البيّنة والإقرار و الشهادة في باب 
القضاءء فالثلاثة أداة القاضى في ما يقوم به من القضاء بين المتخاصمين. ثم القضاء من مهام 
الأمور حيث يعود إلى دماء الناس و أعراضهم, فقتضى الأصل الاقتصار فيها على ما هو 
المتيقّن من الوسائط و الأدوات و عدم التجاوز عنه إلى غيره. كبا يجرى هذا الحكم بدلالة 
العقل في جميع الأبواب الفقهيّة '. 

الدليل الثاني: 

وهو المِسّك بأصالة البراءة. و تقريره: بعد وفاق المجميع على كون الثلائة حجّةٌ في المقام 

نشكٌ في أنه هل يكون علم القاضى أيضاً حجّة فيد؟ أم ليس بحجّة؟. فحينئذٍ تحكم أصالة 


.١‏ وعن صاحب الجواهركة: «بل لعل أضالة عدم ع آثار الحكم عليه يقتطضى عدمه»؛ 
راجع: تجواهر الكلام» ب اص إلى 


6" نبا حم الما لخدو مدخت افع ]كولارة والحكوعة /البعلن الثال 


البراءة بعدم حجِيّته. 

و بالنظر إلى طروٌ الشك إلى حجّتته أوَل وكون المقام بحريٌ لأصالة البراءة ثانياً تظهر 

تماميّة الدليل؛ و ذلك واضح. 
الدليل الثالث: 

و هو القسّك بما هو المقرّر بيهم من أنّ عدم البيان دليل على عدم الحجّيّة. و تقريره: انّ 
حصول العلم للقضاة في جريان التخاصات مما لاينكر, هذا من ناحية؛ و من ناحية أخرى 
قائه فخ الالموو التي كثرت حاجة الناس و ابتلائهم إليها. ثم لا دليل ‏ من آيةٍ أو رواية - 
يبيّنَ حكنه. و من المقرّر بينهم أن عدم البيان فى موارد الابتلاء دليلٌ على العدم؛ فنفس عدم 
البيان في ما نحن فيه يدل على عدم حجِيّة علم القاضي .١‏ 

الدكيل الرابع: ْ 

التقسّك بأصل التساع في إجراء الحدود. و تقريره: لاخلاف بين الأصحاب في أنّ مبنى 
الشارع في إجراء الحدود على جريان التسا لنلا يكثر في امجتمع إجراء الحدود. و إلى هذا 
تشير القاعدة المتّفقة عليها بينهم المسمأة بقاعدة: «ادرؤوا الحدود بالشبهات» ؟. و اشتهر بد 
الأعلام أن لارواية تدلّ علها بالصراحة بحيث تكون نضا عليها. ولكنّها وردت فيا رواه 


.١‏ قد اشتهر بين الفضلاء أنّ القاعدة القائلة بأَنّ «عدم البان ل مؤارة: تعمَّ بها البلوى دليل على 
عدم الحكم» من مبتكرات الي الآخوند إل في مبحث قصد الوجه و القييز من «الكفاية». 0 
لكن القاعدة نفسها وردت في كلام سيّدنا لمرتضىف؛ و قد عثرت عليه أخيراً. فائه ل فى رد 
قول جدّه لأمّه الناصر: دفعل الكبيرة حدث» قال: «فقد بِيّنَا أن ما : تعمّ بد البلوى و يتحرّر 
حدوثه لابدٌ من إيراد بيان حكنه مورداً يقطع العذر و يثليج الصدر... و لوكان فمل المعصية 

حدثاً في نفسه لوجب أن يرد ذلك وروداً يقطع العذر و يوجب العلم و يشقرك فيه الخخاصٌ و 
العام, كا وجب في أمثاله»: ؛ راجع: «المسائل الناصريّات» ص .١737‏ 

". فانظر: «المقنع» ص /ا4. «الحتلاف» ج 7ص 585 المسألة /ا. «المبسوط» ج 7 ص 11, 

(«اجواهر الفقه» ص :١٠١8‏ «السرائر» ج ؟ ص ,١175‏ «كشف الرموز» ج ١‏ ص ؟0817. 
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السكوني عن مولانا الصادق طَة '. و كيف كان فلاخلاف فى حجِّيّة القاعدة. 

ثم للقاعدة و جرياتها في ما نحن فيه مال واسمٌ. حيث لو شك في أن هل يجوز للقاضي 
أن يحكم على مقتضى علمه؟ أم لايجوز له ذلك؟, تحكم القاعدة بعدم الجواز؟. 

نعم! لاريب في حجّيّة الإقرار و الأمان و البيّنة في الباب» فليس للقاعدة أن تمنع عن 
جريان الثلاثة قى صدور الحكم, أمّا ما عداها فلها أن تمنع منه. 


2 


تكنة: 

و من الغريب ما ذكره الْحقّق صاحبالجواهر ع من أن القاعدة تجري قبل اثبات 
الحم أمّا بعد أثباته فلامجال لها؟. فإذن لايمكن القسكك بها فى مقام الشكٌَّ في حجّيّة علم 
القاضى. 

و يلاحظ عليه أن الشكٌ في حجّيّة علمه يستقرٌ قبل اثبات الحكم. و بعبارةٍ أخرى تام 
الكلام في أنه هل يجوز له أن يصدر الحكم بواسطته؟ أم لايجوز له ذلك؟؛ فليس الكلام في 
حجيّته بعد بوت الحكم. فإذاً يجوز القسّك بها فيا نحن فيه. 

الدليل الخامس: 

القسّك با روى من قوله وي في يحالس عديدة: 

دنا أقضى بينكم بالييّنات و الأهان».. 


01597 الحديث‎ 77٠١ راجع: «وسائل الشيعة» ج 14ص‎ .١ 

.١‏ وعن صاحب الرياض لة: «و ان حقوقه . مسبحانه . ميتيةٌ على الرخصة و المساعحة,. 
فلايناسبها القضاء بالعلم من دون بِيّنةَ»؛ راجع: «رياض المسائل» ج 06ص "5. 

"'. لم أهتد إلى موضعه فيه. 

. راجسع: «وسائلالشيعة» جج ا ص 559 الحديث 77171 «الكافي» ج لاص 8١5‏ 
الحديث ١؛‏ و انظر: «التبذيب» ج لاص 7556 الحعديث "؟, «مستدرك الومائل» ج يذ 
ص 755 الحديث .5١654‏ 


ل دده لمان مانم قن عن اعد ته فقهاالولاية و الحكومة 7المجلد التالف 


ودلالته على الختار تامّة 

حر يلاحظاعلن قول شاعنب]| ناهر ت:دأت المفان فيه اين حصرا تتا ١‏ : 
ان الظاهر منه كونه حقيقيّاً. و ذلك نظراً إلى دلالة لفظة «إمَاه عليه ت#حصر وسائط القضاء 
فى البّنات و الأمان؛ و لا خفاء في أن الشهادة أيضاً تعد من البيئنات. 

و يؤيّد الخنتار ما ذكره أصحاب الصحاح و السنن من العامة من قوله كيه في وقعة امرأٍ 
ذات بعل ثبت للنبئ من القرائن أنّها قد زنت و لكن ما تت دلالة البيئنات عليه. ققالءكية: 

«لوكنت راجا بغير بِينةٍ لرجمتها» ". 

و المستفاد منه دلالة علمه يوي على كوتها زانية و قيامه به. و لكن ما حكم على 
مقتضاه و ما رجمها. فالحديث و إن لمكن السك به كدليل في المقام ‏ اضعفه سئداً حيث 
ليرد في طرقنا ' و لكن يصمح أن يكون مؤيّدا لما اخترناه. 


سمي م لاخم ست مقا 


١‏ لم أعثر عليه: بل قال إل بعد أن نقل الحديث: «إلى غير ذلك من النصوص الظاهرة في حصر 
طريق الحكم بالمعنى المزيور بالبيّئة و البمين»؛ راجع: «جواهر الكلام» ج ص .65١‏ 

". الرواية وردت فى طرقهم بصور متعدّدة؛ منها: ما في المتن؛ راجع: «مند أحمد» بع ١ص‏ 75, 
«المعجم الكبير» جٍ ٠ص‏ 08ك, « كتز العبال» الرقم :5: 

ومنها: «لو كلت راحما أحداً بغير بِيّنةِ رجمتها»؛ رأجع: «سنن ابنماجة» الرقم 5009, «مسند 
الحميدي» الرقم 604 فت الباري» ج ١1‏ ص 75591 

ومنها: «لو كنت راجماً ل هذه»؛ راجع: «صحيمح البخارئٌ» ج 8 
ص 3١17‏ «مسئد أحمد» اج ١ص‏ 17516, «مغن سعيد بن منصور» المرقم 18718؛ 

ومنها: «لو كنت راجماً عن غير بِيّئةِ لرجمتها»؛ را جع: «المعجم الكبير» ج ٠ص‏ 508 

و في «عوالي اللآلىء»: «و روي عن النبى 4072 مال فى قضية الملاعنةب أو كنت راجماً من غير بِيّنٍ 
لرجمتها» راجع: اللصدرج 7ص ١8‏ الحديث 165. 
ا ا «الى ليث يثبت صحته في طرقنا»: راجع: «جواهر الكلام» ج 2 
ال 
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فتحصّل نما قلنا جميعاً أن ليس علم القاضى حجّةٌ في مقام القضاء. و الحمد للّه ربٌ 
العالمين. 


سشيفنا 


1 


فل وز لول الفقية ان يعتسة 


المبحث السادس 
هل يجوز ولي الفقيه أن يعيّن أحداً للقضاء بين صنفي خاصٌ من الناس؟ 

ذكرنا في صدر المبحث أن من وظائف الفقيه الول هي المشارفة على كيفيّة إجراء ما 
للشرع من الأحكام بين الناس. و ذلك لايتء إلا بنصب طلائفةٍ من العلباء العدول للقيام 
بنصب القضاء, و لايخق ما لهذا المنصب من الدور اهام في إنجاز مقاصد الشر بعة الغرّاء. 

ثم لنا أن تتساءل: هل للحكم ‏ طلباً للقيام بهذه الوظيفة على أحسن ما يكون أن يعين 
أحداً للقضاء بين طائفةٍ خاصّة من الناس؟ كالقضاء بين المُضاة, أو بين العسكريّين. أو بين 
الروحانيّين؟. 


و الجواب عن هذا السؤال يأق في خلال مسألة: 


1" مك توي و ا او و م أفقة الريكة بن العكرعة / لحل الثالك 


مسألة 
في إشارةٍ إجماليّةٍ إلى أقسام القضاة 
المتصدّي لمنصب القضاء ينقسم إلى أقسام. إليك تفصيلها: 
الأول من أقسام القضاة ما ستى في لسان الفقهاء ب : قاضي التحكيم. و المراد منه 
يكل من امتخاصمين ربجلا لحصم الخلاف من ابي قال ايسان وتفال د وطوة 
خِفْمٌ سِمَاقَ ينبا فَالْعتُوَا حَكناً ين أَهْلِهِ وَحَكَناً م أَهْلها إن يُرِيدَا احا يوك آلَّهُ 
بيني » ا لاخصوصية في ما وقع من الخلاف بين الزوجين. فيجوز لفيرهها 
من المتخاصمين أيضا أن يبعثا حكئين ليقضيا بينهما. 
وهمهنا نكاث: 
النكتة الأولى 
لا تعبّد فى هذه المسألة بل لاتعبّد في باب القضاء أصلاً. بل العقل يستقلٌ باحكم بحسن 
اختيار المتخاصمين من يحكم بينهيا. فالكرية الت أشرنا إليها ترشد إلى ما يحكم به العقل 
النكتة الثانية 
قد شاعت في عصرنا حالس استشاريّة لرفع الخلاف بين المتنازعين. و ,يقال ها: بجلس 
رفح الخلاف و التنازع, و تلك الجالس هي نفس ما نسمّيه في الفسقه سقاضى التحكم. 
فللمبحث مرة عمليّةٌ أيضا تظهر فيا يرجع إلى هذه امجالس. 
التكتة الثالثة 
لاخلاف في اشتراط احراز قوّة الاستنباط في القاضي. كما أنه لاخلاف فى اشتراط 
حلول ملكة العدالة فيه. فلانفوذ لمكه إِلَّا إذا تكاملت فيه شروط يعد الاجتهاد و العدالة 


3 كريمة 6” النسا». 


ال سس ساس ل م 
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من أهتها. قال سبحانه و تعالى : 
< يا دَاوٌدُإِنَا جَعَلنَاكَ خَلِتَُ في الأض فَاحْكُمْ بَيْنَ آلنّاسِ يلمي » ١‏ 

فلاحكم إِلَّا لنليفة اللّه فى الأرض. و قد بسطنا الكلام في صدر الرسالة في اشتراطها 
فيه. و بذلك يظهر أن لا نفوذ لما يحكم به قاضي التحكيم, لعدم توفّر الإجتهاد فيه. 

فلامؤيّد و لامتدّت لحكنه. بل عليه اصلاح ذات البين فقط. 

النكتة الرابعة 

قلنا أنه لا متبّت لأحكام قاضي التحكير, هذا حكمٌ أَوَّلي في المسألة. أمَا لواشترط 
المتخاصمين عند التحاكم إليه أن يقبلا ما حكم به قهل يمضي هذا الشرط؟ و هل يجب 
عليهما أن يقبلا منه و لولم يرضا به أو ميرض أحدهما به؟؛ 

الظاهر جواز هذا الشرط و كونه ممضيّا. لدلالة عمومات باب وجوب الوفاء بالشروط 
عليد. كقرا يفا : 


«المؤمئنون عند شروطهم» '؛ 


ما قلنا ظهر أَنْ ليس للدولة أن تحكم بنفوذ أحكام مجالس رفع الخلاف إلا من باب 
العناوين الثانويّة. حيث لاخفاء في حاجة الناس إلى من يقوم بأمر القضاء في ما يحدث 


.١‏ كريمة 1؟ صن. 

ب" راجع: «التبديب» ج لاص ١/"7الحعديث‏ 15, «وسائل الشيعة» ج ١‏ ص كلا 
الحديث 57١8١‏ «مستدرك الوسائل» ج ١1‏ ص ١١١‏ الحديث ١160455‏ منهج الحى» 
ص ١4غ.‏ 

؟. كرممة ١‏ المائدة. 
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بينهم من الخلافات و الغزاعات. فلو لم يكن هناك فقيه يك للقيام بهذه المهمّة فلها أن يحكم 
بنفوذ أحكام تلك الجالس, و ذلك لنلا يقع الجتمع في الهرج و الإضطراب. 
الثاني: القاضي المتعارف. و المراد منه ما يطلق عليه هذا العنوان بإطلاقه. و 
تشترط فيه أمورٌ كاحراز مرتبة الإجتهاد. و كحلول ملكة العدالة فيه. و كتوكّر العقل و 
الدرأية عنده و ما إليها من الشروط الْتى قد فصّل الكلام فها الفقهاء في كتاب القضاء '. 
وههنا نكات أيضا: ْ 
النكتة الأولى 
لاخلاف في أن مرتبة القضاء و الحكم ثابتةٌ للفقيه العدل الإماميّ. فحكمه نافذٌ على 
الناس في زمن الغيبة وعئد فقد الدولة الاسلاميّة.كما يحرم على الناس رد ما حكم به. أما لو 
تست الدولة الإسلاميّة فليس منصب القضاء لأحد إلا لمن عيّنته له كما قال أمير 
المؤمنين ع في رسالته التى كتبها للأشتر: 
وو اختز لحك بين النانين أفضل رعيتك» '. 
فعلى الدولة أن تختار قاضياً للحكم بين الناس. 
النكتة التانية 
أضف إلى ذلك انّ العقل يستقل بالحكم يأنّ قيام جميع الفقهاء بأمر القضاء يؤدّي إلى 
ظهور الحرج و اللإضطراب في الجتمع. فعلى الدولة أن يعيّن القضاة ليتولّوا هذه المهمّة. 
و ذلك إِمّا بتعيينهم من قبل الولى بغير واسطةء 


.١‏ راجع: حرير الأحكام» الطبعة الحجرية دج ؟ا ص 1714, «جمع المفائدة» جَ 1 ص /7ق, 
«فقه الصادق» ج 0؟ ص ,١١‏ «القضاء في الفقه الإسلاميّ» ‏ للمحقق العلامة السيّد 
الجائريٌ ص .4١‏ 

'. واجع: «نهج البلاغة» الكتاب 05 ص 557, «شرح أبن أب الحديد» عليه ج اا ع 08: و 
انظر: «وسائل الشيعة» ج /الاص ١65‏ الحديث 5918١‏ 


كتاب الحدود والتعزيرات / المبحث السادس اا 


و إمًا يوساطة القرّة القضائيّة؛ 
و الثاني هو الطريق المعتاد في عصيرنا فى جميع الدول و الحكومات. 
الثالث: القاضى المنصوب. و المراد منه من نصبه الحكم للقيام بهذه المهمّة بين 
الناس و لو لميكن فقيهاً عادلاً. بل لايشترط فيه ما يُشترط في القاضى المتعارف من 
الشرائط. و ههنا أيضاً نكتٌ: 
النكتة الأولى 
أشرنا في النكتة الأولى المتقدّمة إلى أنّ حكم القاضي المتعارف نافذٌ على جميع الناس 
حي على الفقهاء وأصحاب الاجتهاد, و يدل عليه ما ورد في روايات الباب. كقول مولانا 
الصادق طة في مقبولة ابن حنظلة التي فصّلنا الكلام حوها في ما مضى من هذه الرسالة - 
حيث قال: 
«... فليرضوا به حكاً فإنّ قد جعلته عليكم حاكبأ .١‏ 
أمَا القاضى المنصوب قلانفوذ لحكده أوَلاً و بالأصالة, بل نفوذ قوله تابعٌ لنصبه من قبل 
الفقيه الولٌ. فها انّ طاعة الوليّ واجبةٌ على الناس. يجب عليهم أن يقبلوا قول القاضي 


النكمة الثانية 


القول بوجوب نصب القضاة على الفقيه الول يُعدٌ من الضرورات الجماعيّة, إذ لاريب 
في أنّ الناس بحاجة ماسّة إلى ا محاكم و السلطات القضائية, هذا من ناحية؛ و من ناحيةٍ 
أخرى لميوجد في الجتمع عددٌ من الفقهاء العدول ليقوموا بهذه المهمّة بالأصالة, بل عدد 
الفقهاء العدول قليلٌ في جميع الأعصار_كثّرهم اللّه تعالى بلطفه العميم _؛ فعلى الحكم أن 


6 ]الحديث‎ ١ و انظر: نفس المصدر ج 7ص‎ .٠ راجع: «الكاني» ج ١ص 7 الحديث‎ ١ 
779815 الحعديث‎ ١١16 الحديث 05 «وسائل الشيعة» ج لالا ص‎ +٠١ «التهذيب» ج اص‎ 


3 اكساه كةو نت ممنت عام جات اي ددم ققد النلأنة والحكوفة 7المجلد التالى 


يعين طائفة من الناس لاحراز هذا المنصب في امجتمع. 
النكتة الثالثة 
وبما قلنا ظهر أن ثبوت الولاية للقاضي المنصوب ليس إلا من باب العناوين الثانويّة, أمَا 
أوَلا و بالذات فلاولاية له؛ فلا نفو لحكنه. 
النكتة الرابعة 
و حيث لانفوذ لحكله بالأصالة فيجوز لمن نصبه أن ينقضه. و لذلك قد شاع في هذا 
العصر وجود بحككة النقض و ممكة الاستيناف. سي د لايقبلوا 
ما حكم به القاضى المنصوب. كما لحمكة النقض أن تنقض حككه و ذلك لما ها من الولاية 
على القضاء و الحاكم من قبل الفقيه الولل. 
و جميع ذلك يرجع إلى أن لا ولاية له باللأصالة. 
النكتة الخامسة 
جميع ما ذكرنا في هذا القسم من القضاة يُستفاد من سيرة أميرالمؤمنين جا فانّه كان 
ينصب لاحراز هذا المنصب في بعض الأحيان من لا علم له و لا عدالة له. كشري القاضى؛ 
بل من ل نصيب ل من طهارة املد كزيا بن أيه لذي جصله حا عل أرض الس 
فكان قاضياً بينهم '. 
و لكنّه لد حينا نصب شريحاً للقضاء نصّ على أن لانفوذ للمكده إلا بعد أن أمضاء طلئلاٍ 
وقرّر عليه. و هناك روايتان تدلان على ما ذكرناه, ونصّهما: 


0 ا أرض فأرس »؛ راجع: يه 0 
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الرواية الأولى 
دو إِيّاكَ أن تنفذ قضيدٌ فى قصاص أو حدٌ من حدود اللّه أوحقٌ من حقوق 
يي الصا صر 
المسلمين حىٍّ تعرض ذلك عل إن شاء اللّه»١.‏ 


الرواية الثانية 
«ذًا ول أمعرا مؤمنينط شريحاً القضاء اشترط عليه أن لاينفذ القضاء 
حت يعرضه عليه» '. 

و دلالتهما على المقصود تامة. فكا نظي يرى حاجة المجتمع إلى القاضى المنصوب أوَّلاًء 
ثم ينصب طائفةٌ من الناس للقيام بهذا المنصب ثانياً؛ ثم#كان ط3 _مهما أمكن ‏ يؤكّد على 
أن لانفوذ لقضائهم. بل ليست هم ولايةٌ على الناس إِلَآ من قبل ولايتهطك, فلائفوذ 
لأحكامهم إلا بعد أن أمضاها و قرّر علبها. 

النكتة السادسة 

و في ختام هذا المبحث يعجبنى أن أذكر ما أتى به صاحب الجواهر في هذا المقام, فانٌ 

عبارته مع وجازتها تحتوي على جميع ما أشرنا إليه. انهم بعد ان نقل قول اللحقق مه : 
«إذا اقتضت المصلحة تولية من لميستكمل الشرائط انعقدت ولايته مراعاة 
للمصلحة في نظر الإمام .كا اتّفق لبعض القضاة في زمان عل أطي » "؛ 


7760 الحديث 75318 «التهبذيب» ج 7 ص‎ 1١١ راجع: «وسائلالشيعة» ج لا ص‎ .١ 
.١ الحديث‎ 

. رأجسسع: «الكافى» ج لاص ل١:‏ الحديث ", «التهذيب» يج 15ص 7١9‏ الحديث 5. 
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قال: 
«و هو شري المعلوم اتتفاء بعض الشرائط فيد»١.‏ 
ثم تسَك يه بالروايتين اللّتين أشرنا إليهماء ثم قال: 
«... و بالجملة يمكن القطع من مذهبنا يعدم اتعقاد القضاء لفاقد الشرائط. 
كالعلم و نحوه على وجِدٍ يلحقه حكم القضاء الصحيح... و إطلاق اسم 
القاضي عليه لايقتضي صحّة قضائه لا ظاهراً و لا واقعاً؛ كيا هو واضح» '. 
هذا. ثم لا خفاء في حسن نصب بعض القضاة للتحاكم بين صن خاصٌُ من الناس, 
كالعسكريّين أو الروحانتين فيجوز للحكم أن ينصبهم للقيام بهذه المهمّة. 
و حكمٌُما حكم به قد مضى فى نكات المبحث,. فلا حاجة إلى إعادته. 


ا 2 اد 


.١‏ راجع: «جواهر الكلام» ج + ص لكا. 
3 راجع: نفس المصدر و المجلد ص حرام 


المبحث السايع 
هل يجوز للحكومة أن تستعمل رجال الأمن و الاستخيارات؟ 
ذكرنا ان من وظائف الفقيه الول هو الارتشاف على أعبال الدوائر الحكوميّة و النظارة 
على سن قيامها بها كبا انّ من وظائف الحكم أن تراقب أعمال الناس على وج سنذكره 
صيانة للمجتمع من الفساد و للحكم من الاضمحلال. 
و الآن لنا أن نتساءل: هل يجوز للدولة -عملاً بهذه الوظيفة أن تستعمل رجال الأمن 
و الاستخبارات ليكونوا عيوناً لها ناظراتٍ على أعبال الناس؟. و نأتي بتفصيل الجواب من 
خلال نكات: 
النكتة الأولى 
لاخلاف في حرمة التجسّس فى أعمال الناس و ما يرتبط بهم من الآراء و الاقتراحات و 
الأفكار. وقد أكّد على حرمته في بعض روايات الباب حي عدّه المعصوم مضاهياً للكفر أو 
مشرفاً عليه؛ كا و قد ذكر في بعضها انّ من هتك سقر الناس بالتجسّس في أعبالهم متك 
ستره و لو فى جوف بيته. 
النكتة الثانية 
عقد الشيخ الكلينيكلة في الكافى ياباً أسماه: «باب من طلب عثرات ال مؤمنين و 


ف دا عدا ومن مشا اشف ف اناه ود فق الوالذنة و الستكرية //المعلة لالت 


عوراتهم» '. و ذكر فيه سبع رواياتٍ كلّها صحاحٌُ سنداً. و كلها نشترك فى إفادة معنيين: 
الأوّل: التاكيد البالغ على حرمة التجتس فى أمر الغير؛ 
الثاني: الإإشارة إلى أن له أثرأوضعيّا. و هو هتتك ستر من هنك ستر الناس. و نأتي هيهنا 


بروابتين من روايات الباب؛ و هما: 


الرواية الأولى 
«محمّدين يحيى عن أحمد بن محمّد بن عيى عن محمّد بن سنان عن إبراهيم 
و الفضل ابني يزيد الأشعريّ عن عبداللّه بن بكير عن زرارة عن أبي جعفر و 
أبي عبد الله يه فالا: أقرب ما يكون العبد إلى الكفر أن يواخي الرجل على 
الدين فيحصى عليه عثراته و زلاته ليعنّفه بها يوما مّا»؟. 
السند صحيمحٌ. و الرواية مرويّة تار عن مولانا أبي جعفر الباقر. و تارة أخرى عن 
مولانا أبي عبد الله الصادق طْييك , و دلالتها على شدّة حرمتها تامَةٌ غير محتاجة إلى بيان. 


الرواية الثانية 
«محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن علي بن التعمان عن إسحاق بن عمّار 
قال: سمعت أباعبداللّه ليه .يقول: قال رسول اللَهوَويةٌ: يا معشر من أسلم 
بلسانه و لم يخلص الاإيمان إلى قلبه. لاتذمّوا المسلمين و لاتتبعوأ عوراتهم. 
فإنّه من تتتتع عوراتهم تتبّع الله عورته. و من تتبّع الله تعالى - عورته 


.50:* راجع: «الكانى» جج “ص‎ .١ 
10 وانظر: «وسائل الشيعة» ج ؟؟١ ص‎ ١ ص 0 الحديث‎ ١ رأجع: «الكاني» ج‎ 06 
.588 الحديث 6555» ديار الانوار» ج * لاص‎ 
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يفضحه و لو في بيته» '. 

السند صحيح. أو موق على كلام في إسحاق بن عبار ' -: و دلالتها على كون 
التجتس على حدٌ الكفر واضحةٌ. و قد عبر عند يلل بقوله: «... من أسلم بلسانه و 
لرعخلص الاإيمان إلى قلبه». 

تم أشارعة إلى أنّ له أثراًوضعيَا وهو: ان «من تع عوراتهم تتبّع اللّه عورته». فن 
يتجسّس عن مذاء الناس ليفتضحهم بها سيفتضحه الله تعالى - بدلا منه. 

و نظائرهما كثيرة, و فما ذكرناه كفاية. 

النكصة التالثة 

قد أشرنا إلى حرمة التجسّس في أعمال الناس و التنقيب عن أخبارهم, و لكنّ العقل و 
النقل قد تطابقا على استثناء موارد من هذا الحكم. فليس البحث عن أعرالهم و أخبارهم في 
هذه الموارد قبيحاً فلاحرمة فنها. 

والحاكم الوحيد في الموارد هي قاعدة الأهمٌ والمهمّ؛ فالمهمٌ عدم جواز التنقيب عن يحال 
الناس الشخصي. و لكن الأهمٌ حفظ الجتمع عا يضادّه و يضر بأمنه. و كذلك حفظ الدولة 
عبًا هدّدها و يجعلها في معرض الدثور و الإضمحلال. فكلّ موردٍ يكون مصداقاً للأهمّ 
بحكم العقل بجواز التجسس فيه كا يؤيّده النقل قيه. 

ومن تلك الموارد: جواز فحص الوالد عبا برجع إلى مخالطة أبنائه و معاشرتهم: فله بل 
يجب عليه أن يرقبهم ليحفظهم عبّا يضادً صلاحهم في حياتهم الدنيويّة و سدادهم في 


"07/6 وانظر: «وسائلالشيعة» ج ؟لاص‎ ١١ رأجع: «الكاني» ج “ص :هلاالحديث‎ ,١ 
.120 المحديث 157957, «بحار الانوار» ج الاص 205, «اللاختصاص» ص‎ 

؟. قال الشّينيلة : «إسحاق بن عبار الساباطيّ. له أصل و كان فطحيّا. إلا انه ثقةُ و أصله معتمد 
عليه»؛ ؛ راجع : «الفهرست» ص 5” الرقم ؟0؛ و انظر: «معجم رجال الحديث» ج 7اص 0 
الرقم ١١61/‏ - 1130. 
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حياتهم الأخرويّة؛ و لافرق في ذلك بين الأبناء الذكور و الإناث. 

وعليه أن يرقب زوجته أيضاً. و ذلك بحكم العقل و النقل. 

ومن تلك الموارد أيضاً جميع الأعمال الى يكون التجدتّس لازماً طاء كالزواج, فن يريد 
أن يزوّج ابنه امرأةً و كذلك في زواج بنته ‏ فعليه أن يتفخص عن زوجة ابنه و بعل بنته لئلا 
يكون مسيرهما إلى الفراق. 

وكذلك في العامل و الموظف والمأمور, فانٌ الآمر و ربّ العمل و الناظر يجب عليهم أن 
ينظروا في أعماهم ليقوموا بوظائفهم على أحسن ما يكون. 

و تلك الموارد كثيرة. و أهمّها نظارة الفقيه الول على جميع شؤون الحكم و الدوائر 
الحكوميّة وأعضائها. وكذلك إشراف الحكم على آحاد الناس لثلا يفسد أمر الحكم و يؤول 
النظام إلى الاضمحلال. 

و هذا كلّه واضمٌ عند العقل بحيث لايحتاج إلى مزيدٍ من البيان. 

النكعة الرابعة 

والنقل يؤيّد حكم العقل بجواز التجسّس والتفحّص في تلك الموارد بل بوجوبهيا -.و 

هناك جملة من الروايات تدلّ عليه و لنأت بقسطٍ متها: 


الرواية الأولى 
ماكتبه أميرالمؤمنين ايد لمالك الأشتر لا ولاه على مصعر. و من جملة كلام له يف فيه: 
«و لين أبعد رعييتك منك و أشنأهم عندك أطليهم معايب الناس, فإن في 
الناس عيوباً الواللي أحقّ من سترهاء فلاتكشفنٌ عا غاب عنك منها فإمًا 
عليك تطهير ما ظهر لك و اللّه يحكم على ما غاب عتك. فاستر العورة ما 
استلفت يشتر الله عت ك عا تحر ستو من ركف ميك فإن اساي 
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غاسٌ و إن تشيّه بالناصحين  ..._‏ ثم انظر في أمور عبالك فاستعملهم 
اختباراً و لاتوهّم محاباءٌ م تفقّد أعالهم و ابعث العيون من أهل الصدق و 
الوفاء علمهم. فإن 0 فى السرّ لأمورهم حدودة لمم على استعيال 
الأمانة والرفق بالرعيّة» '. 
و في كلامه ياد هذا أمورٌ: 
الأوّل: قوله ع2 : «وليكن أبعد...» يدل على قبح التفحّص عن عورات الناس؛ 
الثاني: قوله عه : «ثم انظر في أمور عالك» يدل على وجوب مراقبتهم ليقوموا بما يجب 
عليهم من الوظائف على ما هو اللائق بهم 
الثالث: قولهطكة: «ثم” تفقّد أعمالهم و ابعث العيون» يدل على وجوب استعمال رجال 
الأمن على القائد, لأنّهم عيونه و آذانه. فيعينونه في حفظ الجتمع و النظام عبا يضادّهما؛ 
الرابع: قولهطيق: «من أهل الصدق و الوفاء» يدل على ما هو من قبيل الشرط في رجال 
الاستخبارات. و هوكونهم صادقين في أعياهم غير خائنين فيها. 
وكيف كان فدلالة هذه الرسالة على المقصود واضحة. 


الرواية الثانية 

ا : «بلغنى» فيا كتبه إلى عثآن بن حنيفي وأى غنوس الاشفرث * و شري 
القاضي + وعبدالله بن عبّاسٍ * وغبرهم !| اللفظة ننه فس إل أن عيرةة قد كارو عا 
١‏ 0 نج 0 الكتاب ا :471١‏ «شرح ابن أب الحديد» عليه ج لاص 85 و 
5 ا ا الكتاب ل 
؟. راجع: نفس المصدر, الكتاب 8١‏ اص 4017. 
03 راجع: نفس المصدرء الكتاب ٠ص‏ 0 
6. رأجع: نفس المصدرء الكتاب خاص 30/0 
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وقع على أيدى حكامه و قضاته. 
ويدل على أنّ تلك الأخبار كانت واصلة إليه من ناحية رجال الأمن. لا من ناحية 
الؤّشاة القامين قوله طك فى الرسالة المشار إليها المالكية: 
«و ليكن أبعد رعيّتك منك و أشنأهم عندك أطلبهم لمعائب الناس. ... فانّ 
الساعي غاش و إن تشبّه بالتناصحين»؛ 
فاكانطية يقبل القول مّن كان يأمر بإبعاده و ينصّ على كونه غاشياً. وهذا واضح. 
نفك 


الكتاب 74ص .1١9‏ 


فى حد التعزير وامكان 


تبديله بتعزير اخر 


المبحث الثامن 
في حدّ التعزير و امكان تبديله بتعزير آخر 
هناك مسألتان في باب التعزير يجب علينا الالتفات إلمبما لما شما من الدور في أبحاث 
التعزير الحكوميّة, و هما: 
الأولى: ما هو ححد التعزير؟؛ 
و الثانية: هل يجوز تبديل التعزير بأمر آخر كأن يبدّل الحاكم الجلد بالعقوبة الماليّة؟. 
فقي المبحث مساألتأن. 1 


لوف ...0600.00 00000......60.60... فقه الولاية والحكومة / المجلّد الثالك 


المسألة الأولى 
ماهو حدّ التعزير؟ 
الفرق بين الحدّ و التعزير: أنّ الأوّل قد نص الشارع على كمّيّة العقوبة فيه. فحدٌ الزنا - 
أعاذنا الله من جميع المعاصي : مأة جلدة كبا عيّنه الشارح؛ أمّا الشاني فهو مسن باب 
التأديب. و ليس للعقوية فيه عددٌُ معيّنُ, بل الكنيّة فيه تابعة للموارد. 
ثم هناك خلافٌ عظي بين الفقهاء في كمّيّة التعزير في موارده و المسألة هذه قد عقدناها 
للتحقيق حول هذه المشكلة الفقهيّة الى كثرت فيه الأقوال -كما سنشير إليها -. 
و في المسألة نكاث: ْ 
النكتة الأولى 
في المسألة أقوال كثيرة بلغت إلى عشرة أقوال: 
فنهم من قال: حدّ التعزير إلى عشرة أسواط؛ 


و منهم من قال: إلى أقل منها؛ 
و منهم من قال: إلى أربعة أسواط؛ 
و منهم من قال: من العشرة إلى العشربن؛ 


وهناك أقوال أخر يطول الكلام بذكرها'. 


.١‏ إليك نصوص بعض الأعلام في هذا المضار : قال مفيد الصناعة الفقهية 9: 8 .. تعز يرأ و تأديباً 
عرق عشرة أسواط إلى تسعةٍ و تسعين سوطاً بحسب ما يراه الحاكم»؛ راجمع: «الممنعة» ص 
ىم وقال الحلب ىك : «... فيعزّرا بحسب ما يراه ولىّ التأديب من عشرة أسواط إلى تسعة و 
تسعين سوطأ»؛ راجع: «الكافي في الفقه» ص 17 غ. و قال ابن زهرة 44 : ... أن التعزير ... على 
حسب ما يراه ولى'الأمر من عشرة ا سواط إلى تسعةٍ و تسعين سوطأه: راجع : «غنية النزوع» 
ص 276؛ وانظر أيضاً : «جامع النلاف و الوفاق» ص 059: «مختلف الشيعة» جع 4 ص .١,1‏ 
(ا مجمع الفائدة و اليرهان» ج ١١‏ ص .١98/‏ 
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النكتة الثانية 
الظاهر انّ هذا الخلاف الهائل مستندٌ إلى مالروايات الياب من الخلاف في الحكم. فكل 
رواية يشير إلى تعزير ريما يخالف ما أشار إليه غيره من الروايات. و لناوجةٌ ريّما نتمكّن به 
من الجمع بين الروايات. و سنتكلّم عنه بعد أن نذكر جملة من تلك الروايات لنرى ما فيها 
من الخلاف الهائل. 
النكمة الثالئة 
أكونا اك عام زوايات الات تن العلات نو هذه النكه ععدناها لأن تدك فهايتها 
من تلك الروايات. فمنها: 


الرواية الأولى 
«محمّد بن الحسن بإسناده عن يونس عن إسحاق بن عار قال: سألت 
أباإبراهيم طق عن التعزير كم هو؟ قال: بضعة عشر سوطأً ما بين العشرة 
إلى العشر ين»'. 
السند مونّقٌ على كلام لهم في إسحاق بن عثار. و لايبعد الذهاب إلى كونه صحيحا. و 
دلالتها على جواز التعدّي عن العشرة إلى العشرين و عدم جواز التعدى عن العشسرين 


. 
واضحة. 


الرواية الثانية 
«محمّد ين عليّ بن الحسين قال: قال رسول اللّهيَيبٌْ: لايحل لو الى يو من باللّه 


.١‏ راجع: «وسائ لالشيعة» ج 58 ص #9714 الحديث 0٠١١‏ «التهدذيب» ج ٠١‏ ص 114:و 
انظر: «الكافي» ع لاص 51١‏ الحديث .١‏ 


ضف احم اودع لاوا لالم ءاد افقه الولاية والحكومة /المجلد الغالك 


واليوم الآخر أن يجلد أكثر من عشرة أسواط إلا في حد» '. 
الرواية من جازمات الصدوقطِيهُ, و الختاركونها صحاحاً. ولا دلالةٌ تامّدٌ على عدم 


جواز التعدّي عن عشرة أسواط. 


الرواية الثائثة 
«و فى العلل عن محمد بن الحسسن عن الصفّار عن العبّاس بن معروفٍ عن 
على بن مهزيار عن محمّد بن يحيى عن حماد بن عهان عن أبي عبد الله كه 
قال: قلت: كم التعزير؟ فقال: دون الحد. قال: قلت: دون ثمانين؟ قال: لا و 
لكن دون أربعين: فائها حدٌ المملوك»؟. 
السند صحيحٌ» بل هو من عوالى الأسناد. دلالة صدرها على أنّ حدٌ التعزير دون 
الأربعين واضحة: ثم لذيلها دلالةٌ أخرى سنعود إليها فى النكتة السادسة؛ فانتظر. 


الرواية الرايعة 
«محمّد بن يعقوب عن علي بن محمّد بن بندار عن إيراهيم بن إسحاق الأحمر 
عن عبداللّه بن حمادٍ عن المفضّل بن عمر عن أبي عبداللَّه ك3 في رجل أتى 
امرأته وهو صا و هي صائةٌ فقال: إن استكرهها فعليه كقّارتان» و إن 
كانت طاوعته فعليه كفارةٌ و عليها كقارةٌ و إن كان أكرهها فعليه ضرب 


.١‏ راجع: «وسائل الشيعة» م 4 ص 70726 الديث "0 «الفسقيه» ج 4 ص "الا 
الحديث *4117. 

؟. راجع: «وسائلالشيعة» ج 8؟ ص 775 الحديث لاء ٠‏ 58, «علل الشرائع» ج ؟ ص 678 
اللحديث ؛؛ و اننسظر: «الكافي» ج لاص ١5؟‏ الحعديث 5. «التهذيب» ج ٠١‏ ص ؟1 
الحديث .١1١‏ 


كتاب الحدود والتعزيرات / المبحث الثامن 001001 ااا 


خمسين سوطأً نصف الحدٌ. و إن كان طاوعته ضعرب خخمسة و عشرين سوطا 
وطعربت خمسة و عشرين سوطأ»'. 
السند صحيحٌ و لا كلام فيه. و فيها دلالةٌ على أنّ تعزير من أتى امرأته و هما صائمان 
نصف حمدٌ الزناء وهو خمسين سوطا. 
و هذه الروايات كثيرة و قد ذكر مئها صاحب الوسائل يله في أبواب الحدودو 
التعزيرات من كتابه ما يربوا على مأة رواية؛ و فها ذكرناه كفايةٌ للإشارة إلى ما وقع بيئها من 


الخلاف. 
النكتة الرابعة 
مختار بعضهم في هذا المذلاف القول بالتخيير بين الأقل و الأكثر و هو تسعة و تسعين 
سوط > 


ومختار بعضهم فيه اختيار المنصوص به تي كل موردٍ من موارد وجوب التعزير؛ 

وهم فيه أقوالٌ أخر. و مبنى الكل على أنّ لتلك الحدود خصوصيّة لايمكن التعدّى عنها. 

واختلاف الروايات في تعيين التعزير في موردٍ واحدٍ يشير إلى أن لا خصوصيّة فيها. و 
لنكتف بذكر روايتين تشيران إلى حدّ التعزير في مورد واحد. و هو اتيان الرجل امرأته و 
هي حائض. وهما: 


الرواية الأولى 
«محمد بن يعقوب عن على بن إيراهم عن أبيه عن محمد بن ججعفر عن 


الحديث ؟١؛رانظر:‏ «الفقيه» ج "ص ١١7‏ الحديث كمىضا. 


ترق ونان لون لمن لخ مد فقها الدلابة والشسكرفة / التعلد النالاف 


الرجل يأت المرأة وهي حائضء قال: يجب عليه في استقبال الحيض دينارٌ و 
في استدباره نصف دينار؛ قال: قلت: جعلت فداك! يجب عليه شي من 


الحد؟ قال: نعم. حمس و عشرون سوطاً ربع حد الزاني. لأنّه أى سفاحأك. ١‏ 


اثرواية الثانية 
«و عنه عن أبيه عن صالح بن سعيدٍ عن إسماعيل بن الفضل الحاشميٌ قال: 
سألت أياالحسن لي عن رجل ألى أهله و هي حائض. قال: يستغفر اللّه و 
لايعود. قلت: قعليه أدت؟ قال: نما جه وعشروة ستولا : بع حد الزاني» 
ومو ضاعة لأ أن قاس ". 
السندان صحيحانء و لاكلام عندنا فيهما و إن ذهب بعضهم إلى أن الثاني لايخلو عن 
ضعني. و لايخ ما بينهما من التعارض. قَانّ الأولى تدلّ على وجوب الكثّارة فيه مضافاً إلى 
ما فيه من إجراء الحدّ عليه. بينا انّ الثانية تدل على وجوب إجراء الحدٌ عليه من غير ذكرٍ 


فيها للكقارة؛ 
ثم الثانية تدلٌ على وجوب تصغيره. بيا ان الأولى لا دلالة فيها عليه. و هذا يشير إلى 
أنّ تلك الحدود لا خصوصية فمها. 
النكتة الخامسة 


الختار في المسألة أن أمر التعزير و حدّه بيد الحاكم: فهو تابعٌ لما يراه صالحاً لكل مورد. و 
اتحتار مب على أن لاخصوصية فى الحدود المعيّنة فى تلك الأحاديث. 


.١‏ راجع: «وسائل الششيعة» ج 8 ص 777 الحديث ل/ا٠٠0",‏ «الكافي» ج لاص 13؟ 
الحديث ١٠:؛وانظر:‏ «التهذيب» ج ٠‏ ص 6 ١6‏ الحديث /, 

3 رأجع: «وسائل الشيعة» مج اص خ8ا؟ الحديث 55١٠١8‏ «الكاني» ج لاص 15؟ 
الحديث 7١؛‏ وانظر: «التهذيب» ج ٠‏ ص ١80‏ الحديث .١‏ 


كتاب الحدود و التعزيرات / المبحث الثامن مكح افق «الرو ونه كه اسصض يه لع ل 1108 


فأمر تحديد العدد بيد الحاكم: و هو يختار لكلّ مورد ما هو الأصلح له. 

و بهذا الوجه نتمكّن من الجمع بين تلك الروايات المتعارضة بظاهرهاء إذ حينئمٍ لنا أن 
تقول: الحكم المذكور في كل رواية ليس إلا تابعاً لمورد ترجع الرواية إلبهاء فلاتعارض بين 
تلك الروايات أصلاً. 

النكتة السادسة 

و تدل على الختار جملةٌ من الروايات. فهي تصلح لأن تكون شاهدة لهذا الجمع الذي 

أبديناه. بل لهذه الجملة دلالةٌ واضحةٌ عليه. و ههنا نشير إلى ثلاث متها: 


الرواية الأولى 
«ممّد بن علش بن الحمسين بإسناده عن سماعة عن أبي عبداللّه عه قال: 
شهود الزور يجلدون حداء وليس له وقت. ذلك إلى الإمام. و يطاف بهم 
حت يُعرفواو لايعودوا. قال: قلت: فإن تابوا و أصلحوا تقبل شهادتهم بعد؟ 
قال: إذا تابوا تاب اللّه عليهم و قبلت شهادتهم بعد»'. 
السند لابأس به و لا أقلّ من كونه موئّقا. و قولهطةٍ: «وليس له وقتٌّ -أي: عدد .ء 
ذلك إلى الإمام» ظاهرٌ فى الدلالة على الختار, بل هو نص فيه. 


الرواية الثانية 
«و بإستاده عن على بن مطر عن عبداللّه بن سئان عن أبي عبداللّه يا قال: 
أن شهود الزور الزور يجلدون جلداً ليس له وقتٌ؛ ذلك إلى الاإمام. و يطاف 


04 ص٠ رأجسع: «وسائلالشيعة» جَ نف ص 55 العديث ااال «الفقيه» ج‎ ١ 
.١1290 «ثواب الاعبال» ص‎ 3١١ صضص٠١ الحديث 7“ و انظر: «يحار الانوار» جج‎ 


ضف 0 ا ل 


بهم حتق تعرقهم الناس رياد ولد تعالد ؤوَلَاتمْبُوا هم ساد بدأو 
أُولئِكَ هه لقَاسِقُونَ د إل الدَين تائرا» ١‏ اقلصوغ شرف تتوكد؟ فال: 
يكذب نفسه على رؤوس الأشهاد حيث يضرب و يستغفر ربّه -عرٌ وجل 
-. فإذا هو فعل ذلك فثر ظهرت توبته» ". 
السند لابأس به و على ين مطر و إن رماه بعض الرجاليّين بالتضعيف و لكن وّقه جمعٌ 
من كبارهم. فلاأقلٌ من كوئه موقا أيضا” ودلالة قوله تو : «ذلك إلى الامام» كدلالة 
قوله ع فى السابقة عليها تامّة على المقصود. 
أضف إلى ذلك ما من الدلالة لذيل الرواية الثالثة ا متقدّمة في التكتة الثالئة على 
الطلوت: 
والظاهر ان هذا الوجه هو مختار صاحب الوسائل ؤْيهُ حيث علّق على الرواية الثانية من 
روايات الباب العاشر من أبواب بقيّة الحدود بقوله: 
«و تقدّم ما يدل على الزيادة, و على أَنّه بحسب ما يراه الامام» ؟. 
و كيف كان فالظاهر أنّ الختار هو خير الأقوال و أحسنها في المسألة؛ و السمد للّه 
رب العالمين. 


.١‏ كريمتان 6 / غ النور. 
". راجع: «وسائلالشيعة» ج_ ا ص 758 الحديث 7813 «الفقيه» ج *اص 5.0 
الحديث 753757 و انظر: «بحار الأنوار» ج دمص ١ال.‏ 

37 قد أهمل ذكره كثيسٌ من الرجاليّين كالنجاثيٌ : و العلامة 4. و ونّقه بعضهم كالحائري هه: 
راجع: «منتهى المقال» ج هص 77الرقم 1 وقال العلامة امْحدّث النوريٌّ»# عند ذكر 
طريق الصدوق إليه: دو لكن على بن مطر مهمل و لارواية له في الكتب المعتيرة»؛ راجع 
«مستدرك الوسائل» / الخاتمة ج 4؛ ص 18 الرقم 777. أمَا تضعيفه فلم أعثر عليه؛ انظر: 
0 5ص "١5‏ الرقم 4811 «جامع ارناقاخ : ١ص ١5‏ القامة ؟. 

. راجع: «وسائل الشيعة» ج 8؟ ص 7/0 مذيلاً على الحديث 50-١1‏ 


كتاب الحدود والتعزيرات / المبحث الثامن ان وا من انه ااو وأعا و سا ا ل ا 


المسألة الثانية 
هل يجوز تبديل التعزير بالعقوبة الماليّة؟ 

هذه المسألة من أهمّ مسائل الباب. و من الغريب ان الخاصّة لم يذكروها في مصنّفاتهم 
الفقهيّة. بينا ان الققهاء من العامّة قد فصّلوا الكلام حوها'. فعلينا التحقيق فيها لتلا تخلو 
الرسالة من هذه النكتة امهامّة. و قبل الخوض في صلب المطلب نقدم مقدّمتين. 

المقدّمة الأولى 

لاريب فى وجود العقوبة الماليّة في أحكام الشريعة؛ فهي تمضاةٌ من قبل الشارح. و من 
مواردها جميع الكقّارات؛ و وجوب كسر الالات المعدّة للغناء. و تشريع الدية في القتل 
الواقع على سبيل الخنطأء و أمثالها الكثيرة التي يقف عليها المتتبّع في فقه الإماميّة. 

المقدّمة الثانية 

المبحوث عنه هبهنا هو الحكم الأول في المسألة أمّا العناوين الثانوية فلاكلام لنا فيها. إذ 
من البين جواز تبديل التعزير بالعقوبة الماليّة لوكان هناك محظورٌء إذ من المجمع عليه بين 
الفريقين أن الضرورات تبيح انهضورات. فلووجب التعزير على شيخ هرم لم يطقه بل ينجرٌ 
التعزير إلى موته قلاريب في جواز تيديله بغيره من العقويات كالعقوية امالية؛ بل قد يهب 
في بعض الصور. 

بل الكلام كلّه في أنه هل يجوز هذا التبديل بما أن حكمٌ أَوَي في المسألة؟ أم لايهوز؟. 

و بعد تمهيد هاتين المقدّمتين نقول: تحقيق الكلام في المسألة يحتاج إلى رسم نكات. 

النكتة الأولى 

أشرنا في المسألة الأولى المتقدّمة إلى أن لا خصوصيّة للحدود ال معيّنة في الشريعة 

لأقسام التعزيرات. بل أمر كمّيّتها بيد الحاكم. فهو يختار لكل مورد ما هو اللائق به. و الآن 


.١‏ م أعثر على نص منهم فى المسألة. 


رف .0066600000 ٠.0.0000...‏ ققه الولاية والحكومة / المجنّد الثالث 


نزيد عليه و نقول: الظاهر أن لا خصوصيّة لأقسام التعزيرات أيضاء بل الموضوع فى 
الشريعة هو نفس التعزير فقطء أمّا كيفيته ففوّضةٌ إلى الحاكم الشرعيّء و هو الذي يعيّتها 
بحسب أقسام مواردها و مصاديقها. فلاخصوصيّة للعقوبة الجسمانيّة أو العقوبة الماليّة أو 
العقوبة بمزق عرض المرء. بل الثلاثة مصاديق التعزيره و الفقيه يختار في كل موردٍ ما هو 
الأليق به. 
النكتة الثانية 
و تدل على اختار طوائف من روايات باب التعزير؛ و نأتي هيهنا بجملةٍ منها. فنها: 
الطائفة الأولى: وهي الَتى وردت في حكم من قتل عبده قتل عمد أو شبه عمدٍ؛ 

فن الروايات ما يدل على أنْه يجب عليه كفّارة الجمع؛ 

و منها ما يدل على أنه يجب أن يُضرب و يُسجن من غير ذكر لمدّة تسجينه؛ 

ومنها ما يدل على وجوب ضيربه مع أخذ تن العيد منه ثم إيصاله إلى بيت مسال 
المسلممين؛ 


و منها ما يدل على وجوب ضيربه مع نفيه من بلده. فنها: 


الرواية الأولى 
اتحمد بن يعقوب عن عل بن إيراهيم عن أبيه عن أبن أبيعمير عن حتاد 
عن الحلبى عن أبي عبدالله طق قال: قال في الرجل يقتل مملوكه متعتئداً 
قال: يعجيني أن يعتق رقبةٌ و يصوم شهرين متتابعين و يطعم سئّين مسكيناً 
ثم تكون التوبة بعد ذلك»'. 


وانظر: «الفقيه» ج 3 ص 76 


كتاب الحدود و التعزيرات / الميحت الثامن ا 


السند فى أعلى مدارج الصحّة. فلا كلام لأحدٍ فيه. و دلالتها على وجوب كثّارة الجمع 
على المولى الْذى قتل عبده واضحة. 

و من اللافت للنظر في متن الرواية قوله طلبلا: «يعجبني أن يعتق...» إذ المستفاد منه 
جواز تبديله بغيره من التعزيرات مع كونه أفضل من غيره و أدفع لقبح القتل و ذنبه. و هذا 
نفسه يدل على جواز التبديل فيه من غير أن يكون فيه مدخلّ للضرورة أو غيرها من 
العناوين الثانويّة. و هذا هو المقصود. 


الرواية الثانية 
«و عن حمّد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن أَبي أيُوبِ عن 
حمران عن أبي جعف رظي في الرجل يقتل مملوكا له؟ قال: يعتق رقبة و يصوم 
شهر بن متتابعين و يتوب إلى الله -عرٌ و جل -»'. 
السند صحيح أيضاً. و لميذكر الإمامطة فيها وجوب إطعام سدّين مسكيئاً. فا مولى 
لذي قتل عبده بالخيار. إن شاء يطعمهم, و إن ليشأ م يطعمهم. 


الرواية الثالنة 
«و عنهم عن سهل بن زيادٍ عن محمّد بن الحسن ين همون عن عبدالله بن 
عيدال رمن الأصرّ عن مسمع بن عبدالملك عن أبي عبداللهطكة: 94 
أميرالمؤمنين طية رفع إليه رجل عذّب عبده حت مات. فضربه مائة نكالاً 


.١‏ راجع: «وسائل الشيعة» ج " ص ١الحديث‏ افسض رةه «الكاني» ج لاص ٠‏ الحديث ا 
وانظر: «التهذيب» ج ٠‏ اص 0 الحديث 9 


3 ...60 000.0...0.060...600.6.. فقه الولاية و الحكومة / المجلّد الثالث 


و حيسه سنةٌ و أغرمه قيمة العبد قتصدّق بها عنه»!. 
السند صحيحٌ و قد أشرنا مراراً فها سبق إلى أن سهل بن زَيادٍ لابأس به عندناء و إن 
رماه بعضهم بالغلوً. و دلالتها على غير ما كانت تدلٌّ عليه الروايتان الأولى و الثانية 
القع عدار د الأربعة المذكورة في الأولى و الثلاثة المذكورة في الثانية لمتوجد فيهاء وما 
في الثالثة لم يوجد فمهم. 


الرواية الرابعة 

«و بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن أب عبداللّه عن أبيه عن 
أحمد بن النضر عن عمرو بن ثمر عن جابر عن أب جعفر 1 في الرجل 
يقتل ابنه أو عبده؟ قال: لايُقتل به و لكن يُضرب ضرباً شديداً و يئق عن 

متقظ راسد ؟. 
السند لابأس به. و عمرو بن شمر" و جابر” و إن ضعّفهما الرجاليونء و لكن لابأس بهم 
عندناء نظراً إلى أنّ الغلوٌ المذكور في كليات القدماء في عداد ما يدل على القدح لانعدّه قدحاً 
ْ نال يكن مناجا. و كلاهما مرميٌ يّ بالغلىٌء فلاخدشة فمها: وكيف كان فلايأس بهما عندناء 


؛١ الحديث‎ 7١” الحديث ؟, «الكاني» ج لاص‎ ١11 راجع: «وسائ ل الشيعة» ج ص‎ ١ 
.0788 و انظر: «الفقيه» ج ؟ ص 107 الحديث‎ 

؟. راجع: «وسائلالشيعة»ه ج 19 ص 57 الحسديث 0174/, «التسذيب» ج ٠١‏ ص 711 
الحديث ١١؛‏ وانظر: #والتعيدة بي ص ١>؟١‏ الحديث 051. 

قال النجاة شى طن : «ضعيف جذأ»: راجع: «رجال النجاشي» ص 817 الرقم 6 وانظر: 
«خلاصة الأقوال» ص 77,8 الرقم 117 «منتهى امقالر»ج هص ١١25©‏ الرقم ,5١71‏ 

؛. قال النجاشي : «كان في نفسه مختلطأ»؛ رأجع: «رجال النجاشي» ص ١78‏ الرقم الاو 
قد وثقّه العلامة يي حيث ذكره فى القسم الأوّل من كتابه؛ رأجع: : «خلاصة الأقوال» ص 44 
الرقم 137؛ وانظر: : منهج المقال» ج “ص الرقم 6, 


كتاب الحدود و التعزيرات / المبحث الثامن مر تفع تم ا 11 


فلاباس بالند. 


ثم المذكور فى الرواية وجوب نقيه عن بلده. وهو غير ماهو المذكور في السايقات عليها. 


اامحمّد بن يعقوب عن علي بن إيرأهيم عن المختار ين محمَدٍ و عن محمّد بن 
أبى الحسن غلك فى رجل قتل مملوكه أو مملوكته؟ قال: إن كان المملوك له 
أدب و حُّبس. إلا أن يكون معروفاً يقتل المماليك فقتل يه»'. 
السند لايأس به و ابوالقتتح الجرجانيّ و إن لم يذكره القدماء في موسوعاتهم الرجالية 'و 
لكن قد و نّقه الشبيخ الحرٌ به في خاتمة وسائله ".فلا أقلٌ من كون السند موتّقاً ولم يُذكر فيه 
وجوب نفى المولى عن البلد أو حبسه أو أخذ قيمة العبد منه. 


الرواية السادسة 
«محمّد بن يعقوب عن أبي علييٌ الأشعريّ عن محمّد بن عبدالجبّار عن صفوان 
لمكا ع مي كيرسن لسسيالةة قال: قلت له: قول الله - 
١.ر‏ عاونا تلا لشيطة وج 4ص 1 1الحديث 50171717 «الكاوةع لاص ١5”‏ ؟الحديث 0: 
00 #الهد سوم ٠ص‏ 195 الحديث 0 «عواني اللآلىء» ج ص 085 الحديث 18. 
3 ان الحقّق النوى أيضا أهمله في معجمه و المامقاني# في تنقيحه . ئعم! الظاهر انه الفنتح بن 
يزيد الجرجاني” لما فى الكافي و التهديب ‏ راجع: المصادر المذكورة في التعليقة السالفة لء فإذاً 
أميكن من امجاهيل؛: راجع: «رجال النتجائىي» ص ١١*الرقم‏ 885 «خلاصة الأقوال» 
ص 788 الرقم /ا100١.‏ «معجم رجال اللديتوج اص 75835الرقم ٠٠.‏ 
و م أهتد إلى مراد الشّيخ الأستاذ ‏ حفظه الله ا 5 
م يذكر الشّيخ الحرّحة الفتح بن يزيد ولا أبا الفتح الجرجاني في خاقة وسائله. 
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عرُوجِل : 9 كيب عَلَيْكُمْ الْقِصَاصٌ في الْقَتْل الحدٌ باحر و الْعَبِد الْعَبْدِوَ 
آلْانْقَ انق 4 '؛ قال: ققال: لايقتل حي بعبد و لكن يُضرب ضررباً شديداً 
و يُعْرّم نه دية العبد» ". 
السند في غاية الصحّة, فلاكلام فيه. و تدلّ على أن لاشيء على المولى إذا قتل عبده إلا 
أن يُضرب و يُوْحْدْ منه ثمن العيد. 
هذا؛ فالمتحصّل من ملاحظة روايات الباب أن التهافت الواقع بينها مما لاينكر, فها هو 
الوجه في الجمع بيئها؟؛ ستبحث عنه بعد أن أشرنا إلى طائفة أخرى من روايات باب 
التعزير. 
الطائفة الثانية: و هي رواياتٌ تبين حكم إتيان الرجل امرأته و هي حائض. و 
قد أوردنا جملةٌ من روايات هذا الباب في النكتة الثالئة من نكات المسألة الأولى المتقدّمة, 
فلاتعيدها حذراً عن التطويل. فراجعها. 
النكتة الثالثة 
يمكن الجمع بين روايات الباب بما هو مقرّرٌ في كتاب التعادل و الترجيح, و هو القول 
بالتخيير. و ذلك لأنّه ويوجد في الباب مرجّحٌ ليُتمسّك به. حيث إِنّه لامكن الذهاب إلى 
شمهرة الأصحاب. لأنْه لاشهرة في المقام؛ و لايمكن الذهاب إلى الأخذ با هو تخائفٌ للعامّة؛ 
و لابما يوافق الكتاب؛ لعدم حكم مجمع عليه بين العامّة. و لعدم حكم مذكور للمسألة في 
الكتاب العزيز. ا 1 
فلامناص من القول بالتخيير الواقع في المقام. فالحاكم عخيرٌ بين تلك التعزيرات ليختار 


.١‏ كريمة 774 البقرة. 
ل راجع: «وسائ ل الشيعة» ج 5ص 15 الحديث 67+١٠‏ «الكاقى» ج لاص 15 الحديث ١؛‏ 
وانظر: «التبذيب» ج ٠‏ ص !9١‏ الحديث ,6١‏ «الارستبصار» ج #ص 7 االحديث غ]. 
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من بينها ما هو الأليق بالمقام. 

و يمكن أن يُستظهر من الروايات أن لاخصوصية للضرب. ولا للنى عن البلد و لا 
للعقوية المالية, و لالغيرها من أقسام التعزيرات. بل الأمر فى التعزير كلّه بيد الحاكم: فله أن 
يختار ما يشاء منها في كلّ موردٍ مراعيا فيه كونه أليق به. و هو مقتضى القول بالتخيير 
الواقعي. 

فالمتحصّل من ذلك كله جواز تبديل الغعرب و السوط بن البلد. و جواز تبديلها 
بالعقوبة الماليّة. و جواز تبديل الثلائة بغيرها من أقسام التعزيرات. 


2 جلا ميد 


فى جواز نف البلد و عدم جوازه 


المبحث التاسع 
في جواز نفى اليلد و عدم جوازه 
المبحث عقدناه للتحقيق حول مشكالة ذ فقهيّة» و هي: هل يجوز عل ننى البلد في عداد 
التعزيرات؟ أم لايجوز؟؛ و بعبارة أخرى: هل يجوز للحاكم الشرعيٌ أن يحكم بتغريب بعض 
انمحرمين ‏ لواجتمعت فيه شرائط التغريب -أم لايجوز له ذلك؟. و لايخق ما للمبحث من 
الصلة الوثيقة بأيحاث التعزيرات الحكوميّة. و فى المبحث نكاثٌ. 
النكتة الأولى 
قد أشار اللّه سبحانه و تعالى إلى التغريب و نف البلد في آ يتين شر يفتين؛ و هما: 
الآية اللأولى: قوله ‏ تعالى ‏ : ْ 
«إن) جَرَاءُ اين يحَارُو : أده وَدَ شوو يسود في الأرض قساداأن 
يُنَتَلُوا أو يُصَلَُوا أو أو طم أَيديهم ل ناض 


ءءء 


الأض» '. 
و الآية الثاتية: قوله ‏ تعالى . : 


يا أيّها أن كل لأَروَاجكَ وَبَنَاتِكَ وَنْسَاءِ الوِْينَ يُدنِينَ عَلَبْنَّ من 


.١‏ كر بمة 73 المائدة. 


114 ا 1 


النكتة الثانية 
قد ذكر الله سبحانه و تعالى ‏ جملة من الحدود لجملة من الحرمين في هاتين الآيتين؛ 
فأشار في الآآية الأولى إلى : 
الف: القعل؛ 
ب: و الشنق؛ 
ج: و قطع الأيدي و الأرجل؛ 
د: و التغريب كجملةٍ من الحدود تجري على جملةٍ من الجرمين. 
وهم: 
الف: المحاربون؛ 
ب: و المفسدون فى الأرض. 
ثم ذكر في الآية الثانية أيضاً انّ 
ألف: المنافقين؛ 
ب: و الأرادل و التّعاع؛ 
ج: و الذين يبتُونَ الدّعايات يجب إجراء الحدود علمهم. و حدّهم إِمّا: 
الف: بالتغريب؛ 
ب؛ و إِمنا بالقتل. 
ثم لابأس بنا لوذ كرنا أموراً تتعلّق بالآيتين: 
الأل: الظاهر ان قوله ‏ تعالى _: و يَسْعُونَ في آلأض قسَاداً» عطفٌ تفسيريٌ 
لقوله: 9 الْذِينَ يحَاِبُونَ لله وَوَسُولّة4. فالمراد من امحاربين هم المفسدون في الأرض. 
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الثاني: الظاهر ان المراد من الحارب هيهنا أعمٌ من المحارب المصطلح في الفقه. و ذلك 
بدلالة قوله ‏ تعالى -: «وّ يَسْعَونٌ فى الْأَرْض قُسَاداً». و المراد منه الطابور الخامس و 
مُشاة الأعداء. وهذا العنوان 500 يدمّرون منشآت ثقافة الجتمع و اقتصاده 
و ما يرجع إلى شؤونه الأخلاقيّة. 

فالأراذل من المحاربين كما أن الذين يلون باقتصاد المجتمع و ثقافته طلباً لمطامهم 

الدنياوئ ا دون منهم. و ذلك لصحّة إطلاق عنوان المفسد على جميعهم. 

الثالث: الظاهر أنَّ قوله ‏ تعالى .: 8 أو يُصَلَّيُوا/ك يشير إلى ما هو أُشدّ من القتل, 
لأنّ التصليب بما هو يقع في الأنظار بلازم هتك شخصيّة المصلوب و وهنه عند الناس. فهو 
لايجوز إلا فى موارد خاصّة فقط. 

الرابع: الظاهر ان المراد من قوله ‏ تعالى : أو تقَطَمَ يديهم وَأَرْجُلَهُمْ مِنْ 
خِلَافٍ4: قطع أربعةٍ من أصابع يده المنى و أربعةٍ من أصابع رجله اليسرىء أو بالعكس؛ 
لاقطع اليد و الرجل بتامها. 

الخامس: قوله ‏ تعالى _: قل لَِرْرَاجِكَ وَبََاتِكَ رَْسَاءِ آلْؤْينينَ» عاءٌ يشمل 
جميع النساء, فلافرق في هذا الحكم بين المسلمات, بل كلّهنّ حكوماتٌ به. 

السادس: قوله ‏ تعالى : 9 يُدْنِينَ عَلَيِْنَ عَلَِينَّ» المراد به جعل ساتر على جميع ألبستهنٌ» 
و ذلك بدلالة تعدية الفعل ب «على». , المعروف في تعدية «أدى» أن يكون ب «اللام», و 
معناه حينئظٍ: قرب. و لو تُعَدَى ب «على» فالمراد منه جعل الشىء على الشبيء '. و ذلك يدل 


١‏ المعروف تعدية «دنا» ب «اللام» و لامن» و «إلى»:؛ راجع: : «المنجد» ص 5516 القائمة ", و قد 
أطلق الفيروزآبادي فقال: «دنا دنواً كاده قرب. كأدى»؛ راجع: «القاموس المحميط» 
ص ٠١18١‏ القائمة “* أمَا تعديته ب «على» فغير معروفي عند اللغويّه نء بل لم يذكر لتعديته بها 
موادا فى كتاب «معجم أمهات الأفعال معانها و أوجه استعباطا» إلا نفس هذه الكريمة مع 
كثرة الاستعالات و الأمثلة في هذا الكتاب؛ راجع: «معجم أمَهات الأفعال» ١‏ 
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يدل على أن ليس المأمور به في هذه الآآية إِلَّا ملاية النساء و ملحفتهنّ أ أمّا معطف النساء 

و ردائهن فليس هو المراد فيهاء إذ لا تناسيه هذه اللفظة, بل اللائق له هو لفظة «يليسن», لا 

«ايدنين عليهن». 
السابع: الظاهر ان المراد من قوله ‏ تعالى ‏ : 4« ذَلِكَ أتى أ يُمْرَفْنَ فَلَايوْة ين »: أن 

يُعرفن بالعفّة والسداد فلايؤذين بواسطة الأراذل و اللإعاع و هذا خلافاً لما هو المشهور 

بين المشهور من المفسّرين ' -. 
الثامن: الظاهر من قوله ‏ تعالى .: لالَنغْرِينّكَ يهم ثُمَ لَايُجَاوِرُونَكَ فِيها إل كَليلاً» ؟ 

ا لد و الحدود, أي: : نبسيط يدك في أ ن تنفاهم عن بلدتهم 
ذهب يعن المفشرين إلى أ المراه من «تثثر يَنَّكَ بهم»: أنا نأمرك بأن تقتلهم 

بأجمعهم قتل ذريع ؟ م م < لَايُجَاورُونَكَ » في المدبنة وال قَلِيلاً» منهم؛ و هم الذين 

صص 85 / 451. 
. قال الطبر سي (2: : «أي: قل طؤلاء فليسترن موضع الجيب بالجلباب. و هو الملاءة التي تشتمل 
بيا آكرأة. عن الحدسن»! را جع: «مجمع البيان» ج خص ١2ا.‏ 

31. 00 العلامة 5 «أي: ا أقرب إلى أذ ا 3 
5 الأ ص 15١‏ ا : «جمع الباده ج مص كذملل «القنا قي 0 3 
«الأصق» ج كص ”7. -1. #تفسير القرن» - للصماني دج حاص 189 

١‏ كريمة ٠‏ الا حزاب. 

. قال أبن عبّاس 9ه: : ««معئأه لتسلَطتك عليهم» راجبع: «التبيان» ج 8 ص الضة وعن 


الطبرسئ 8ة: «المعنى: أمرناك بقتلهم حق ف تقتلهم وتخل ملهم المديتة»؛ رآ جع: لاجمع البيان» 
3 م#ص ارا . واعن البيضاوي: «لتأمرك بقتاطم أو إجلائهم»: راجع: «تفسير البيضاوي» 
ص 017 و أنظر: «نور الثقلين» ج ص /7ا١٠.‏ «جامع البيان» ج »اص 2 


م 
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و هذا المعنى بعيدٌ جداء بل هو لايلاتم سياق الآية الشريفة. 
النكحة الثالثة 
مقتضى تعدّد هذه العقوبات كون الحاكم فيها بالخيار, فهو يختار لكل من هذه الطوائف 
ماقو اللائق به من :هذه الحدود: كآمر المتدود هبينا أيضا بيده 
النكتة الرابعة 
بقت في المقام نكتةٌ هامّةٌ يجب الاالمام إلمهاء و هى: ان جميع ما ذكره الله سبحانه و تعالى 
- في هاتين الآيتين يرجع إلى ياب الحدود. و لا صلة له بأحكام التعزيرات. نعم! يجوز 
للدولة الاسلاميّة أن تحكم بتغريب بعض المجرمين بعنوانٍ ثانوئ و هذا ما لا كلام فيه. و 
لكنّه ليس معقد البحث. بل البحث كلّه في أن هل يجوز عد التغريب من موارد التعزير بحكم 
أوَل؟ و هذا متا لاتدلٌ عليه الآيتان الكريتان. فعلينا أن نبحث عنه بعد الفراغ من نكات 
تأتى للبحث عن دلالة الروايات عليه؛ فانتظرا. 
النكنة الخامسة 
ورد ذكرالتغريب في جملةٍ من الروايات كتعزير يمجرى على جملةٍ من المجرمين, كالقوّاد و 
الزاني و السارق و غيرهم. و علينا أن نبحث عن تلك الروايات لنرى مدى دلالتها على 
المقصود. و هى كثيرة؛ منها: 


الرواية الأولى 
«محمّد بن يعقوب عن على بن إيراهيم عن أبيه عن ابن ابيعمير عن ماد 
عن الحلبي' عن أبي عبدالله سق قال: النفي من بلدة إلى بلدةٍ. 
و قال: قد ننى عله رجلين من الكوفة إلى البصدرة»'. 


١7 رأجع: «ومائلالشيعة» جج 384 ص يفن الحسديث 1/0 «الكافي» ج لاص‎ .١ 
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اللسند صحيح. ويما دلالةً واضحة على تشريع أصل حكم التغريب. و أن 
أميرالمؤمنين طق قد عمل به فننى رجلين من بلدتهم إلى بلدةٍ أخرى. و لكمّها ساكتة عن 
بيان لَيّة فعله ك4 . و كيف كان فلاكلام في دلالتها على تشريع أصل الحكم. 


الرواية الثانية 
«و عنه عن محمّد بن عيسى عن يونس عن أبن مسكان عن أب بصير قال: 
سألت أباعبدالله طني عن الزاني إذا زنى أ يُنق؟ قال: فقال: نعم! من التي 
جُلد فيها إلى غيرها» '. 
السند صحييحمٌ؛ و هو من عواني الأسناد و أعلاها. لافرق في هذا الحكم بين الزاني و 
الزانية. فهما ‏ على ما يظهر من هذه الرواية الشريفة تحكومان بالنق عن بلدهما. و لكن 
الحكم بوجوب تغريبهها معرض عنها عند الأصحاب. نعم! هناك رواياثٌ ورد قيهاكون هذا 
الحكم نا ينبغي هياء لا أنه يجب بالنسبة إليهما؛ و هى معمولٌ بها عند الأصحاب, حسيث 
ذكروا ان للحاكم أن يحكم بتغريبهيا بعد أن جلدهما '. 


الرواية الثالئة 
«و بالاسئاد عن يونس عن زرعة عن سماعة قال: قال أبوعبداللّه للا : إذا 
زفى الرجل ينبغي للإمام أن ينفيه من الأرض التي جُلد فيها إلى غيرهاء فنا 


الحديث ١؛‏ وانظر: «التهذيب» ج ٠‏ ص 0 7 الحديث ,.1١ ٠١‏ 

١17 الحديث 78775 «الكافي» ج لاص‎ ١15" راجع: «وسائلالشسيعة» ج 18 ص‎ .١ 
.١؟١ الحديث ؟: و انظر: «التهذيب» ج ٠ص 0"الحديث‎ 

3 راجع: «الدر المنضود» ج ١٠ص‏ 3-1 اكتف اللثام» الطبعة الحجرية دج كص 69!, 
«رياض المسائل» _الطبعة الحجريّة -جٍ كص 7 4. «جواهر الكلام» ج الك كور 
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على الامام أن يخرجه من المصير الذي جُلّد فيه»٠.‏ 

السند موق لمكان سماعة, و إن لميبعد الحاقه بالصحاح. من اللافت للنظر في المتن ان 
الإمام ذكر أوّلا أنه « ينبغي للإمام أن ينفيه», ثم قال ك4 : «على الإمام أن يخرجه»؛ و الثانى 
يشير إلى ما أشارت إليه الرواية الثانية: و قلنا ان الأصحاب قد أعرضوا عن هذا الحكم 
لأنّه غير مذكور في الكتاب الكريم أيضاً. قال تعالى : ظاالرَانيةُ و الزَان فَاجْلِدُوا كل 
وَاحِدٍ مِنْمها اند جَلْدَةِ4 '. نعم! يمكن أن يقال: أنّ قوله جل : «ينبغي للإمام» يدلّ على أنّ 
الأمر في الاقتصار على إجراء الحدّ عليهها أو نفيهما عن بلدهما بعد إجرائه عليهها بيد الإمام. 
فهو يختار لكل موردٍ ما هو اللائق بد. و هذا يساوق كون الأمر على ما يراه الحاكم. 

و يؤيّده أنه لمكن استفادة الوجوب عن قوله عل : «ينبغى للإمام» كا أنّه لمكن حمله 
على الاستحباب إذ لا استحباب ف المقام -؛ فبقيت اللفظة دالَةٌ على صرف الجواز. 

هذا من ناحيةٍ؛ و من ناحيةٍ أخرى فإنّ المتوٌي لأمرعما هو الحاكم؛ فيجوز له أن يحكم 
بتغرييهما كا انّه يجوز له أن لايحكم عليهما بالتغريب. 


4 


الرواية الرابعة 
«تحمّد بن يعقوب عن عل بن إيراهيم عن أبيه عن تحمّد بن سليان عن 
عبداللّه بن سئان قال: قلت لأبى عبدالله لك : أخبرنى عن القرّاد ما حدّه؟ 
قال: لاحدَّ على القوّاد. أ ليس إِما يُعطى الأجر على أن يقود؟ قلت: جعلت 
فداك! نا يجمع بين الذكر و الأنتى حراماً! قال: ذاك المؤلف بين الذكر و الأنثى 


١17 الحديث خخ" «الكانىي» جح إن ص‎ 1١ رأجسع: «وسائلالشيعة» ج 4م ص‎ .١ 
5 الحديث "4 وانظر: «التبذيب» ج 1 ص ه“الحديث‎ 
كريمة ؟ النور.‎ ١ 
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حراماً؛ فقلت: هو ذاك, قال: يُضرب ثلاثة أرباع حدّ الزاني خمسة و سبعين 

سوط ا و يف من المصير الذي هو فيه الحديث .١»-‏ 
السند صحيح. و لاكلام في رفعته. ثم لاريب في دلالتها على وجوب ني القوّاد عن بلدته 
التي جرى فيها عليه الحد؛ بيها ان الأصحاب قد أعرضوا عن هذا الحكم أيضاً حيث أقتوا 
بأنّ حدٌ القوّاد هو حمسةٌ و سبعين سوطأً فقط '. أمّا القول بوجوب تغريبه فلمنر بين الأعلام 


من أفتى به. 


الرواية الخامسة 
«ممّد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن تحمّدٍ عن أبن حبوب عن 
على بن الحسن بن رباط عن ابن مسكان عن الحلبىّ عن أَني عبد الله ك1 
قال: إذا أقيم على السارق الحدٌ تف إلى بلدةٍ أخرى» ". 
السند صحييمٌ؛ و لاكلام في علوّه. وها دلالٌ على وجوب نت السارق الذي أقيم عليه 
الحدّ عن بلدته إلى بلدةٍ أخرى. و هذا مما أعرض عنه الأصحاب. 


"1١ الحديث مغ 715 «الكافى» ج لاص‎ ١/١ رأجسمع: «وسائلالشيعة» ج ماص‎ .١ 
14 ص‎ ٠١ «التبذيب» ج‎ ١ وانظر: «الفقيه» ج 4غ ص 49 الحديث‎ ٠١ الحديث‎ 
.١ الحديث‎ 

؟. انظر: «شرح اللمعة» ج 5 ص ,١37‏ «مالك الأفهام» ج ١4‏ ص 750 «بجمع القائدة و 
البرهان» ج ٠‏ ص ؟1, «رياض المسائل» ‏ الطبعة الحجريّة دج كص 415 «جواهر 
الكلام» ج ١غ‏ ص 8غغ,: «مصباح النقاهة» ج ١‏ ص .58١‏ 

. رأجع: «ومانئلالشيعة» ج 8 ص 188 الحديث 340/4 «الكاني» ج لاص 7.١‏ 
المحديث ١:وانظر:‏ «التهذيب» ب ٠‏ ص ١١١‏ الحديث ؟ثش, «الفقيه» ج ص “4327 
الحديث .605١‏ 
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الرواية السادسة 
«العيّاشيّ في تفسيره عن سماعة عن أبي عبداللّهطة قال: إذا زنى الرجل 
يجلد. و ينبغي للإمام أن ينفيه من اللأرض لقي جلد فيها إلى غيرها سنة؛ و 
كذلك ينبغي للرجل إذا سرق و قطعت يدهه'. 

السند ضعيفٌ بحيث لايمكن الركون إليه. و لكنّه مؤيّدٌ بغبرها من روايات الباب. فيجوز 
القسّك بها كمؤيّدٍ لما نحن فيه. و الشاهد فيها قولهطية: «و كذلك ينبغي للرجل»: بين ان 
الرواية الخامسة كانت دالةٌ على وجوب نف السارق عن بلدته. 

فتحصّل مما قلنا في هذه النكتة ان أصل تشريع حكم التغريب نما لاريب قيه. كما تدل 
عليه الرواية الأولى؛ 

ثم"انَ من روايات الباب ما يدل على وجوب ني الزاني عن يلدته؛ 

و منها ما يدل على جواز نفيه -كا في القوّاد و السارق أيضاً -. 

و مقتضى الجمع بين الروايات أن يقال: انّ الأمر في تغريب الزاني و السارق و غيرهها 
بيد الحاكم: فإن ارتأى أن خير المجتمع و صلاحه و كذلك صلاح الزاني و السارق في تفيهم| 
عن بلدتهياء قيحكم بنقيهما؛ و إن لير ذلك أصلح بحال المجتمع و حاههما فلايحكم به. 

و هذا يساوق كون التغريب و ني البلد في عداد التعزيرات. إذ التعزير شُرّع لمصلحة 
خاصة. وأمر توقيته و تحديده بيد الحاكم؛ و هذا هو الفارق بين الحدّ و التعزير. 


فالمتحصّل من جميع ما ذكرناه في هذا المبحث ان التغريب و إِن لم يدل الكتاب العزيز على 


هو شد 


.١‏ راجع: «وسائ ل الشيعة» ج 8 ص 788 الحديث ه/الا4ء «تفسير العيّائي» ج ١‏ ص مض 
الحديث 7 و انظر: «مستدرك الوسائل» ج مم١1‏ ص ١8‏ الحديث 11 ايجار الأنوار» 
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كونه في عداد التعزيرات. و لكن دلالة الروايات على كونه منها تامّة. و هذا ما توخينا 
إيراده فى هذا المبحث. 


شيشا 


المبحث العاشر 
هل يكون الاستخفاف و المهانة من التعزيرات؟ 
المبحث عقدناه للتحقيق حول مسألةٍ هامّةٍ في باب التعزيرات, و هي: هل الاستخفاف 
يُعدٌ من التعزيرات؟ و بعبارة أخرى هل يجوز للحاكم أن يستخفٌّ يبعض الجرمين تعزيراً 
هم؟. و فى المبحث نكاث. 
النكتة الأولى 
الأصل في بابي الحدود و التعزيرات الاقتصار على ما نصّ عليه الشارع: فلوقام دليل 
على كون شىءٍ -كالاستخفاف و المهانة في عدادههما يجوز الأخذ به و جعله منهاء أمّا لو 
يدل عليه دلي فقتضى الأصل عدم الذهاب إليه وكففّ اليد عئه. 
فالمهم في المقام هو عطف النظر إلى روايات الباب لترى مدى دلالتها عليه. 
النكتة الثانية 
هناك رواياتٌ تدلّ بظاهرها على أنّ من جوازات الحاكم الإسلاميّ في مواردٍ خاصّةٍ 
الاستخفاف ببعض الجرمين. و ذلك نظراً إلى ما هذه المواره من الدور فى حفظ امجتمع 
الإنسايّ عن الفساد و الا نخطاط. و لنذكر طائفة منها هيهنا. 


الى امد وعم طق وو ونا مه م د أفقه الولاية والحكومة 7المجئد الثالكف 


الرواية الأولى 
مونّقة سماعة. و قد أوردناها في الرواية الأولى من روايات النكتة السادسة من نكات 
المسألة الأولى من مسائل المبحث الثامن, و لاتعيدها حذراً عن التسطويل؛ فراجعها. و 
الشاهد فمها قوله لاك : 
«و يُطاف بهم حتى تُعرفوا ولايعودوا»'. 
وله دلالةٌ واضحةٌ على أنّ الامام يجري الحدّ على شهود الزور ثم" يستخفٌ بهم بأن 
يُطاف بهم بين الناس «حيٌ يُعرفوا» بعدم العدالة لثلّا تُقبل بين الناس أقواهم. هذا بالنظر 
إلى صلاح المجتمع؛ و «لايعودوا» إلى شهادة الزور مرتبةً ثانيقً و هذا بالنظر إلى صلاح 
أنفسهم ليستقيموا على ا حقّ غير متعدّين إلى حقوق الناس. 


الرواية الثانية 
و هى موّفة ابن سئان المشار إليها فى الرواية الثانية من روايات النكتة السادسة أيضاً؛ 
فراجعها. و فيها قال طية : 


«و يُطاف بهم حتى تعرنهم الناس» 4 
وهو صريم في أنه يُستخف بامجرم الذي كان من شهود الزور. و ذلك لحفظ المجتمع من 
فضادةة: 


01 راجع: «وسائلالشيعة» ج لاقلا ص 75 المصديث 71 «الفقيه» ج لاص‎ .١ 
16 لثواب الأعبال» ص‎ 0١ ص٠٠١ الحديث 557؛ وانظر: «يحار الأقوار» ج‎ 

”. راجع: «وسائلالفشسيعة» ج 17 ص 571 الحديث 78814 «الفنقيه» ج لاص +١‏ 
الحديث 7535 و انظر؛ «بحار الأتوار» ج ماص 5١‏ 
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الرواية الثالنة 
«و بإستاده عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن محمّد بن يحيى عن غياث بن 
إبراهيم عن جعفر عن أبيه: أن علياً كان إذا أخذ شاهد زور فإن كان غريباً 
بعث به إلى حيّه, و إن كان سوقيّاً بعث به إلى سوقه فطيف به. ثم" يحبسه أيّاماً 
ثم يخل سبيله»٠.‏ 
السند مونّقٌ, و غياث بن إبراهيم و إن كان عامَيّاً و لكنّه لايروي إِلّا عن ثقة ".كما أنّ 
أحمد بن حمّد بن عيسى أيضاً لايروي إلا عن الثقات ؟. قلابأس بالسند. و لاأقلّ من كون 
الرواية معتيرة. 
قولهطك4 : «كان إذا...» يدل على الاستمرار, و المستفاد منه ان سيرة أميرالمؤمنين لكلا 
كانت كائمة مَةَ على أساس هتك الكذّابين في أداء الشهادة بارسال الغرباء منهم إل ديارهم و 
السوقيّين إلى سوقهم و غيرها إلى محالم ليعرفهم الناس قلامخدعون بشهادتهم. 
والمتحصّل منه كون الاستخفاف فى عداد التعزيرات أيضاً 
ولكن هذه الروايات كلّها وردت فى حكم الشاهد بغير حو الكاذب في شهادته. و قلنا 
ان مقتضى الأصل في المقام الاقتصار على المنصوص به فلو لمتكن هناك ما يدل على جواز 
.١‏ راجع: «وسائ ل الشيعة» ج ص غ737 الحديث ١‏ الال «التهديب» ج ١ص 58٠١‏ 
الحديث هل :١‏ : وانظر: : «الفقيه» » ج لاص الحديث اا 
3 م يعهد ذكر الرجل فى العصابة المشهورة نهم لايروون إلا عن الثقات؛ راجع ؛ «أصول علم 
الرجال» ص 8587. ٠‏ (امعجم رجال الحديث» ج اص 135 نعم! كان فاق ثقة؛ راجع: : 3 مندهى 
الوالواج ومن 8 ارم بأتهيرنا . والعلامةلة وإن ذكره في القسم الثاني من كتابه و لكنّه قد 
وّقه؛ رأجع: : باخلاصة الأقوال» ص 0 الرقم 17 و قد واثقه النجائيّ ؤي أيضاً من غير 
أن يشير إلى كونه عامَيا؛ راجع: «رجال النجاثبي» ص 7١8‏ الرقم 8م 


'. أنظر: «رجال النجاشى» ص 8١‏ الرقم 198. «خلاصة الأقوال» ص 7١‏ الرقم 17 «معجم 
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الاستخفاف في غيره من الموارد لم تجز تسرية الحكم الى غيره. 
و لكنّ الحكم بوجد في غيره من الموارد التي يجب فيه التعزير أيضاً. إليك بعضها: 


الرواية الرابعة 
«محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد عن عثمان بن عيسى عن 
أبى بصير عن أبي عبداللّهطكُة قال: إذا وُجد الرجل مع امرأة في بيت ليلاً و 
ليى بينهما رحم جلدا». 
السند صحيمم, و لاكلام فى رفعته. المستفاد من منطوق الرواية انه ماكان بينهما شي 4 من 
القبائح إلا اجتماعهما في بيتٍ واحد ليلاً؛ والظاهر انّهماما اقترفا شيناً من المعاصي. ومع ذلك 
كلّه حكم الامامطية أنه يجب على الحاكم أن يجلدهما. 


الرواية الخامسة 
«وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن محمّد بن يحيى عن طلحة بن ز ير 
عن جعفر عن أبيه ريا انه رُفع إلى أمير المؤمنين كلق رجل وجد تحت 
فراش امرأةٍ في بيتهاء فقال: هل رأيتم غير ذلك؟ قالوا: لا. قال: فانطلقوا به 
إلى مخرأةٍ فمرّغوه عليها ظهراً لبطن ثم خلّوا سبيله»" 
السند صحيحٌ. و لاكلام فيه. و منطوقها يدل على أنّ الرجل و المرأة قد اقترفا من 
المعاصي ما لم يقترفه المذكوران في السابقة عليها. و مع ذلك ما قضى أميرالمؤمنين طلياٍ 


عد نب كو سيد سيت حي جم الما ماه مم مممسسسسس و مم 5 


48 ص‎ ٠١ الحديث 51158 «التهذيب» ج‎ ١16 راجبع: قرحا اليك ج 14 ص‎ .١ 
.١ 95 الحديث‎ 

راجع: «ومائلالعة» 0 8 ص 6 ١6‏ الحديت 7"14541, «التهديب» ج ٠‏ ص 18 
الحديث ه؟١.‏ 
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بوجوب الجلد عليهياء بل استخف بالرجل يأن أمر بتمريغه في الخرأة, و الرواية ساكتةٌ عن 
حكم بهطلة على المرأة العاصية. 


ألرواية السادسة 
«صمد بن عل بن الحسين بإسناده عن أبن أَبي بصير عن حفص بن البختريّ 
عن أب عبد الله 3 قال: أتي أميرالمؤمنين ك3 برجلٍ وجد نحت فراش 
رجلء فأمر به أميرالمؤمنين طية فلوّث في نخرأق» '. 
السند صحيحٌ. ولاسج أنّ ابن بي عمير أيضاً وقع فيه. و لها دلالة واضحة على أنّ القريغ 
لا مختص بالرجل الذي أراد الفجور بامرأَةٍ فقط, بل يجوز أيضاً بالنسبة إلى رجل أراد رجلاً 
آخر لفعل القبائح. ْ 
و بما قلنا ظهر أنه لا وجه لما ذكره العلامة المفضال الحقق الشعرانى ع فى التعليق على 
الرواية من أنّ التناسب بين اللواط و بين القريغ هو المصمّح لهذا الحكم ". إذ رأينا ان الحكم 
جار في مورد مقدّمات الزنا أيضاً. 
الدكحة الثالية 
يُستفاد من هذه الروايات أمود: 
الأوّل: جواز الاستخفاف ببعض لجرمين نظراً إلى قبح فعلهم. فهو أيضاً من 
التعزبرات؛ 
الثاني: مقتضى تلك الروايات انّ هذا التعزير لايختصّ بموردٍ خاصٌء إذ لما 


7 الحديث لالدادفوة «الفقيه» ج 3 ص‎ ١1 رأجع: «وسائلالشيعة» ج 18 ص‎ .١ 
.ث١٠١5 الحديث‎ 
.١ راجع: «وسائ ل الشيعة»  طبعة الإسلامية آدج ص 58؛ فى التعليق على الحديث‎ . 
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موارد متعدّدة قد أشير إلى ثلاثةٍ منها في تلك الروايات؛ 
الثالث: و مقتضاها أيضا أنّ أمره بيد الحكم. حيث له أن يحكم بإجراء الحدٌ على 
المجرم. أو بوجوب الاستخفاف يه؛ و هذا يظهر من فعل أصيرالمؤمنين وما أمر به 
الصادق طنهئا في مورد واحدٍ. 
قتحصّل ممًا قلنا جميعاًانَّالاستخفاف بالمجرم أيضاً يعد من التعزيرات. و أمره وكيفيته 


بيد الحاكم. فهو يأمر به فى موارد تصلح له. 
ريفكت 


المبحث الأحد عشر 
في السجن 
السجن والمعتقل يُعَدٌّ من أهمّ التعزيرات عند العقلاء. و لافرق في ذلك بين القدماء منهم 
والمولّدين. و قد قرّرت الشريعة الاسلاميّة على هذا الحكم الذي حكم به العقل؛ و ذلك 
لصيانة امجتمع عمّن مهدّد أمنه و مهوّل عليه بالفساد. 
و التسجين ينقسم إلى أقسام ثلاثة: 
الأل: التحبيس لدفع الشرارة. فيجب تحبيس الشرور ليستريع مسته الناس. 


كالأراذل والأشقياء؛ 

الثاني: التحبيس دفعاً لهروب المفسد. فن قتل نفساً محترمةٌ يجب أن يمس انالا 
مهرب من الا,عدام؛ 

الثالث: التحبيس للعقوبة. فن سرق مال الناس و اجتمعت فيه الشرائط يحسيس 
عقويةٌ لما قام به من السرقة. 


و هيهتا نكاث: 
النكتة الأرلى 
الثلاثة. و لكن لايخ ما بين روايات الباب من التهافت الظاهرء حيث إن بعضها خصّه 
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بمورد, و بعضها الآخر خضه بموارد 5 مع ما يظهر من بعضها من أدعاء الحصير فمها. 
قعليئا أوّلاً أن نأتي بروايات الباب, ثم نيدو ما يظهر لنا من الوجه للجمع بيتها. 
النكحة الثانية 
قلنا أن روايات الباب المؤيّدة لحكم العقل يوجوب تحبيس بعض الجرمين كثيرة؛ منها: 


الرواية الأولى 
«و بإسناده عن عبداللّه ين سنان عن أبى عبداللّه طق انه قال: على الإمام 
أن يخرج امحبسين فى الدّين يوم الجمعة إلى الجمعة و يوم العيد إلى العسيد. 
فيرسل معهم؛ فإذا قضوا الصلاة و العيد ردّهم إلى السجن»١.‏ 
السند صحيح. و دلالة الرواية على جواز التحبيس في ما يختصّ به من الموارد واضحة. 
فهى دالَةٌ على جواز أصل التحبيس. 
ما الموارد فسنشير إليها فى الروايات الآنية. 


الرواية الثائية 
«محمّد بن الحسن بإسناده عن الأصبغ بن نباتة عن أميرالمؤمنيناة أنه 
قضى أن يحجر على الغلام حت يعقل. 
و قضىطئية فى الدّين أنّه حبس صاحبه. فإن تبيّن إفلاسه و الحاجة فيخق 
سبيله حٌٍ يستقيد مالا 
و قضى طق فى الرجل يلتوي على غرمائه انه يحبس ثم يُؤْمر به فيقسم ماله 
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بين غرمائه بالحصص فإن أبى باعد فقسمه بيئهم»'. 
الند مرسلء و ارساله ظاهرٌ. و لكن الرواية صحيحة. لأنّ الشيخ ع قد ذكر الرواية 
في كتاب الحج " بسندٍ صحيح لا إرسال فيه ". و كيف كان فلايأس بالسند. 
الظاهر منها جواز حس الزن و الغريم, و تحسبيسها ليس إِلّا مسن القسم الناني. 
فيُحبسان لثلًا هربا من أيدي الدائئين و الغرماء. 


الرواية الثالئة 
«و بإسناده عن جعفر عن ممّد بن قولويه عن أبيه عن سعدٍ عن أحمد بن 
حمّدٍ عن ابن أب نجران عن أبن ابيعمير عن ابن أذينة عن زرارة عسن 
أبي جعفر لكل قال:كان ن علياطاية لايحبس فى الدين إلا ثلاثة: الغاصبء و 
من أكل مال اليم ظلأً ومن أن على أمائق ذذهب به وإن وجد له شيئاً 
باعه غائياً كان أو شاهدا» ؛ : 
السند صحيعٌ. و هو من عوالي الأسناد. 
و دلالتها ظاهرة. لكن لايخ ما بينها و بين الرواية الثانية من المنافاة و التهافت. لأنّ 
الثانية تدلّ على تحبيس المفلس و الغري بين ان لهذه الرواية دلالةً على أنه لايمجوز تسجين 
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المفلسء بل لاتتسجين في الدين إلا في الغاصب و أكل مال اليتيم و المؤتمن على أمانة الخائن 
فيها. 
قال شيخ الطائفة ع فى الجمع بينهما: 
«هذا يحتمل وجهين: : أحدهما: : أنه ماكان يحبس على وجه العقو بة | الثلاثة 
الذي ذكرهم؛ 
و الثاني: ماكان يحيس حبسا طويلاً إلا الثلاثة الذين استئناهم»١.‏ 
و لايخ ان الوجهين كليهما ليس إلا جمعين تبرّعيّين _كغيرهما من الوجوه التي يذكرها 
الشيخعلة فى الاستبصار للجمع بين المتعارضات -. 
وذهب بعضهم إلى إلغاء مفهوم الحصر المستفاد من الرواية الثالئة. فلاحصر فبها حٌى 
تُعارض الثانية. 


وهذاوجهٌ حسنٌ, ويه يجمع بيتهما. 


الرواية الرابعة 
«مممّد بن علي بن الحسين بإسناده عن حمَّادٍ عن حريز أن أباعيداللهطيةٍ 
قال: لاجخلّد في السجن إلا ثلاثةٌ: الذي يمسك على الموت يحفظه حي يقتل, و 
المرأة المرتدّة عن الإسلام: و السارق بعد قطع اليد والرجل» '. 
السند صحيحٌ و لاكلام في رفعته. والظاهر منه ان الثلاثة يُسجنون سجناً مؤبّداً. ولكن 
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كون سجن الطوائف الثلاث سجناً مؤيّداً لايلائم أن يكون المراد من قوله ك3 : «اّذي يمسك 
على الموت يحفظه حت يقتل» ما هو الظاهر منه؛ لأنّ الظاهر منه وجوب تسجين من قُضي 
عليه بالاإعدام للا يهرب مند؛ و لكن هذا لايلائم قولهطة: «لايملّد». إذ من قضى عليه 
بالموت ليس سجنه سجن مؤيّداً بل موقت حت يأتي زمن إعدامه '. فالمراد من هذه الفقرة: 
من يريد أن يقتل نفسه و ينتحر فعلى الحكم أن يحبسه حبسا مويّداً لئلا يينتحر. و هذا 
واضح. 

نم التحبيس في الطائفة الأولى يكون لدفع شرارته؛ و في الطائفتين الأخيرتين يكون 
لعقوبتهما. 

فالمتحصّل من الرواية تعميم التسجين بوارده الثلاثة إلى التسجين مؤيّداً. 


الرواية الخامسة 
«و بإسناده عن أحمد بن أب عبداللّه البرقّ عن أبيه عن عليه قال: يهب 
على الامام أن يحبس الفسّاق من العلماء و الجهّال من الأطبّاء و المفاليس من 
الأكرياء» '. 
السند مرسلء لأنّه ليس للبرق أن يروي عن أميرالمؤمنين طياٍ بواسطة واحدة. ولكن 
الرواية صحيحة؛ لأنّ ها دا لل وهو ما رواه عبداللّه بن سيّابة عن الصادق طَية. وهو 
ع صحيح: قلابأس بها ستداً 


.١‏ الظاهر أنّْ الخلود . كغيره من المفاهيم ‏ يكون في كل مورد بحسيه, و الخلود في السجن في مورد 
من قضى عليه بالإعدام لايراد منه إلا حفظه فيه لثلا هرب من الإعدام؛ فيصم التعبير عن 
تسجيته بالنود فيه؛ و هذا واضمم. 
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و جدعهم يكون من القسم الأوّل, أي: لدفع شرارة الطوائف الثلاث و حفظ امجتمع عن 
مضارّهم الكثيرة. 


الرواية السادسة 
«محمّد بن يعقوب عن عل بن إبراهيم عن أبيه و عن عدَّةٍ من أصحابنا عن 
سهل بن زيادٍ جميعاً عن ابن أَبى نجران عن عاصم بن حميدٍ عن حائد بن 
قيس عن أب جعفر طلا قال: قضى أميرالمؤمنين 2 في السارق إذا سرق 
قطعت بمينه, و إذا سرق مرّة أخرى قطعت رجله اليسرى. ثم”إذا سرق مر 
أخرى سجنه و تركت رجله البنى يمثي عليها إلى الغائط و يده الييسرى 
يأكل بها و يستنجي بها؛ فقال: إن لأستحيي من اللّه أن أتركه لاينتفع 
بشىء و لكتّنى أسجنه حقٌ يموت في السجن. 
وقال: ما قطع رسول الله وا من سأرق بعد يده ورجله»١.‏ 
الرواية صحيحة؛ و لها سندان صحيحان؛ و قد أشرنا مراراً إلى أن لابأس بسهل بسن 
زياد عندنا. 
و المستفاد مئها أمران: 
الأوّل: جواز الحبس مؤْيّدا بالنسبة إلى بعض اجرمين. كالسارق الذي لايكفٌ نفسه عن 
السرقة؛ 
الثاني: جواز تبديل بعض التعزيرات بتعزير آخرء قأمره بيد الحاكم يختار منها ما هو 
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أصلح و أليق بالمقام؛ وهذا يُستفاد من قولهحكة: «انّ لأستحبي من اللّه... و لكتّنى أسجنه 
حب يموت في السجن». و سنفصّل الكلام حول هذا الجواز في المبحث الآتى _بنّه واطقه _. 
و هناك رواياتٌ تبين حكم المرأة المرتدّة. ولها دلالةٌ واضحةً على ما نحن بصدده. و 


الرواية السابعة 
«محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب عن يعقوب بن ,يزيد 
عن ابن أبىعمير عن حمَادٍ عن أبي عبداللّهطكةٍ في المرتدّة عن اللإسلام قال: 
لاتتل وتستخدم خدمةٌ شديدة وتمنع الطعام و الشراب إلا ما يمسك نفسسها 
و تلبس خشن الثياب و تضرب على الصلوات»'. 
السند صحيح و هو من عواني الأسناد. و دلالتها على أن لاإعدام على المرأة المرتدة 
واضحةٌ و لكنّها تؤخذ و تحميسء و حبسها يكون لؤمان, ثم تُضرب فى أوقات الصلوات - 
قبلها أو بعدها -حقٌ ترتد عن ارتدادها و ترجع إلى الحق. 
و هذه الرواية تفسّر التي تي يعدها. 


الرواية الثامنة 
«و عنه عن محمّد بن الحسين عن محمّد بن يحيى عن غياث بن إبراهم عن 
أبيه عن علطتي قال: إذا ارتدّت المرأة عن الاسلام لمتقتل و لكن تحبس 


م # 
ايدأ» . 
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التشد نوق لفكان قعاشيق إرافه؟. و فها ذكر تحبيسها من غير ذ كر لتعذيبها؛ و 
لامنافاة يبنهما. حيث إن الرواية الابعة تفكر الثامنة؛ ؛ قتحيس أبدا و يُعذّب فى السجن على 
واذكرفها 

كن أن .يقال بتعدّد مرا: تن الحرتذاف شعت تمعن خضي من عن أن ن يحتاج 
الحاكم إلى تعذ يبهنَ. و يجب تسجين بعضهنٌ مع أمره بتعذ يبهن. 

و الوجهان لابأس بهما و إن كان الثاني أولى من الأوّل عندنا 


«محمّد بن يعقوب عن علي بن إيراهيم عن أبيه عن أبن محبوب عن غير واحدٍ 
من أصحابنا عن أبي جعفر و أبي عبد الله يه في المرتد يُستتاب فإن تاب و 
ابي 6« " _- ع ص 5 

إلاعتل. و المراة إذاارتدت عن الإسلام استحيبت. فإن تابث و إلا حلدت فى 


السجن و ضَيّق عليها في حبها»' 
السند صحيحٌ. و هو من عواليها. وقد دأَت الرواية على أشياء ثلاثة بالنسبة إلى المرتدة: 
وجوب اماكها: 
و: وجوب التضييق عليها؛ 
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و:وجوب استتايتها. 

و الأوّلان مذكوران فى الروايات الثانية المتقدّمة. أمَا وجوب استتابتها فغير مسذكور 
فمها. فيستفاد منها ان الأمر فى تعذيبها وكذلك فى استتابتها ليس إلا يبد الحاكم. فإن شاء 
يأمر السجّان بهماء و إن لم يشا لم يامرهم بهها. 


الرواية العاشرة 
«محمّد بن يعقوب عن عل بن إبراهير عن أبيه عن أبن أبيع_ميرٍ عن 
عبدالرحمن بن الحجّاج رفعه: أن أمير المؤمنين ع3 كان لايرى الحبس إِلّا في 
ثلاث: رجل أكل مال اليتير. أو غصبه. أو رجل ومن أمائةٌ فذهب بها»١.‏ 
السند صحيمٌ» و هو إن كان مرفوعاً و لكن لابأس برقعه لأنّ الرافع هو عبدالرحمن بن 
الحجّاج الذي يعد من أصحاب الإجماع أ؛ و قبله ابن أبيعمير. و مرسلاته كمسنداته. 
فلابأس بالرواية سنداً. 

و لايخ التنافي الظاهر بين هذه الرواية و بين ما مضت قبلهاء إذ المستفاد من هذه 
الرواية حصر موارد التسجين فى هذه الثلاثة. بيغا قد رأينا في الروايات السابقة عليها انّ 
الموارد لاتنحصر فيهاء بل للتحبيس موارد متعدّدة قد أشير إلى بعضها فبها. 

و يمكن الجمع بينها و بين السابقات عليها بإلغاء ما فمها من مفهوم الحصر. فالرواية 
العاشرة تشير إلى بعض موارد الحصمر و الارمساك كا انّ غيرها من الروايات يشير إلى 
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غيره من الموارد, فإذا لامنافاة و لاتهافت بيتها أصلاً 
النكتة الثالتة 

المتحصّل من جميع روايات الباب و قد أشرنا إلى بعض منها في النكتة الثانية -انّ 
الشرع يؤيّد حكم العقل بوجوب تسجين بعض انجرمين و نحبيسهم؛ 

ثم جواز التسجين موقّتاً بالنسية إلى بعضهم و التسجين مؤيّداً بالنسبة إلى آخرين؛ 

ثمجواز تعذيب بعضهم أيضاً 

ما الموارد فلاخصوصيّة لها. فعلى الحاكم أن يحكم في كلّ مورد بما هو الأليق له مراعياً 
فيه صلاح المسجون و امجتمع معا. و هذا كله ظاهِدٌ من روايات الباب.كا قد أشسرنا إلى جملةٍ 


نيه 


المبحث الثانى عشر 


| مواردالتعزير وما للحاكم فيه 


المبحث الثاتى عشر 
مزار مويو نوريا للشاكم فيه 

مضى تفصيل الكلام في الموارد الخمسة التي وردت قي نصوص الكتاب و السنّة و قد 
بحث عنها الفقهاء في آثارهم الفقهيّة, و هي: 

الضرب؛ 

والعقوية المالة؛ 

والتغريب؛ 

والاستخفاف بامجرم؛ 

والتسجين. 

و لكل منها موارد قد يحثنا عنها في المباحث المتقدّمة. و لكن لنا أن تتساءل: هل التعزير 
ينحصر في هذه الأقسام الخمسة؟ أم ليست هذه الأقسام إلا بعض موارده؟ فيجوز للدولة 
الإسلاميّة أن تؤدّب الجرمين بغيرها من الأقسام التى تليق بهم؟؛ 

كبا لنا أن نتساءل: هل يجوز للحاكم و الوالي أن الا أو يخمّمها؟ هذا المبحث 
عقدناه للتحقيق حول هاتين المسالتين الحامتين. 
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المسألة الأولى 
هل التعزير ينحصر فى هذه الموارد الخمسة؟ 
و لنأت بالجواب من خلال نكتتين: 
النكتة الأولى 

الختار عدم انمحصاره في تلك الموارد, بل أمر التعزير مفوّضْ إلى الحاكم. فله أن يختار في 
كل مورد ما هو الأليق به مراعياً فيه ما هو الأصلح بامجتمع و با جرم معاً. 

و تدلّ على الختار وجوه من الأدلة: 

الوجه الأرّل: 

قد أشرنا إلى أن التعزير أمرٌ عر و قد حكم العقلاء في جميع الأمصار و فى جميع 
الأعصار بوجوب تعزير امجرم و تأديبه. و في هذه الأمور لسنا بحاجة إلى نص مؤْيّدٍ من 
الشارع. بل عدم ردعه عن ينائهم يكق لجواز المسير إليه. 

و هذا كحجّيّة خبر الواحد, و كحجُّيّة بناء العقلاء نفسه. حيث لميوجد دليلٌ على 
حجَّيّتهما كا أنّه ليرد دليلٌ على عدم حجّيّتهها وردع المتشرّعين عن الذهاب إليهم|؛ و هذا 
يك لاثبات صحّتهها و صحّة الأخذ و القسّك بهيا. 

ىا الموارد الخمسة التي وردت في روايات الباب فليست إِلّا على سبيل المثال» فالنمسة 
قد قرّر عليها الشارع بتقرير لفظيٌ, و غيرها قد قرّر عليه بالتقرير العمل" أي: بعدم الردع 
عنها . 

الوجه الثاني: 

و هو يتم بإلغاء الخصوصيّة عن روايات الباب. كبا هو المتّفق عليه بين الفقهاء في أمثال 
قوهم: «لو شك الرجل بين الثلاث و الأربع فعليه...». إذ لاخصوصيّة للرجل الشاكٌ فيه. و 
كذلك لا خصوصيّة للعناوين الخمسة فى المقام. و يالغائها يبق «وجوب تأديب ايجرمين» 
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حكداً مستفاداً من جميع أدلة الباب. و هذا الوجوب يتحقّق في كل مورد بما هو الأليق به من 
العناوين الخمسة أو غيرها من الأقسام التى يعيّنها العقل و يحكم به العقلاء و سنشير إلى 
بعضها -. 

الوجه الثالث: 

وهو المسّك ببواز استتباط العلّة من يمجموع روايات الباب. حيث قد ورد في روايات 
باب الضرب أنّ الأمر بيد الحاكم. و هو على ما يراه. قهو يختار لكل مورد ما هو الأليق به 
كمَيّة وكيفيّة. و لكن التناسب الظاهر بين الحكم و ا موضوع يدل على أن لااختصاص له 
يباب الضربء بل الأمر في جميع أقسام التعزير من المنصوص به و غير المنصوص به مفوّضٌ 
إلى الحكم. فله التعدّى عن الموارد الخمسة المنصوص بها إلى غيرها من الموارد. 

الوجه الرابع: 

و هو الذي يظهر من التعارض الظاهر بين روايات الباب. حيث رأينا ان بعض روايات 
الباب كان يحكم بوجوب إجراء الحدّ فى مورد. بينا كانت لغيره دلالة على وجوب 
الاستخفاف بمن قام به و اقترفه. و لاوجه لدفع هذا التعارض إلا يكف اليد عن خصرص 
الحكم و الغاء الخخصوصيّة عنه كبا قد أشرنا إليه في يبان وجه الجمع بين روايات الباب -. 
فاذاً يظهر أن لاخصوصيّة لتلك الأحكام. كا أن لاخصوصية لتلك الموارد. فيجوز تلحاكم 
الإسلاميّ التعدّي عنها إلى غيرها مما يحكم بصحّته العقل و يجوّزه العقلاء. 

النكنة الثانية 

و تلك الموارد كثيرة. و قد جرت عليها سيرة العقلاء حالياً في جميع الجوامع, المتمدئة 
منها و غير المتمدنة؛ مثها: 

١-اغلاق‏ المكسب؛ 

١‏ -و الإخراج من الجامع أو الجامعة _بالنسبة إلى أهلهيا ‏ ؛ 
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7و خلع العمّة و الرداء؛ 

ع -و خلع المرتبة ‏ بالنسبة إلى العسكريّين -؛ 

0و المنع من القيام بمهنته -كمنع الوعاظ من الوعظ, و منع الصحفيّين عن درج مقالهم 
فى الجرائد ؛ 

دوتو قيت الأموال: 

و المنع من الدخول فى التجمّعات. بل في نفس الجتمع؛ 

8-والمتع من الدخول في السياسة و التدخل فيها؛ 

9-والمنع عن التردّد مع الناس؛ و كأمثاها الكثيرة. 

نعم! لاخلاف بين العقلاء في ما هذا الأمر من الشأن البالغ. قعلى الحكم أن يحتاط فيه كل 
الاحتياط. و عليه أن يراعى فيه الأيسر فالأيسر. و ذلك لا للناس من الكرامة و القدر 
المطلق؛ و للمجرمين منهم أيضاً حرمةٌ يجب على الحاكم أن يراعيهاء و قد فصّلنا الكلام في 
ذلك كلّه. 
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المسألة الثانية 
هل يجوز للحاكم أن يعفو من الحد ود أو يخمّقها؟ 
المسألة الثانية تركّز على التحقيق حول أمر ذى شأن في باب الحدود و التعزيرات. و هو 


البحث عب للحاكم في هذا الباب. 
ما باب التعزيرات فقد مضى الكلام فيه, و أشرنا هناك إلى أنه يجوز للحاكم ‏ وفاقاً 
للمفيد طة أن يعفو منها؛ نعم! خالفنا المفيد في قوله باللإطلاق حيث اشترطنا في عفوه منها 
أن يكون لضعرورةٍ أو لمصلحةٍ داعيةٍ إليه أ؛ هذا بالنسبة إلى ياب التعزيرات. 
ما بالنسبة إلى أحكام الحدود فلنبيّن ما هو الختار فيها من خلال نكات. 
النكنة الأولى 
الأصل أن ليس أمر الحدود إلى الحاكم. إذ الحدود قد تصّ اللّه سبحانه و تعالى ‏ عليه 
في كتابه الكريم. كبا و قد فُضّلت أحكامها في السنّة المطهّرة. فعلي الحاكم أن يجراها كبا قد 
عيّنها الشارع من غير أن يكون له دخل في كميتها أو كينيّتها. 
هذا هو الحكم الأول في المسألة. 
النكتة الثانية 
مقتضى ما يتراءى من بعض الروايات جواز التخفيف في الحدود أو تبديلها بحدّ آخر. 
نعم! لم يوجد في المسألة نص يدل على الحكم. و لكن المستفاد من بعض الروايات هو الجواز. 
ولنأت ججملة مئها: 


.١‏ الظاهر أن لا تخالف فى البين بل المفيدفة أيضاً يشترط فيه كون المصلحة داعيةٌ إليه؛ إليك 
نصّه: د... كان للإمام الخيار في العفو عنه أو إقامة الحدَّ عليه حسب ما يراه من المصلحة في ذلك 
لد و لأهل الإسلام»؛ رأجع: «المقنعة» ص /الال#. و قال أيضاً: «... كان السلطان بالخيار في العفو 
عنها أو العقاب علبها حسب ما يراه في الحال من التدبير و الصلاح»؛ راجع: نفس المصدر 
ص لا8/. 
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الرواية الأوى 
ع6 0 0 كر اه 

ما يوجد فى مختتم حديث قتل علي يا الأعرابي الذي أنكر قول النبيّ َيِةُ بأداء 
ثمن ناقته, كما قد أشرنا إليه فى النكتة الأولى من نكات المسألة الأولى مسن مسائل 
المبحث الثالث, فراجعه. و فى مختتمه قال وكا له لاجلا : 

«أصبت يا على فلاتعد إلى مثلها». 

و كيفيّة الاستدلال به: أن النبيّ نهى أميرالمؤمنين يليه عن إجراء الحدّ على مسنكر 
الرسول حذراً عن لوازمه المنكرة و تواليه الفاسدة. و هذا يدل على أَنّه يجوز للحاكم أن 
يعطّل إجراء الحدود لمصلحةٍ ملزمة _كالمتع من اختلال النظام و دقع شبه المغرضين و 
0 -ء إِذ للموسوسين ان يحركوا عواطف م فينج الأمر في بعض الأحيان إلى 

فللحاكم أن ب بالعفو في هذه الموارد تقر إلى ما هو الأهمٌ بالنسبة إلى مصالح 


الرواية الثانية 

«محمّد بن يعقوب عن عدَّةٍ من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن 
ابن محبوب عن أبي أيَوب الخرّاز عن الحلبي عن أبي عبد اللّه لي قال: إِنّ 
في كتاب علي ل أنه كان يضرب بالسوط و بنصف السوط و يبعضه في 
الحدود. و كأن : أتى بغلام و جاريةٍ لميدركا لاييطل حداً من حدود الله - 
لوجر ع قل لنفيو كين كان شري فال كان يأخذ السوط بيده من 
ونطظة ومن كلته نه يشب به على قدر أستاتهم :و لامطل عدا مى عتدود 
الله عر و جل -»'. 


١‏ رأجع: «وسائلالشسيعة» ج م2 ص ١‏ الحسديث 15 «الكاني» ج لاص امن 
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السند صحيحٌ, و هو من عوال الأسناد. و إِنا وإن لنعلم الوجه في ماكان يفعله ع من 
ضيرب الأطفال على قدر أسنانهم. و لكن لايضطرب العقل في إدراك دلالتها على جواز 
التخفيف في الحدود, بل و في دلالتها على جواز تبد يلها لأنّه لحي «كان يضعرب بالسوط؛ و 
بنصف السوط. و ببعضه» و ليس هذا إلا تبديل السوط بما هو أخفٌ منه شدة. 

و كيف كان فدلالتها على جواز التخفيف و التبديل للحاكم واضحة. 


الرواية الثالثة 
«محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن تحمّدٍ عن أبنمحبوب عن 
أبان عن الحلبي عن أبي عبداللَّه للا في رجل أقدٌ على نفسه بمدٌ ثم# جحد 
بعد؟ فقال: إذا أُقرّ على نفسه عند الامام مده ثم جحد قطعت يده و إن 
رغم انفه. و إن أقدّ على نفسه أنه شرب مرا أو بفرية فاجلدوه ثمانين جلدة, 
قلت: فإن أقرّ على نفسه بحدّ يجب فيه الرجم أ كنت رامه؟ فقال: لا و لكن 
كنت ضاربه الحد»'. 
السند صحيحٌ؛ و هو في أعلى مدارج الصحّة. للرواية دلالة على أهميّة الرجم البالغة. 
حيث إِنّه إن جحد المنكر بعد أن أَقرْ به لايُقبل إنكاره في جميع الإقرارات إلا في ما يترتّب 
عليه الرجم. فانّه حينئزٍ يُجلّد لاعترافه بالزنا. 
ولا فرق في ذلك بين أن يكون «الألف و اللام» في قولهة: «... كنت ضاربه الحدّ» 
للدلالة على الجنسء و بين أن يكون للدلالة على العهد الذهتي. إذ المراد على الشاني نقى 


الحديث ؟1١:‏ وانظر: «الفقيه» ج من 4/الحديث .0١28‏ «التهديب» ج ٠١‏ ص ١1١‏ 
الحديث .٠١‏ 

.١‏ رأجع: «وسائل الشيعة» ج ماص 78 الحديث 177ئل”, «الكافي» ج لاص 27١‏ الحديث ؛؛ 
وانظر: «التهذيب» ج ٠١‏ ص 177 الحديث :1٠١5‏ اؤاظر أنضا: «نزهة الناظر»: ص 7؟7١.‏ 
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وجوب الرجم, و على الأول ننى الرجم و إثيات التعزيرء أمّا كيفيّته فهي بيد الحاكم, و هو 
يختار لكل موردٍ ما هو الأليق به. 


الرواية الرابعة 
دو عن عل بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبيعميرٍ عن حمّاد بن عثان عن 
الحلبي عن 5 قال: إذا أَق قر الرجل 5 مد أو فري م« 
01000 : 
الستد صحيح: وهو كسايقه من عوالى الأسناد. الظاهر اتحاد الحديث مع ماسبقه. و 
كيف كان فلاريب في اتحادهما مفهوما. 


الرواية الخامسة 
«و عنه عن أبن أبيعمير عن أب يوب عن حمّد بن مسلم عسن 
أبى عبدالله طيٌ قال: من أقرّ على نفسه بحدٌ أقته عليه. إِلّآ الرجم فائّه إذا قر 
على نفسه ثم جحد لم يرجم» '. 
السند صحيعٌ أيضاً. أمَا قوله طْليلا: «... ثم جحد ليُرجم» فالظاهر منه سقوط التعزير 
0 د الروايتين الثالثة و الرابعة تفكران الخامسة؛ فيجب 
يجلّد كما هو الظاهر من السايقتين عليها .. ثم قال الحقّق الشعرانيعلة نقلاً عن العللامة 


." الحديث‎ 2١5 راجع: «وسائلالشيعة» ج 8ص 31 الحديث 37 ل ب«الكافي» ج لاص‎ .١ 
«الكاني» ج لاص ١5؟ الحديث 0؛‎ ,7 1١ ؟. راجع: «وسائلالشيعة» ج 8اص 37 الحديث 8؟‎ 
.15١ ص وغ الحديث‎ ٠١ وانظر: «التهبذيب» ج‎ 
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الكبير امجلسئّتايٌ في التذييل على هذه الروايات: 
«قال الجلسيئ عله في المرآت: «هذا الخبر وما يواققه من الأخبار محمولة على 
أنه جحد بعد الإقرار فانّه يسقط به الرجم دون غيره من الحدود, و يكون 
اد التكزر ا يعض الأخبار صمو عق المربرلة ظاهر كلامهم نه مع 
سقوط الرجم لايثيت الجلد تامأ» '. 

و قوله هذا قد أشرنا إليه فها سبق من هذا المبحث. و لاثمرة عمليّة له. حيث إِنْهِ لافرق 
بين سقوط الحدّ و استخلاف التعزير له أو عدم سقوط الحدٌ و تبديله يما هو أنقص منه. فامًا 
أن يكون تبديلاً. أو تخفيقاً أو تعزيراً 

وكيف كان فالثلائة سواءٌ في وجوب جلد المقرٌ المنكر. 


الرواية السادسة 

«تممّد بن يعقوب عن تحمّد بن يحيى عن أحمد بن تحمّد بن عسيسى عن 
ابينمحبوب و حمّد بن اسماعيل بن بزيع عن حتان بن سدير عن يحيى بن 
عبّاد المكَيّ قال: قال لي سفيان الثوريّ: إن أرى لك من أبي عبدالله ليه 
منزلة. فسله عن رجل زفى و هو مريض إن أُقم عليه الحدّ مات, ما تقول 
فيه؟ فسألته ققال: هذه المسألة من تلقاء نفسك أو قال لك إنسانٌ أن تسألني 
عنها؟ فقلت: سفيان الثوريّ سألنى أ ن أسألك عنها. فقال أبوعبد اللّه لق : إن" 
رسول اللي أتي برجل احتين مستست البطن قد بدت عروق فخذيه و 
قد زنى بامرأة مريضة. فأمر رسول لعل بعذتي فيه شمراخ فضُرب به 
الرجل ضعربة و ضريت به المرأة ضعرية ثم خل سبيلهيا؛ ثم قرأ هذه الآية 


31 رأجع: «وسائل الشيعة» طبعة الاإسلامية دج مم١ ص اكوم فى التذييل على العديث‎ .١ 
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9وَخُدُ بيَرِكَ ضِعْثا قَاضْرِبٌ بهو و2 َثْ» أ 

السند صحيح. و دلالة الرواية على جواز تبديل الحدود بما هو الموافق للمورد واضحة. 
حيث إِنّها نص في أن النىيويةُ قد خقّف عن المريض فبدّل الحدٌ الواجب عليه بضعربةٍ 
بعذقي فيه شمراح؛ فتأسى يع بسيرة الب يوب هذ في إجراء الحدّ على زوجته. و إليه 
أشار الإمام طية بما تلاامن قول اللّه ‏ تعالى : وَ حُدْ بِيَدِكَ ضِفتاً قَاضْرِبْ يهو 
تمتخ ». 

وقد فصّلنا الكلام في مباحث الخنمس حول هذه الآية, و قلنا انما من متشابهات 
الكتاب العزيز, بل من مجملاته؛ فلانعلم وجهاً لبينه ل كما لانعلم وجهاً لفعله هذا. نعم! 
دلالتها على جواز تبديل الحدود عتد الضخرورات تامة. 


الرواية السابعة 
«وعن مد بن يحبى عن أحمد بن مار عن أب همَامٍ عن اد بن سعياو عن 
السكون عن أبي عبداللّه لق قال: 5 أميرالمؤمنين للف برجل أصاب 
حداً وبه قروحٌ في جسده كتيرة؛ فقال أميرالمؤمنين لة: أقروه حي تنرا: 
لاتنكأ عليه فتقتلوه»” 


الست مو تق لمكان السكوني العامّي الثقة . و هيهنا نكنة, و هي: 


.١‏ كريمة 45 صن. 

". راجع: «اوسائل الشيعة» ج 8؟ ص 8 الحديث 5511١‏ «الكافي» م لاص 551 الحديث .١‏ 
"'. راجع: «وسائ ل الشيعة» ج 8 ص 149 الحديث 78154 «الكافي» ج لاص 55؟ الحديث ؟: 
وانظر: : «الفقيه» ج ؟ ص 8 7الحعديث 2 6 «التهذيب» ج ١٠ص‏ 7 7الحديث .١٠١‏ 

5. أسمه اسياعيل بن ابيزياد, قال العلامة: : «كان عاميا»: راجع: «خلاصة الأقوال» ص 5١١١‏ 
الرقم ١558‏ وانظر: «رجال أبي داود» ص 5 الرقم 76 ,.١‏ ثم ص 115١‏ الرقم 01., 


كتاب الحدود و التعزيرات / المبحث الثانى عشر 00 


الظاهر من هذه الرواية جواز تأخير الحدّ عن المريض حت يبرأ ثم# وجوب إجراء الحد 
بكامله عليه بيغا انّ الظاهر من الرواية السادسة أنّ النبى قد بدّل الحدّ بما هو أخفّ مئه. 

والذى يبدو لنا في وجه الجمع بينهما -كبا هو مختار بعض الأعلام . :ان الأمر في إجراء 
الحد مخفا أو تأخره إلى زمن ما مفوّضٌ بيد الحاكم, فهو يختار في كل موردٍ ما هو الأصلح له. 


الرواية الثامنة 
«و عن عدّةٍ من أصحابنا عن سهل بن زيادٍ عن محمد بن الحسن بن شمُون 
عن عبدالله بن عيدالرحمن الأصرٌ عن مسمع بن عبدالملك عن 
أبى عبد الله يِل : أن أمير المؤمنين طليلةٍ أتي برجل أصاب حدا و به قروح و 
مرض و أشباء ذلك؛ فقال أميرالمؤمنين طله1 : أشودة حقٌّ تبرأ لاثنكأ 
قروحه عليه فيموت, و لكن إذا برأ حددناء»'. 

السند صحيحٌ, و لايأس به. وقد أشرنا إلى ما يتعلّق بها في التعليق على السابقة عليهاء 
ولاتعيده حذراً من التكرار؛ فراجعة!. 


الرواية انتاسعة 
«ححمّد بن يعقوب عن عدّةٍ من أصحابنا عن سهل بن زيادٍ و عن علي بن 
إبراهيم عن أبيه جميعاً عن أبن محبوب عن أبن رئاب عن ضار يس الكناسيّ 
عن أبي جعفر 1 قال: لايق عن الحدود التي للّه دون الإإمام, فأمًا ماكان 


«نقد الرجال» بع ١‏ ص ٠١8‏ الرقم ١لاغ.‏ 
.١‏ رأجع: «وسائل الشيعة» ج 4لا ص 7٠١‏ الحديث 75113, «الكانفي» ج لاص 755 الحديث 0: 
و انظر: «التهذيب» ج ٠ص‏ ”ااالحديث :١‏ «الاإستبصار» ج ع ص ؟١7الحديث‏ ؛. 
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الكناسيّ عن أبي جعفر ع قال: لايعفى عن الحدود التي للّه دون الإمام, 

فأكا ماكان مه د الناس في حدّ فلابأس بأن يعفى عنه دون الإمام»'. 
السند صحيعٌ بطريقيه. فلاكلام فيه. و لها دلالةٌ ظاهرة على جواز العفو في حقوق الله 
من قبل الإمام: أمّا حقوق الناس فأمر إجراء الحدود فيها مفوّضٌ إليهم؛ و هذا ممّا لاريب 
فيه. حيث لوليّ الدم أن يعفو عن الجاني فلم يطلب من الوالي قصاصه. أمّا في حقوق اللّه ‏ 
كالزتا على سبيل المثال ‏ فللدولة الإسلاميّة أن تعفو عن الزاني نظراً إلى بعض المصالح. 


الرواية العاشرة 
«الحسن بن علي بن شعبة في تحف العقول عن أب الحسن الثالث عي في 
حديث قال: و أمّا الرجل الذي اعترف باللواط فانّه لميقم عليه البيّنة و إِنْما 
تطوّع بالاإقرار من نفسه. و إذا كان للإمام الذي من اللّه أن يعاقب عن اللّه 
كان له أن يمرت عن اللّه؛ أَمَا سمعت قول اللّه: 9 هَذًا عَطَاوٌنَا قَامْيّنْ أو أَمْسِكُ 
ل 
الرواية ضعيفةٌ سنداً. بحيث لايمكن الركون إليها. و لكن لاأقلّ من كونها مؤيِّدةٌ لغيرها 
مسن روايات الباب الككثيرة. و لقولهطية: «كان له أن يمنّ عن اللّه» و كذلك 
لاستشهادهط3 بالآية الكريمة دلالةٌ واضحةٌ على جواز العفو عن اللائط. 
و روايات الباب كثيرة؛ و في ما ذكرناه كفاية. 


.١‏ راجع: «وسائل الشيعة» ج ماص ١؛‏ الحديث 71137 «الكاني» ج لاص 705 الحديث ا: 
وانظر: «الفقيه» ج غ؛ ص ص "ل الحديث .018١‏ «التهذيب» ج ٠١‏ ص 1] الحديث 1160. 

". كريمة 59 ص. 

؟. راجع: «وسائ ل الشيعة» ب 8؟ ص ١غ‏ الحديث 11١58؟,‏ «تحف العقول» ص 8١‏ ؛؛ و انظر: 
«دبحار الانوار» ج الاص 159. 
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النكتة الثالئة 
المستفاد مما يظهر من مجموع روايات الباب انّ الأمر في إجراء الحدود _كبا في اجراء 
التعزيرات بيد الحاكم. فهو يختار في كلّ موردٍ ما هو الأصليم له مراعياً فيه صلاح امجتمع و 
من وجب عليه الحدّ معاً. و هذا و إن كان خلاف الأصل ‏ لوجوب اتّباع الكتاب فبا أمر به 
ونمى عنه ‏ و لكن لامناص من الذهاب إليه. لكثرة الروايات الدالة عليه و معاضدة 
و هناك قولان لعلمين من أعلام الأمّة صريحان فيا ذكرناه, و يعجينى أن أوردهما هيهنا؛ 
0 5 
الأوّل: قول شيخ الطائفة عه حيث قال: 
«فان كانت المصلحة تقتضى اقامتها في الحال أقامها على وجه لايؤدّى إلى 
تلف نفسه. كما قعل الب يكف ؛ و إن اقتضت المصلحة تأخيرها آخّرها إلى 
أن يبرأ تم يقير عليه الحدّ على الكمال» '. 
و عبارة الشيخ و إن كانت واردة في مورد المريضء و لكنّ الظاهر أن لاخصوصيّة 
للمرض هبهناء بل المناط قوله وي : «فإن كانت المصلحة تقتضي إقامتها...». 
الثاني: قول العلامة لمجلسئءلثة. و قد أورده الشيخ الحرَطِيهُ في التذييل على الرواية 
الثالثة من روايات الياب الأوّل من أبواب حدّ الحارب؛ قال عه على ما في حكيّ كلامه: 
«لاتنافي هذا الخبر القول بالتخيير. إذ مفاده أنّ الامام يختار ما يعلمه صلاحاً 
بحسب جنا يته, لابما يشتهيه؛ و به يمكن الجمع بين الأخبار الختلفة»؟. 
و النقطة الي ركّز عليها هذا الكلام قولهء: «... إِنّ الإمام يختار ما يعلمه صلاحاً...». 


؟. راجع: «وسائل الشيعة» ‏ طبعة الإسلاميّة ج ١8‏ ص 0387. في التذييل على الحديث ؟. 
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فعلى الاإمام أن يختار فى كل مورد ما هو الأليق يحسبه. 
فالمتحصّل من جميع ما ذكرناه في هذه المسألة: نه يجوز للإمام و الوليّ أن يعقوا عن 
الحدود. أو يخّْهَا منها. و ذلك بالنظر إلى ما هو الأهمَ من إجراء الحدود, أو العفو عنها. أو 
التخويف منها؛ و ذلك كلّه واضح. 
د د جد 


حصيلة ما مضى من . الأحاث 


«سعة مشيئة الولى الفقيه و اختياره» 


المبحث الثالث عشر 
حصيلة ما مضى من الأبحاث 
دسعة مشيئة الفقيه الول و اختياره» 
وإذ قد انجرّ بنا البحث في باب التعزيرات إلى ما للحاكم في بابي الحدود والتعزيرات, 
فلاعلينا لو يحثنا عن سعة مشيئة الفقيه الوليّ و اختياره من غير تخصيصها بالبابين و 
انخضارها فتهنا واهذاه المبشت الأشيوهة شاحة الكتات: 
فنقول: قد فصّلنا الكلام في صدر الكتاب حول سعة خيار الرسو لءَويةٌ و الائمّة 
المعصومين بيك و سلطتهم. و هذا المبحث قد ذكرناه هناك بضرب من التفصيل. ثم أشرنا 
إلى أنّ الفقيه الوليّ يتبعهم فى جميع أموره. و منها سعة سلطته. و هذا كله قد فرغنا منه. 
و الآن نقول _مراعياً كمال الاختصار مجانباً عن التكرار -: للمعصومين الأربعة عشر 
مناصب تنبىء عن خيارهم و سعة تصرّفهم في الكون. و هي: 
الأوّل: كونهم واسطةً فى إيصال فيض الوجود إلى دار الوجود برمّتها؛ 
الثاني: كونهم واسطةٌ في إيصال رحمة اللّه ‏ تعالى ‏ إلى بعض الموجودات. فهم 
مجالي رحمته _سبحانه في الدتيا؛ و بذلك يصح أن يُطلب منهم الحوائج. و عليه فالثاني 
أخصٌ من الأوّل. و الأوّل أعمٌ من الثاني؛ 
الثالث: كونهم أصحاب مقام الشفاعة الكبرى. فلهم الشفاعة الكبرى كما أن 
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لتابعيهم الشفاعة الصغرى. فهم يحالى رحمته ‏ سبحانه ‏ في الآخرة. فالثالك أخصٌ من 
الأوّل أيضاً وقسي للثاني. حيث إِنّ الثاني يرجع إلى كونهم محالي رحمته الواسعة في الدنيا, 
و الثالث يرجع إلى كونهم مجالمي رحمته في الآخرة. و الثلاثة لايجوز فيها التفويض. بل الأوّل 
يختصٌ بهم من غير أن يشاركهم فيه أحدٌ؛ و الثاني و الثالث أيضاً هم بالأصالة, بل ما 
لغيرهم منهما ليس إِلّا رشحة من رشحات كماهم و لطفهم العميم. 

الرابع: كونهم أصحاب التشريع. و قد فصّلنا الكلام فى صدر الكتاب أيضاً في أنّ 
التشريع هيهنا يُطلق و يراد منه معنيان: 

التشريع بمعنى تبيين الأحكام و تفسيرها؛ 

و التشريع بعنى جعل الأحكام و وضعها. لاخلاف بين الأمّة في أن التشريع بالمعنى 
الأول من مناصب النئكيية كبا انه لاخلاف بين الإماميّة في كونه من مناصب أهل 
البيتطَبْهٌ. أما الثاني فقد اختلف فيه الأقوال» فنهم من نف كونه من مناصبهم طه2: و 
منهم من اثبته هم. وهو الختار. 

وقد مضى تفصيل الكلام فيه. كما قد أشرنا في خلال الرسالة إلى بعض ما يدل عليه؛ 
كتحليلهم الخمس لشيعتهم في بعض الأحيان؛ و كنصبهم القضاة غير المجتهدين في هذا 
المنصب مع أن لاحق لغير المستنيط فيه. 

و الظاهر جواز التفويض في هذا المتصب. فهذا المنصب ثابثٌ للفقيه في عصر الغيبة: و 
قد أشرنا تفصيلاً إلى أدلّته _كالتوقيع الشريف, و مقبولة عمر بن حنظلة, و غيرهما من 
الأدلّة الكثيرة العقليّة و التقليّة -. 

الخامس: منصب الحكم و رئاسة الجتمع. و ثبوت هذا المنصب للمني و و 
للمستخلفين منه بالأصالة ‏ و هم الأمّة الائنى عهر طبه مما لاخلاف فيه بين أحاد 
الفرقة الحمّة. و قد تكلّمنا في نيابة الفقيه الول عنهم في هذا المنصب. بل الرسالة بأسرها 
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موضوعة للتحقيق حول نيايته عنهم فيه؛ و ذلك بإنيات انّ الإنسان مدني بالطبع أوّلا؛ 

فهو بحاجةٍ ماسةٍ إلى الممتمع ثانيا 

و لاجتمع إِلّا بحكم و حكومة ثالثا: 

ثم بإثبات أن الاسلام متكفّلٌ لجميع ما يحتاج إليه الإنسان رايعاً. 

فللإسلام أيضاً حكمٌ و دولةً. وأمر الحكم في زمن الحضور مفوّضٌ إلى المعصوم. و في 
زمن الغيبة ينوب الفقيه عنه في هذا المنصب كما ينوب عنه فى جميع ما للنيابة قيه مدخل. و 
قد تكلّمنا عن ذلك كله بتفصيل بالغ. 

أمَا سعة سلطة المعصوم و الققيه الول و اختيارهم في أمر الحكم ققد تطابق النقل و 
العقل على تماميّتها. و هذه أيضاً قد فرغنا من التفصيل حوهاء إذ النقل قد قوّرت على أن 
ليس لأحدٍ أن يخالف الرسول في حكنه. كما قال سبحانه : 

١و‏ ما كَانَبلْوّينِ وَ لا مُؤْمِئَةٍ إِذا مَضَى أله وَ وَسُولَه أ: 


2 
| 


ن يَكُونَ هم لير مِنْ 


وقال _سبحانه : 

لاد ريك ليون حَقٌ حكوك فها عَجَرَ بينم > لايهدُوا فى أَنْقيِبِمْ حرجا عا 
قدت و 4- موا تشلما 0 

و يتم الاستدلال بها و ينظائرهما الكثيرة بلفت النظر إلى ما تكلّمنا فيه من كيفيّة دلالة 
الآيتين على عَاميّة سعة حكم المعصوم أوّل 

تم#كيفية نيابة الفقيه عنهم ثانياً. 

هذا بالنسبة إلى دلالة النقل على المقصود. أمّا العقل فقد أشرنا أيضاً إلى أَنْه يحكم بأن 


.١‏ كريمة 1 الأحزاب. 
؟. كريمة 0 الناء. 


1 لمعيو د وو و اموي ا نوي تقفال لأنة و الشكوية:/ اليحلن النالق 


لاحكومة إلا إذا كانت مطلقة التفويض. و ذلك لأن طبع الدولة يحتاج إلى أن يُطلق لما 
العنان لبكن لا أن تقوم بما قُرض لا من الفرائض و الوظائف. 

و لاينحصر هذا بالدولة الإسلاميّة فحسب, بل ذلك لجميع الدول في جميع الأعصار و 
الأمصار. 

نعم! للعقل أن نع من تفويض الأمر_تفويضاً تاماً- إلى الجاهل؛ و إلى الجائر. وإلى من 
لايطيق أن يدبّر أمر امجتمع: فاشترطنا في عداد شرائط الفقيه الول أن يكون عالماً عادلاً 
مديّراً فإذا انّصف بهذه الشرائط فالعقل ‏ تبعاً لطبع القضيّة ‏ يحكم بسعة سلطته, و هذا كلّه 
قد تكلّمنا عنه يما لامزيد عليه. 

وقد أشار الفقهاء إلى جملةٍ من مصاديقه, كا إذا أدّت حاجة الجتمع إلى تخريب مسجدٍ 
وقع فى شارع: أو قام انختكرين باحتكار ما يحتاج إليه الناس. أو قام المطمّفين بتطفيف ما 
للنامن فرق الستروزيت فى الم كل و المشارب و تظائرههماء أو غاب الزوج فاحتاجت الزوجة 
إلى فسخ علقة الزواج؛ فعلى الحكم تخريب المسجد و إحداث الشارع ثم يناء مسجدٍ آخر 
في أقرب المواضع مند. كما عليه أن يقابل المحتكرين و المطقفين بمنعهم عن الاحتكار' و 
التطفيف و لوبلغ إلى التصرّف في أموالهم: و عليه أن يطْلّق الزوجة نيايةً عن زوجها. 

و هذا كلّه من المجمع عليه بين الفقهاء. و هم فى ذلك يتبعون حكم العقل بوجوب كون 
الحكم مطلق التفويض ليتمكّن من أداء فرائضه. و هذا كلّه واضمم. 

وآخر دعوانا أن الحمد للّه ربّ العالمين؛ و صل الله على سيّدنا محئد و آله الطاهرين 
ا معصومين و سلّم تسليماً كثيراً يا أرحم الرّامين. 


- كما عن العلامةجة: «على الامام أن يجبر المحتكرين على البيع ...»؛ راجع: «منتهى المطلب»‎ .١ 
.٠١١ال الطبعة الحجريّة -ج "ص‎ 


الفهرس التفصيلى للمجلّد الثّالث 


الفهرس الاجمالى للمجلّد الثّالت 000000 
تصد ي؛ مؤسّسة الزهرا علي الثقافية الدراسيّة 7000ظ25 


والتهي عن امتكر 


3-6 0600000 00000.0.....6060.. فقَه الولاية والحكومة / المجلّد الثالك 


المبحث الأول 
في ماهيّة المعروف و المنكر وكيفيّة الأمر مهما 


المسألة الثانية: في ما ذكره الفقهاء في تعريفهما 200010 
أيرادات على تعريف صاحب الجواهر 1121101111011 


الأمر الرابع موقت اه لبون لله ارا ابت وامط ا اا ل 
المسألة الثالثة: في أئهها واجبان بالضرورة 000 


المسألة الرابعة: في أَنّ وجومهم تعبّديٌّ أو عقل 0 0 0 0 50770 


دلايل القائلين بالوجوب العقلى ا 
الدليل الأوّل 0 


الدليل الثاني 00 0 


دلايل القائلين بالوجوب التعتدى ف ها شحج و بع ذيع لش واف رطق جو وق صا لالش ا مك ا ال 27 


الفهرس التّفصيلى للمجلّد الثّالث 1 1 1 1[ 1 اا 0 
الدليل الأوّل 0 00 

الدليل الثانى ل 

النكتة الثالثة 0 
تنبيهان من ل وج و اللاوروا را رسن كن نرعه اوسوت م ووو طووسا امار 5 
الأمر الأُوّل 151[ 01 
الأمر الثانى ا ااا ا ا ا 000 
المسألة الخامسة: فى أنّ وجومهما عي أو كفا ب وي 
النكتة اللأولى ل ا ا 0 
النكتة الثانية ل 0 
النكتة الثالئة اوماو اه موود ا ا 10 
دلايل القائلين بالوجوب الكفاتى ........ ا 0 
الدليل الأوّل ا ل ا 

الردّ على الدليل الاوّل ل 100 

الدليل الثاني اا كب اقح ايداع ممع ل ووو ار سي 10 

الردّ على الدليل الثانى 0 

الأمر الأوّل 00 م 

الامر الثاني مج ا رف عا ونا لاقو امايأ د ابروا ادحو اع ا 11 

الدليل الثالث 20000006 0 ااا 

الردٌ على الدليل الثالث ا 1 0 

دلايل القائلين بالوجوب العينى 1 
الدليل الأول 101 |[ [ز[|[ز[ز[ز[ز [ [ [ [ ا ا 0 


الرد على الدليل الاوّل تفوس اا وا و1 وج سوسا الا 

الدليل الثانى 0 0 100 

الرد على الدليل الثانى 1 1[ 1 

النكتة الرابعة دوفو عون او 5 وسو اا لس وتو امائاك يم وبةنر 1 
المبحث الثانى 


المسألة الأولى: في اشتراط العلم بالمعروف و بالمنكر 00 
فذلكة 1[ 1[ 0 
النكتة الأولى ل 0 00000 
النكتة الثانية ااا 00 
اللنكتة الثالثة 121711111110 
النكتة الرابعة مز ؤزؤ[ؤز[ز [ ز ‏ 0001111 
النكتة الخامسة ةس ا 8 
المسألة الثانية: في اشقراط احتال التأثير و انتفاء العلم أو المظنّة بعدمه 2 
النكنة الأولى 1 111515151515151[ 0 
التكتة الثانية ل 
المورد الأوّل 0 [ [ 1[ 10171111 
المورد الثانى 0 


و« م هد > و ماه و واج سج سا هس وأ شاه شاه مد شاه هد كاه ه هاه وا هاه م.م وعما وام .مه وهاه بيلعدا مه وعدا وقد هم 


ولواشسه وشام هم هه م فوا قم يه معو دور فاو وو م يه هم رمام مي ها نوا مهاو م مور ره مم06 


هاعسا ساس «اأسه .هد هد فاه هده هفاهاهس . هداق فاه © اه هاه ذت هاه وه مهاو تع ه وعردان م وو و باه م صساس سه ماه ه 


ها ه ها جد داه 4 © عد هه ه ه © هاج ٠ه‏ 4 هو هاه هاه امه ها امه ه هاوه هع م وده رد وهو بج ع .م م هو وامه و4 وه 


© هاه هد هق هه عم © هشه عو وه عد يهاهو ع م مهم ع وهو ب مو .د جح ماه ». ٠‏ ه©ها زه 6ه زر وها مه م ماوع و و هد دده 


5< لسن وي تومو مو تج أفقة الولانة: الحكوفة 7 البعلد اثالف 


النكتة الثالية حنه ستموض اكه اي ود عق جا مو ا م ا 
الاشكال الأوّل 1[ [1[ذ[1[ [ [ 0000 
الإشكال الثاني ل 

النكتة الرابعة 1 1 1[ 1[ 1 1[ 0 
الطريق الأوّل لبنح مشا ووه ابد امه 
الطريق الثانى انط ا ورا لا از بجر جا السو الم ص 310 

النكتة الخامسة لجسي و ع ال لبس وا ماه م ا ا 11 
الرواية الأولى 1 1[ 0000001 
الرواية الثانية ااا ااا 0 
الرواية الثالثة ا 0 
الرواية الرابعة ا 1 1 1 1 ا 

النكتة السادسة ا او 

المبحث الثالث 


في ما قيل فيه بكونه شرطأ فيهما 


المسألة الأولى: في اشتراط العدالة ا 000 
النكتة الأولى ير 0 
الرواية الأولى 1111 0 
الرواية الثانية 0 


الرواية الثالئة 1 [ذ[ 1[ 1[ 0 


شان © 8 © 6 هد و هم وه ها هاه ع ع٠‏ هد هد > ماه وه هعاس .و هد هاه هم هاه وهام هد همه 


هاما هاه هد هاما ةا هاه قاواة هه هاه وه ه 


وه هد هف هم #© هاه مه هه جه وام ه هم 


» « ا »م وه ها م م م ووس م م26 .و را مه 


هاه 4ه هاه هس ه واها اه قاها اه هد زقاه وها مه 


ههه قهام . قافا.ه لاله ها ند .اه مدو 


هاه » تق هه د م مهد وه م و ره و٠‏ 


هاه نه هاس هد سد يداه هاه سد عا نمه لاه هه 


© هه اه ع ورا مه عفرا م ع رم جم 65م مه 


© © ها ه هد همه هاه عه هع 6# ه > واهه > مهاوس و هج م ودج جا ماج هاه اه و هاه ها مه هاه ده ه5١‏ 


هه #5 مما ماه ديهم وو # ع و هم رج 6م د هم ورم ووم مه 


© 6 م8 > و م« م هه و واه هس نج هس وداج ا هس ها ها شام مها مهاه هه معه وده 


وام هاي جم اء. وع اه سأ شاه عه هوا هاه 6 و ده دشاها اه دده مد م هم د ده 


كك ها هاه وهاه هد اه ها هاه هوا ههج ع وهاو + + وهاو جم م ...مه > 


© م # © هم هاقه ع ب اهارا ما سم و سا هس هاس مانس هشاها اه ذاه ها هاه وه 


9 © ههه هسه فق هه رم ع ولج ع واه زد مام رده مهم وده 


ا« هو واج جا و هد ساس .0» ه» واوا هاس قاه هاه ما اماه ا مه ماه هه 6م 


ساس نس .اه و هاه مهاس ها ه © ؤاأفاهما ده واها ها ةده همهم مهم مامه 


واأعاه همه واء شاي هوههه هاوه وقوه مادام عم 6م مم -م- م60( 


» هاظ اه ماه اقاقاة قاهاه هاه وج هاه ه مج مايماه جه ه. و9م هو 


© »ا هاه عه واوا وا .دج سا واس هد لاس وهاه 4 هاه هق هد شه هد ده 


© »اله ع اه باه ور هه »وو ه» .ا م ماوراه م قاق اه همه 4ه 


#اه ع « ا رو هم .م » و اج .ا وا هد واه قاهه هش ها مها ره مامه وهاه ه٠٠‏ 


© اماه وا هاه هاه هاه ها هه .جم .واس وء + وه كاه هم شا كان ه 


و »و » » وهاه واه هد اه ؤقاعاه داه واهدا قد هم هداع دام مهام مه 6 وم 


© واشاهاه همه هس هم ورم ووم جم م و ع ماج .م ماج و. سد هد .د مه ه4١‏ 


»ا سام »ل ب وهاه و هاه شاوا اه هاه شاه هماه هامه ماه همه مه١ه‏ 


.6ه © #هامقه © 6 هو 4 ج هس ه 9ه و 4 © هد و ها هاه وه هد وي بره سوع ماه 0 ماو عمد و هد هاه 5ه 6 مده 1:٠‏ 


الفهرس التّفصيلى للمجلد الثّالك 0011 اا 


في مراتب الأمر بالمعروف و النهي عن المذكر 


المرتبة الثانية: 
المرتية الثالثة: 


النكتة الأولى 
النكتة الثانية 
التكتة الثالنة 


لسالس هو و ساس اس هوس دس واس اس سا و و س دقانو ها هس هاه © هاج سا اس وأساأد هو هاه هاد4 4 هاه ها هاه واوا تس هاه هاداد د هم ٠ه‏ 


لم # اه واو جم هاه ام م« وه والما. وار م وار هم ماقا #»اواج > ع« وهس و وو مه ها لاأواه ه م6 واج اح ه 6د وده 6 م 5ه 


وام جاه عد 6ج جم ده دوجم اع وه ع بجعم وه اواو م ماو م مهست وموس بم و جل باس ه واج سام هه وا اياج جاه ها وده 5مء هه 


قاو > ها وعد هه وه ع م هه مه هم و هس و بج هه ع همه ومو ههم يج هسام عم وو وه بساح وأ شاه سمه واس ه جم هس ده 


النكتة السادسة 000000001 1511711111000 
الرواية اللأولى ااي ا 1211010 


الرواية النا 
الرواية الثا 


3-5 
نمك اه اند 6 اريف لل 6 بلا يها لف “عا ع و يفاوعو لد ا “د بذ 88 افر يه هن ىق عل لوه "8 هد ا ف ها هه ك0 “سكو وذ “6 بها و 
- 


58 
لعة 
م ا 21 


الرواية الرابعة 752171010101311( 
الرواية الخامسة ا 1 01771 


المبحث الخامس 


#هاماإواس هم انواس اس هاس هس عت واج هس ودس ع ووه ووه واواه ا ماود واه سه وه هس واج ع ع اه وس و وا ره وم 


الرواية الأولى ااا 0 
الرواية الثائية ل 


9 
الرواية الثاليئة 
و 4 ودع اجو تج البلا يرع 1 وو اربج امشو لوخ ارو جا و حر لم ب 2 
إيسا 


الرواية الرابعة ا ا 
المسألة الثانية: فى رئاسة الرجل على أسرته 51100 


م © هم 0و8 #8 هم توه و << هو 6» وه ٠١‏ » اه" واهاواس هماود هاه واوراه ها ماس سا مه هد م سا سمامها ري عساه مام 
ع »ا ع وا ع #» وه م د جاه« و واه هس موده هس ع ع ل ع بج .ست و جو و وم عا هاه مهاه قاع هو ها واه هع هاه و ييه يس 


و © ه#© قهع اه وجح سه © دجس .هد ع اوه و وه ههاه هاوه هاواه س هس وها سه ٠.‏ هع .م هس ع .ع جماومادم واه م 


الرواية الأولى 70006 ش52 


الأمر الأوّل 


الرواية الثالئة ل 


الرواية الرابعة 0 
الزوايةالقاسية ل 


الرواية السادسة 


وم م هع ع مم موه هع رمو جم عدا موعت م وه يه ع رمم 


م جم جم وه ورم مه ددجم موه م 06م و مم و5ءم. ٠‏ 


. 6 ا اود م سا .اما مهاه .دراه ه.ا عاو .ا هاه‎ » #١ 


٠و .م هع وه ورم اج هع ممم > و ماهم همومه جا م وه‎ ١ 


» » #6 همهو م موه جح ه» © هه وهاه هاوه هه 


© هو # »د هد 5و 6 جواء ع« مه و م اه راواه وا. ها رام » ». مره ود م ساسا ماس ماه وجا هس ساون هاه سد و دقام . 


© 68# 6# لوقع ع همضسواه هس هده واع» و اه عا مع جمأسا اه .م سا 4ه شاه ها هاه ها فاه عاعه ها مامه هه مه 


ل هاها اه » ها هاه .هاه را ةد ما ومو مومه م.م 


دا واج .ا م6 م.م م واج . توج .اه .اه مه امه ٠ه‏ 


« مم وم مم ول سا م واه شاعام فاه هاه در وه ٠‏ 


عا وام واج .ا همده و .مه مار عا عا هه ند هاه دهم 6ه 


جه مدما وه مع يهاه م 6ه هو اج عه ودا دوه د .اه 


.اه » جاو وا وام موود ساه مم كاه قم هام داز ه 


هه ه هه هو واس واه قاعسا هه . هاه 4ج وه هل ههج هماو واه ه وا زرده ها مقو هه هاه م ماود مومه مه 


سه .»ا سام سد .د .د اه هاو و شا فاه 5 هد هاه رده هوه 


مالو وا واس » واأماه عه هش م عام ماه ةا هاه د ها ونا 


© هه قاف هع د #6 وه درلاو #« ام #« ل لوو م » ووم وه ور هس و وسماع هو لاس هاه هم فاه اه و امد 5ه د 6ه 


المسألة الرابعة: في جواز مقاتلة الأعداء 2110 11 
المسألة الخامسة: في جواز قتل المبتدع لز ز 1 0000001111 
النكتة الأولى ا 1 1[ 0 
النكتة الثانية ا ا ا 


المبحث الأول 
في وجوب حفظ الحكم و الدولة الإسلاميّة عليه 


© © هاهس ا هس بج جاه جح هام هماه هاهد هج مهمه اج مهم بج مع دعم م موه 
الس سس 1 ا ا م م 2222222 سس اسسس #د5”ةهههههههههههكهكة333مة 09 37م ا ب 060600 


ا مبحث الثانى 


»ا داج جم ه« © جم جم هاو م ماه وعد هه اهام ع #هامقهة # قفاددنق هه مه هد و همه امهم دنه همهم 


واج »ا هو وام د جم اج اه رامد واج ماوا م وه هد تمده عدم ههه ع« ما نوه ع 6ه ام رار وه #« امم م ع وم جم هم ورم م 


٠6 8#‏ © هاه © هافق اه ده واه هد هاه ها ماه ماه اه هاه وه هاه د 6م م مام 


المبحث الثالث 
هل يجوز للفقيه أن يعفو عن الجاني والمذنب؟ 


9ه هت عت لوقه هع عالت ها ته ها ع ها ع اه« ع ايه ع اتام ااه ا ماه عو م ع تانر هم هد م هد ماه فد رده 


الدكتة الثالثة ... ا اااي ااا ااا ااا 2111111111100 
الرواية الأولى اا ااا 000 
الرواية الثانية 0-0-0100 2 2 2 سس21212( 


الرواية الثالثة 11110 1 1 1 1 211111#311 


م # ا »د 6م« مم دعوتو هع ا #اا م # عملم ام #اا ها د ا # ام امور عم ممم و6 مام ه6٠‏ 


ها ع هشاع وام ه ع رما». واواع جوع هعد ردجم هاود م مه ع مع وام ه ودام وو ود ع ماو هع عدبمو و واج م همومه 6 مو 


1١0 


الفهرس التفصيلي للمجلد القانث 00 0 
الرواية الثانية 1 
النكتة الخنامسة 0 
الرواية الأولى اا 0 
الرواية الثانية ا ل 1 
النكتة السادسة و ا ا ل ا 
حكم التعذيب و الخداع لأخذ الإقرار 
المسألة الأولى: حكم التعذيب لأخذ الاقرار الاامب سا ا ا 11 
النكتة الأولى ا 
النكتة الثانية نر اموس أ متم و وده الا ا او رن اك وك اكد ا ا 11 
التكجة الثالثة ا ل و وال ا 
النكتة الرابعة مده يا لوق ب ل ا ب ا 1 
الرواية الأولى ال 01010202121211 000 0 
الرواية الثانية 0011 0 00 
الرواية الثالثة ا ا ا 
الرواية الرابعة ل م 
الرواية الخامسة ا 


واألساصاس ا ماس سا سان ساس واس اس و ساسا هس و لاه ل بعاس ا عمسا را جموا. ما هما همه 


هه © وا ورد و عه وموم مد مو م1 


هس قاواج هاها ا ماه ها م قاو هاه 


جا »ا وا واس هي .ا ساسا م اه حا سه 


هسام قاحا اه مد هاه ها هس هو وه 


.د جم هراج مه وعد م مهم مه 


ها هه هام هس وا واه وا ع قاو ها دتو 


الرابع من أدلته 00 
الرواية الأولى ... 


© © ه هاه واه ها وه هه هد هه همه ع وها وها م ومس م عم مرج مم وه ١٠م‏ و5 هم و١‏ 


ها م قا هاو قاوز هداق ه هو هم وعد وه تفده و رهم ماده وه وروم ود وو ماه رم مع تم م.م 


© © 4ه ه © مهم هه # و و6 قمع مهمد م همد ممع م مود ع م ملم م عام م م وو مه 


#١‏ 6ه هر« اتاو و »ارم ع .د م مو و هاو .سا اه هس . »امام .سا م .ار هم وه واه 


ه »© © هه ه ود نع لاف هد مف هذ هد هم زراهده 5ت قهام هد ها وه عم 6ه و م همه م وه و6 وم وه رمم 


هه هه هقاه هه هقشع م#ق هاعد هاه هاه فاه هه هاوه و هاهات .وه هماد مم م رم مو م 


وأواس سعهاس ا هس واس .واه هس قاهاه عاعاهس ساقاه هافاه ها ماه هه اه اه ها م اه هاه ار مد هاه وه 


©» »داج هه واه هاه وده هشمورواه © ها هاه و «١‏ هد .اهدع جا وهاه وس .ا ماو اه وه هاه هده هم .اه هوه 


» 9ج ماو ماع هاعم هه وم وه همع تامهم ع وتلمع بماس و واو ساس ساس هس سه م شساه هم د هاه 


وهاه ساس اسار هاه واأهد هد . هساهسد داه هاو .را هاه ها هاه زقاهد ها هاو واه هاعراه وه ع وار هم وه وه 


ه هاه زه ام هم هاه هة هشاهداه ه اه هع ماه هه ماه هام هه ماه » هه وه قشع دو ووه وهو 6 


« مه 6ه *» .اموه وود و ٠‏ توه 5دما .هد مد مر ووج ساه» ورواء سا م واع. هس ده م هماه وازره وه ١‏ 


٠١‏ »ا 6 م © هع و ووم ع م وو ع ا امام ول عل امع وا وا بم ع اربع م + رم مور ممه 


ه . جدود م اج .د هس جاه ودع واه جاه وها .د ساس .و رجاس .اس سد هس نه »ا هاه و ها هس ها قرا هس مسا لاه 


» 95م هع (١‏ ع6 مم و وه وم ع وو م. واز. هه ومع زرماه .6 واء. همه هاه و ماه ه مثيه ٠.‏ 2. 


ساأسا. هاه .ا عا ع واس سواه هاه م ساس سه ها واس ها هاس هس هد ها ضف شاه ها ها هشه .ا نه وإ قاس 


© »ا م قاه اه واه ه فس هس و هاه ها فاه ه شا هاه قاهاه ها كاه ها ها هار هاه هماسا وق ها ينو و٠‏ 


الرواية الرابعة 111 1 1 1 ا ا اا 0 
الملاحظة عليه 1[ [ 1 11100101( 
النكتة السّادسة ا ممت ا 1 
الدليل الأُوّل 1 
الدثيل الثانى 0 
الدليل الثالث ا 0 0 100 
الدليل الرابع 0[ 0 
نكعة ا ا 0001 0 000 
الدليل الخامس 00010212121 0 0 00 
المبحث السادس 


هل يجوز لول الفقيه أن يعين أحدا للقضاءبين صنفٍ خاصٌ 


مسألة: في إشارة إجماليّة إلى أقسام القضاة 0 
الأوّل: قاضى التحكيم 0001 0 0 
النكتة الأولى ا ا 
التكتة الثانية و 7 بنج و و ل 1 
النكتة الثالثة واس ا اشوفا و ام سوا وم 131 ساي اواك م ا 11 


المبحث السابع 


هل يجوز للحكومة أن تستعمل رجال 


الرواية الأولى 11[ذ1[ذ1ذ[ذ[ز[ز[ز[ز[ز[ [ز ز 1 
الرواية الثانية يي 0 


النكحة الثالثة 0000100 0/1 
النكتة الرابعة 0000 0111ظ2ظك' 


الوواية ل وا ا 527000 
الرواية الثانية 10 


المبحث الثامن 


في حد التعزير وامكان تبديله بتعزير آخر 


الرواية الثالثة ل 


الرواية الرابعة 21111 


هاه هاه ه ه ,و« و و هي جد ٠‏ هس هه و ديد هد 4 وأاشاعم هما هاه ه + .ا جه ها هم وه 


© 4 هاه © سا واه هد رد هاه جو :و جه هراج ود رده هوه عد دجس هوه عد هماه هد مد هماوردع دهم اه ع مه مامه دم مه ممه 


الرواية الأولى 111111112000 
الرواية الثائية 0 


.ا« © 6 .اج 6< ع« معد مه عد جه وزدامه قاعمه هم قاقد ها ما وا هاه مه ما مه ها هه مايه ماد يوه مهمه مه 


الرواية الثانية 00000 7 21*#7ظ2 
المسألة الثانية: هل يجوز تبديل التعزير بالعقوبة الماليّة؟ 21111 


© © هاوقاهاهس ه انافاه قاء. ا هام واس مها قاهاه قافاس واهد هي ما واه ساعاه صا سا اها هس هس واه هام ياه وا هد ناه هد هد ثم . 
مها ها واه واأواه هه مهاس واوا ه .د .اودواء سا عه ٠>‏ ماع ره م»«راء و »ا وام اه جد »ا ».ا قاع .ا وزراماه م ده نيما هم ورم 


»ها هو اماج ه» ه عماج ه وسمع عد مه داق ده قفاواهة ه قهشاق هه هاعقاقفاه ماده ه فاه ق مايه همعهة هم م عو هق هه 


سا »ا ج بياج »ا > ع معد ره ها مه ه» عدج هع ماه هد ممع يه مومه مم جم همه درم م وو وماد ممه 


#اج #» ها جاه ققاها هم جاه ماه ها هه اه سم هاه هاو واه واو هاه ها وهاه م شم واه مه ه نوس هه 


الفهرس التّفصيلى للمجلّد الثّالث 00 
الطائقة الثانية يي ل 
النكحة العالئة ا 000 77 


الرواية الثانية 21010110000 
الرواية الثالثة 0 
الرواية الرابعة ا ل 
الزوانة القامضة ا 0 


الرواية السادسة وامواوامة مم مايه مهن ةن ميم رن و مم ةم رم ةمل فم انيرم ةن ةررم م ملم امن 


تقض ...06.0 0.00000.000.600620ل.. قَقه الولاية والحكومة / المجلّد الثالث 
المبحث العاشر 
هل يكون الاستخفاف و المهانة من التعزيرات؟ 


النكتة الأول ااا 0 
النكتة الثانية ماخ راسد امسا ومع ساكس سف م لي 10 
الرواية الأولى 11 1ز1[1[1[1[1[1[1[ذ|[ز[|[ز[ز[ |[ ز[ [ [  [‏ 1 ذا 
الرواية الثانية از [1[1[ [ 1 000 
الرواية الثالئة ب 01111 0 
الرواية الرابعة 1 000 
الرواية الخامسة 00000000 1 ا 
الرواية الادسة 0 
التكتة الثالثة اا اا ا اا 
الأول 011 0 
الثاني ل 1 
الثالث ا ااا 00 
المبحث الأحد عشر 


الفهرس التّمَصيلى للمجلد التَالث المخاجاس ووطاسة ال ااا اس ام 


الأوّل: لدقع الشرارة 0 
الثاني: دفعاً لهروب المفسد [1ذ1[1[ذ[ [ اا 
الثالث: للعقوبة 000101011 اا 
النكتة الأولى ا ا ا 0 
النكتة الثانية ا جا و ته في ات ا وبا ا 
الرواية الأولى ا 
الرواية الثانية 110 1 1 1 1 1 ااا 
الرواية الثالثة بب100277 ا 
الرواية الرابعة ا 00 
الرواية الخامسة 0 
الرواية السادسة اذ[ 1 1[ [1[1[ 1[ 1 0 
الرواية السابعة ا ا ا ااا 00 
الرواية الثامنة 0 
الرواية التاسعة و واد و الور ا شوان ووتا1 وو قري اما اس وف ع سم ع 11 
الرواية العاشرة ا 0 


التكتة الثالثة ام 00 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ا ااا 


0 0.00.00.0066..6202.0666.0.. فقه الولاية والحكومة / المجلّد الثالث 


المبحث الثاني 0 
موارد التعزير, و ما للحاكم فيه 


جه - 

وايه لثالئة وففووة و هوة قفوي وق يوري قو يه ثيه قفرم ةا م ف فيه مقن 
- 

واية الرابعة أن عط ل هده قا توه ارق أرق ا تا ا قلق 15 ا كوي قله كلذو ولي مكو نم 8 
- 5 

| أنة الحا 3 

واده فسية ف اع "هد عه لاغ كه 2د ع 1 جد هد ع اين عوك هه لل لحهد كه كر هد وو ود لق ب بم دمو لها لاه و له جد عي يد 

- 


الرواية السادسة ممم هه وا كما وه هاه هاه هه ههه هاه مرواه والواواء 6م66 6 


ل لذك 


و« »ا وجا هو و و م سه سا ساس سا نندضاس ما ضساس وه واس اه ساو و صساساه ود ساو راس ساس سس سا هس هد هه 


الرواية الأولى 52707100000000 
الرواية الثانية از[ 1011111 


الفهرس التّفصيلى للمجلد الثّالث 001211 ا ا 0 
الرواية السابعة ال 0 1 
الرواية الثامئة مرفي انو ف انوانا خامة اد 1 ا 1 
الرواية التاسعة 1 1[ 0 0 
الرواية العاشرة جوتي وا قوسملا الا اج امو ماد ا ل 11 

النكتة الثالئة مج ني نميه ا واد م صده طواية مده ا 1 
المبحتث الثالث عشر 
(رسعة مشيئة الولى الفقيه و اختياره» 
مناصب المعصومين مَبِهَل و سعة تصمرّفهم فى الكون ا 946"” 
الأوّل: وساطة الفيض 00 1[1[ذ1[1[ز[ز[ز[ [ [ [ [ 1 0 
الثاني: وساطة الرحمة اناكو جاجد ما اواووح ا فوت الع سس 1 
الثالت: الشفاعة الكبرى 11 0 
الرأبع: التشر يع [[ذ[ز[ز[1[ز1[ز[ز[ [ [ز 1[ 0 
الخامس: رئاسة المجتمع 00021 ا 
نيابة الولى الفقيه عن المعصو مين طبيّاة فى الخامس من مناصهم 1 
جد د 2 
الفهرس التفصيلى للمجلّد الثّالت 0 0000 


